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الحيازة ودعاوى حمايتها القضائية دراسة 

 فقهية قانونية مقارنة
 

 إعداد 

 رائد عبد االله محمد الدعامسة

 

 المشرف

 الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين

 

 
 

  فيقدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة
 القضاء الشرعي

 
 كلية الدراسات العليا

 لأردنية الجامعة ا
 ٢٠٠٦أيلول، 
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 قرار لجنة المناقشة      
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 الإهداء

 
 سائلا االله عز وجل أن يبارك لهما في الأعزاءأهدي عملي هذا إلى والدي ، 

والإهداء كله ... عمرهما، وصحتهما، وأن يوفقني لبِرهما، وأن يرزقني رضاهما 
وإلى إخوتي جميعاً ...إلى من كان سببا في دراستي، وتفقهي في دين االله العظيم

 . أزجي لهم إهدائي
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 الشكر والتقدير

 
متنان لأستاذي  لهذه الدراسة، وأتقدم بالشكروالإإتماميأحمد االله عز وجل على 

الفاضل، الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين، الذي كان خير موجه ومعلم لي، 
ل عملي هذا، سائلا فأسبغ علي من معين علمه، وأعانني بعون من االله على أن أكم

االله عز وجل أن يجعل جهده، وتوجيهه لي في ميزان حسناته، كما وأتقدم بجزيل 
الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة 

 هذه إتمامالأطروحة، وبارك االله تعالى في كل من مد يد العون لي وساعدني في 
 .  الأطروحة
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 لمحتوياتفهرس ا
 

 – ب –.................................................................  قرار لجنة المناقشة
 – ج –.............................................................................  الإهداء

 – د –....................   .................................................الشكر والتقدير
 - هـ –.................................................................   فهرس المحتويات

  – ط–...........................................................................    الملخص
  – ١ –....................................     ........................................المقدمة

  – ٢ –:...................................................................    مشكلة الدراسة
  – ٢ –:...................................................................    أهمية الدراسة 

  – ٢ –.........................................................     :........أهداف الدراسة 
  – ٣ –:...................................................................     منهجية البحث 

  – ٣-: ...............................................................      الدراسات السابقة 
  – ٦ –................................................         أحكام الحيازة: الفصل الأول   
  – ٧ –........          مفهوم الحيازة ومشروعيتها وحمايتها وعلاقتها بالملكية: المبحث الأول 
  – ٧ –....       ........................................تعريف الحيازة لغة:  المطلب الأول
  – ٩ –......................................       تعريف الحيازة اصطلاحاً: المطلب الثاني
  – ١٢ –..........................................       تعريف الحيازة قانوناً: المطلب الثالث

  – ١٤ –...........             ...............تعريف الدعوى لغة واصطلاحاً: المطلب الرابع
  – ١٦ –...................................            مفهوم دعاوى الحيازة: المطلب الخامس
 -٢٠-.........................................           مشروعية الحيازة: المطلب السادس
 -٢٦-.........................            ....................حماية الحيازة: المطلب السابع
 -٢٩-......................................           علاقة الحيازة بالملكية: المطلب الثامن
  – ٣١ –....................       عناصر الحيازة ومجالها وأقسامها ومددها : المبحث الثاني 
   – ٣١ –.......................................         .....عناصر الحيازة : المطلب الأول 
 - ٣٩ –..............................................          مجال الحيازة: المطلب الثاني 
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  -٤٢ –..................................................      أقسام الحيازة: المطلب الثالث

  – ٥٠ –..........................................       ........مدد الحيازة: المطلب الرابع

  – ٥٧ –....... ....................................         شروط الحيازة: المبحث الثالث 

 – ٥٧ –.......................................          شروط الحيازة فقهاً: المطلب الأول

 – ٧٢ –.......................................         شروط الحيازة قانوناً: طلب الثانيالم

    – ٨٠ –...............................................         أثر الحيازة: المبحث الرابع 

 – ٨٠ –        .......................................       أثر الحيازة فقهاً:المطلب الأول

 – ٩٣ –.......................................            أثر الحيازة قانوناً: المطلب الثاني

  – ٩٨ –.....................................          دعوى استرداد الحيازة : الفصل الثاني 

  – ٩٩ –.....................   .................مفهوم دعوى استرداد الحيازة :المبحث الأول 

  – ٩٩ –...............................................    تعريف الاسترداد لغة:المطلب الأول
  – ١٠٠ –.........................   تعريف دعوى استرداد الحيازة اصطلاحاً : المطلب الثاني

  – ١٠٤ –..........................       ونا تعريف دعوى استرداد الحيازة قان:المطلب الثالث

  – ١٠٧ –.........................       الخصوم في دعوى استرداد الحيازة : المبحث الثاني 

   – ١٠٧ –..............................................       مدعي الحيازة: : المطلب الأول

 – ١١٠ –)......................................        ائز الح( المدعى عليه :المطلب الثاني 

 – ١١٣ –...............................        شروط دعوى استرداد الحيازة: المبحث الثالث

 -١١٣ –...............................    شروط دعوى استرداد الحيازة فقهاً : المطلب الأول

 -١١٦ –..........................     دعوى استرداد الحيازة قانوناً شروط :  المطلب الثاني 

 -١٢١ –.....................        الاختصاص في دعوى استرداد الحيازة : المبحث الرابع 

 -١٢١ –..........................................        الاختصاص المحلي: المطلب الأول

 -١٢٦ –........................................        الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

 – ١٢٧ –...        الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى استرداد الحيازة: المبحث الخامس 

 - ١٢٩ –................        الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة : المبحث السادس 
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  – ١٣٤ – ....................................            دعوى دفع التعرض: الفصل الثالث 

  – ١٣٥–.............................              مفهوم دعوى دفع التعرض :المبحث الأول 

  – ١٣٥ –............................           لغةدفع التعرضتعريف دعوى : المطلب الأول

  – ١٣٦ –...................         اصطلاحاً دفع التعرض   تعريف دعوى:المطلب الثاني

  – ١٣٩ –.........................         قانوناًدفع التعرض  تعريف دعوى : المطلب الثالث

 - ١٤٢ –......          الفرق بين دعوى دفع التعرض ودعوى قطع النزاع: المطلب الرابع 

  – ١٤٤ – .........................         دفع التعرض الخصوم في دعوى: المبحث الثاني 

   – ١٤٤ –  .........................        دفع التعرضالمدعي في دعوى : : المطلب الأول

 – ١٤٦ –........................        دفع التعرض المدعى عليه في دعوى:المطلب الثاني 

 – ١٤٨ – ...............................         دفع التعرضشروط دعوى : المبحث الثالث

 -١٤٨ –.........................            فقهاً دفع التعرضشروط دعوى : المطلب الأول

 -١٥٣ –.......................           قانوناً  دفع التعرضشروط دعوى : المطلب الثاني 

  -١٥٧ –  ...................          دفع التعرضالاختصاص في دعوى : المبحث الرابع 

 -١٥٧ –..........................................       الاختصاص المحلي: المطلب الأول

 -١٥٩ –........................................       الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

 – ١٦١ –......        دفع التعرض الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى: لمبحث الخامس ا

 - ١٦٣ –  ..................        دفع التعرضالحكم الصادر في دعوى : المبحث السادس 
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  – ١٦٥ – ...............................        دعوى وقف الأعمال الجديدة: الفصل الرابع 

  – ١٦٦ –........................        مفهوم دعوى وقف الأعمال الجديدة  :المبحث الأول 

  – ١٨٨ –.............      اصطلاحاًوقف الأعمال الجديدة تعريف دعوى : المطلب الأول

  – ١٧٠ – ..................      وقف الأعمال الجديدة قانوناً  تعريف دعوى: المطلب الثاني

  – ١٧٢ –...    الفرق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى دفع التعرض: المطلب الثالث

  – ١٧٤ – ....................     وقف الأعمال الجديدة الخصوم في دعوى: المبحث الثاني 

   – ١٧٤ –  ...................     وقف الأعمال الجديدة المدعي في دعوى: : المطلب الأول

 – ١٧٧ –..................    وقف الأعمال الجديدة  المدعى عليه في دعوى:لمطلب الثاني ا

 – ١٧٨ – ...........................    وقف الأعمال الجديدة شروط دعوى: المبحث الثالث

  -١٨٢ –  .................      وقف الأعمال الجديدة الاختصاص في دعوى: المبحث الرابع 

 -١٨٢ –..........................................        الاختصاص المحلي: طلب الأولالم

 -١٨٣ –........................................        الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

 – ١٨٤ –وقف الأعمال الجديدة     الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى : المبحث الخامس 

 – ١٨٦ – ...............    وقف الأعمال الجديدةالحكم الصادر في دعوى : حث السادس المب

 -١٨٨-.................       الأحكام المشتركة بين دعاوى الحيازة الثلاث: المبحث السابع 

:.........................................................................    الخاتمة

 :........................................................................    اجعالمر
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 الحيازة ودعاوى حمايتها القضائية دراسة فقهية قانونية مقارنةِ

 

 

 إعداد 

 عبد االله محمد الدعامسةرائد 

 

 المشرف

 الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين

 ملخص

ة او وضع اليد في الشريعة الإسـلامية، وقـانون          تتناول الأطروحة موضوع الحياز   

مفهـوم الحيـازة    أصول المحاكمات المدنية، لذلك كان لا بد من بيـان المقصـود ب            

، وهذا ما تناولته الدراسة في الفصل التمهيدي         مفهوم دعاوى الحيازة  بوعناصرها و 

زة وتبين انه لا بد من توافر العنصر المادي والعنصر المعنوي حتـى تعـد الحيـا               

أما الفصل الأول فكان الحديث فيه عن أحكام الحيازة في الشريعة           . شرعية وقانونية   

الإسلامية وفي قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبين أنه لا حيازة بما تعلقت بـه              

مصلحة العامة وحاجاتهم كالمرافق العامة وينبغي أن تكون طبيعـة الشـيء قابلـه              

 وقانونا ما دامـت الحيـازة شـرعية ومسـتوفية           للتملك،وان الحيازة محمية شرعا   

لشروطها ،وان الحيازة تعتبر قرينة على الملكية وليست سببا مـن أسـباب كسـب               

 .الملكية فلا تنقل الملكية من المالك إلى الحائز إنما تدل عليها 
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ثم تناولت الدراسة في الفصول الثلاثة الاخرى حماية الحيازة المتمثلة في دعـاوى             

دعوى استرداد الحيازة تناولته في الفصل الثـاني، ودعـوى دفـع            :  وهي   الحيازة

تناولتـه فـي     تناولته في الفصل الثالث ، ودعوى وقف الأعمال الجديـدة          التعرض

الفصل الرابع، وبينت أوجه الحماية فقها وقانونا والاختصاص المحلي والنوعي لهذه           

 في الفقه الإسلامي خلافا الدعاوى وان دعاوى الحيازة تحمي العقار والمنقول 

 

للقانون الذي يحمي العقار دون المنقول في دعاوى الحيـازة مـع اشـتراطه عـدم                

التعرض لموضوع الحق في دعاوى الحيازة خلافا للفقه الذي لا يفصل بين الحـق              

وثمراته لأنه يعتبر دعاوى الحيازة تابعة لدعوى الملكية ، ثم بينـت أهـم الـدفوع                

لدعاوى وما يحكم به في دعاوى الحيازة ، وأثبتت الدراسة أن هذه            الواردة على هذه ا   

 الدعاوى موجودة في الفقه الإسلامي قبل أن يعرفها القانون
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

 

يا صاحب المنن الجليلة ربنا الحمد لك ، والشكر لك ، والكون يسجد في صفاء الصبح لك ، 

 منهلك ، والصلاة والسلام على خير البشر على الدوام ، ومنقذ البشرية والأنام أورد فؤادي 

 .سيدنا محمد بن عبد االله سيد الرسل الكرام 

 

 :وبعد

 

 ،عتبارية يقرها الشارعإفإن هنالك علاقة ، وكان له الانتفاع به شرعا ،ز الإنسان مالافإذا حا

حيازة الشيء حيازة تمكن من :" وهي الملكية ، وتعرف الملكية بأنها ،ويرتب عليها أثارها 

وهذا الحق هو منحة الهية   .)١("والتصرف فيه إلا لعارض شرعي يمنع من ذلك،الاستبداد به

 لأن الشرع هو مصدر الحقوق ، وليس حقا طبيعيا،الق للأفراد وفقا لمصالح الجماعةمنحها الخ،

 .فإذا ثبت هذا الإختصاص لشخص كان له شرعا أن يستبد بالإنتفاع به أو التصرف فيه ،

 

و يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، ، أو منقول ،ولكن قد يضع شخص يده على عقار

ع الظاهر للناس ، مع أن واضع اليد أو الحائز قد يكون غير وتمضي السنين على هذا الوض

إنما هو مجرد حائز فقط ،ثم يأتي من يطالب الحائز ، أو منقول ،مالك لما تحت يده من عقار

 .وهذه مسألة الحيازة هي موضوع الدراسة،ويدعي أنه هو صاحب الملك 

ولكون المالكية أكثر توسعا من  ،ولا يوجد اصطلاح خاص للحيازة إلا عند المالكية والحنابلة

مع عدم إغفال المذاهب الأخرى قدر ، فلا عجب أن تركز الدراسة على المذهب المالكي ،غيرهم

 .  الإمكان 

 

 

 

 

 

                                           
 )٣٧(أحكام المعاملات،علي: الخفيف )١(
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 :مشكلة الدراسة 

مقارنة بقانون أصول المحاكمات ،تتناول الدراسة موضوع الحيازة، وأحكامها في الفقه الإسلامي 

 ولكن ،أو وضع اليد،نجد أنها تحدثت عن الحيازة ، المراجع الفقهية المدنية ،وعند الرجوع إلى

 اللهم إلا ما كان من أقوال متناثرة ،لا نجده  مستقلا عن غيره،الحديث عن دعاوى الحيازة 

  .لبعض المذاهب يفهم منها هذه الحماية 

لحائز حتى ولو لم فهل تتوفر الحماية للحائز بمجرد حيازته ؟ وهل تنتقل الحيازة الملكية الى ا

 . ستحاول هذه الدراسة الاجابة عليها ، يكن مالكا للمحوز ؟ هذه الأسئلة وغيرها

 : أهمية الدراسة 

 وتقوم هذه الدراسة على بيان ،موضوع الدراسة هو دعاوى الحيازة دراسة فقهية قانونية مقارنة

ف الباحث على ما حظيت به  وذلك من خلال وقو،أهمية الحيازة في الفقه الإسلامي وفي القانون

 .الحيازة من حماية قانونية تتمثل في دعاوى الحيازة 

 والمتمثل في تناول دعاوى ،وتبرز أهمية هذه الدراسة بأنها ترآز على الجانب الفقهي والقضائي

 ودعوى منع ،دعوى استرداد الحيازة: وهذه الدعاوى هي ،حماية الحيازة بالدراسة المقارنة 

 . ى وقف الأعمال الجديدةودعو،التعرض 

 ، وإما قانونية بحته،إذ أن أغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كانت إما فقهية بحته

وإنما تناولت موضوع الحيازة ،فضلاً عن أنها لم تخصص لبحث دعاوى حماية الحيازة بالذات 

 . كسبب للملك

يمكن أن تنشأ حول الحيازة وكيفية  التي للخصوماتولذلك فإن هذه الدراسة في حقيقتها دراسة 

مبينا المادة القانونية في الفقه الإسلامي، وإخراجها بقالب فقهي قانوني، يجمع . علاجها قضائياً 

 .أطراف المادة الفقهية المتناثرة في ثنايا المؤلفات، والمصادر الفقهية القديمة 

 : أهداف الدراسة 

  .للحيازةالتأصيل الشرعي :  أولا 

 .بيان أوجه الائتلاف، والاختلاف بين أحكام الحيازة في الشريعة والقانون:   ثانيا

 .بيان مفهوم الحيازة وعناصرها ، ومدى توفير الحماية الشرعية لها :  ثالثا 

 . بيان أثر الحيازة فقها وقانونا:  رابعا 

 .بيان أنواع دعاوى الحيازة وأهم الفروق بينها :.  خامسا 
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 :منهجية البحث 

 :مناهج ثلاثة  علىسيعتمد الباحث

معتمداً في ذلك ، القائم على استقراء أراء الفقهاء والقانونين في المسألة ، الاستقرائيالمنهج: ولاأ

 .  وتدعيم هذه الآراء بالأدلة وعزوها إلى مظانها ،على المصادر الأصلية المعتمدة في كل مذهب

 

 والوقوف على جوانب القوة والضعف فيها ،دلتها لتحقيق الأقوال وأ، المنهج التحليلي:ثانيا

 كأسس للترجيح بين ،وقوة الأدلة العقلية، معتمداً صحة الأدلة النقلية ،والترجيح بينها ما أمكن

 . هذه الأقوال 

 .  وتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً وافيا ،وعزو الآيات القرآنية إلى مواقعها من السور

 ،ات والمفاهيم الواردة الغريبة في هذه الرسالة ما دعت الحاجة إلى ذلكوالتعريف بالمصطلح

 .والترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في هذه الرسالة 

 

ويعمد الباحث في بعض الأحيان إلى نقل نصوص العلماء في مسألة من  ،المنهج النقلي: ثالثا

يه المقام مع التعليق المناسب على تلك بحسب ما يقتض،من الموضوعات  أو موضوع،المسائل 

 . الموضوع المطروح من أجله  النصوص بما يخدم

 :الدراسات السابقة

م ، منشورات ١٩٩١ ، ١حيازة العقار في الفقه الإسلامي ، الطيب الفكي موسى ،، ط )١

 .  بيروت–دار الجيل 

 مختصراً وقانونيا بحتا ولم وقد بحث المؤلف دعاوى حماية الحيازة في الباب الثالث ولكن بحثه آان

وأود في دراستي أن أعالج هذا النقص وأبحث الناحية الشرعية . يتعرض للناحية الفقهية في بحثه 

 .موقف القانون من ذلك   بتوسع وأقارنها مع

نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، محمد نعيم  )٢

 .  ، دار النفائس م٢٠٠٠ ، ٢ياسين ، ط

بحث المؤلف دعاوى الحيازة في المبحث الخامس من هذه الدراسة عند بحثه لأنواع الدعاوى 

وبعد ذلك بحث أهمية الحيازة . و بحث دعوى استرداد الحيازة باختصار كبير . والحق المدعى 

 دعوى وقف وأردت التوسع في بحث. والحيازة الجديرة بالحماية في القانون  وكيفية حمايتها

 .الأعمال الجديدة 
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الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي ،محمد عبد الجواد محمد  )٣

 م، الناشر منشأة المعارف ، ١،١٩٧٧ط

ولم يتعرض لها ،والملاحظ أن المؤلف لم يفرد بابا أو فصلا للحديث عن دعاوى حماية الحيازة 

شارة عابرة عند الكلام عن حماية الحيازة وهذه الإشارة غير  ولكنه أشار لها إ،بشكل مباشر

 . كافية ولم تعط الموضوع حقه من البحث 

 . وأود في رسالتي أن أبحث هذا الموضوع بحثاً فقهياً مستقلاً ومقارناً مع القانون 

م، ١٩٩٩، ١ اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي ، عدلي أمير خالد ،ط  )٤

 .لناشر دار المطبوعات الجامعية ا

لم يفصل في حماية الحيازة بل جاء البحث تحت مطلب واحد ولم يستوعب في شرحه جميع 

 والآراء رغم أن بحثه فقهياً بحتاً وغير مقارن بالقانون ولم يكن عنده عنصر التحليل الأقوال

 . للأقوال الفقهية التي أوردها 

 قبل الباحث بل جاءت استكمالاً لمتطلبات الدراسة ولم تبحث حماية الحيازة بتوسع من

التي قام بها لذا أرغب في إفراد هذا الموضوع بالبحث والتوسع فيه أكثر من ذلك خاصة الناحية 

 . الفقهية ثم أعمل على مقارنتها بالقانون 

 ١الحيازة دراسة تأصلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية ،  محمد المنجي ، ط )٥

 . م، دار المعارف١٩٨٥،

ويؤخذ على هذه الدراسة أن المؤلف لم يتعرض في دراسته هذه للناحية الشرعية بل جاءت 

دراسته قانونية بحتة ، وأود في دراستي أن أعالج هذا النقص وأبحث الناحية الشرعية بتوسع 

 . وأقارنها مع موقف القانون من ذلك

 ري الشهاوي، بدون طبعة ،  دار المعارف   كسب الملكية ، قدأسبابالحيازة كسبب من  )٦

 : قسم المؤلف الدراسة التي قام بها إلى خمسة فصول 

ويؤخذ على هذه الدراسة أن المؤلف لم يتعرض في دراسته هذه للناحية الشرعية بل 

 هذا النقص وأبحث الناحية الشرعية أعالججاءت دراسته قانونية بحتة ، وأود في دراستي أن 

 . نها مع موقف القانون من ذلك بتوسع وأقار

أحكام الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية في القانون المدني الأردني ، عبد  )٧

 .م، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ١٩٨٥الناصر هياجنة ، 
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 تطرق فيه للحديث عن طبيعة و،في الفصل الثاني، الحماية القانونية للحيازة المؤلف بحث 

 .ثم بحث دعاوى الحيازة الثلاث ،والعلاقة بين الحيازة والملكية ،ية القانونية للحيازة الحما

 ولم يتعرض في ،ولكن الباحث اعتمد على نصوص القانون الأردني في معالجة دعاوى الحيازة

 لذا جاءت هذه الدراسة غير مكتملة وأود في رسالتي أن ،ذلك لموقف الشرع من هذه الدعاوى

 .  وأبحث موقف الشرع من حماية الحيازة مع مقارنتها بالقانون ،النقصأعالج هذا 

م، منشورات دار ١،٢٠٠٢الحماية المدنية والجنائية للحيازة ، منير عبد المعطي ، ط )٨

 . العربي 

ولكن هذه الدراسة لم تتعرض للناحية الشرعية بل جاءت دراسه قانونية بحته، وأود في 

وأقارنها مع موقف القانون من ،وأبحث الناحية الشرعية بتوسع ،دراستي أن أعالج هذا النقص 

 .ذلك 

،عبد الرزاق السنهوري ، ) أسباب كسب الملكية ( الوسيط في شرح القانون المدني  )٩

 .  التراث إحياء، بدون طبعة، الناشر دار ٩ج

ي دراستي ولكن هذه الدراسة لم تتعرض للناحية الشرعية بل جاءت دراسه قانونية بحته ، وأود ف

 .  وأقارنها مع موقف القانون من ذلك ، وأبحث الناحية الشرعية بتوسع،أن أعالج هذا النقص

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٦ - 
 

  

 

 الأولالفصل 

 ) الحيازة أحكام ( 
 

 :مباحث   خمسةوفيه
 

 . وعلاقتها بالملكية ومشروعيتها وحمايتهامفهوم الحيازة: المبحث الأول
 :  مطالبثمانيةوفيه 

 .لغةً حيازة تعريف ال: المطلب الأول
 .اصطلاحاً تعريف الحيازة : المطلب الثاني
  .قانوناً تعريف الحيازة : المطلب الثالث
 .تعريف الدعوى لغة واصطلاحاً :المطلب الرابع

 .مفهوم دعاوى الحيازة:المطلب الخامس
 .مشروعية الحيازة:  المطلب السادس

 .حماية الحيازة: المطلب السابع 
 . الحيازة بالملكيةعلاقة: المطلب الثامن 

 
 

 . وأقسامها ومددها ومجالهاالحيازةعناصر : نيالمبحث الثا
  :وفيه أربعة مطالب

 .عناصر الحيازة: المطلب الأول
 .مجال الحيازة: المطلب الثاني
  .أقسام الحيازة: المطلب الثالث
 .مدد الحيازة: المطلب الرابع

 
 شروط الحيازة: الثالثالمبحث 

 : وفيه مطلبان
 . شروط الحيازة فقهاً: مطلب الأولال

 .شروط الحيازة قانوناً:المطلب الثاني
 

 أثر الحيازة: الرابع المبحث
 : وفيه مطلبان
 . أثر الحيازة فقهاً: المطلب الأول
 .أثر الحيازة قانوناً:المطلب الثاني
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  مفهوم الحيازة وعناصرها:المبحث الأول

 :المطلب الأول

 لغةً تعريف الحيازة 

 

 .الجمع:ز، والحو حازن الفعلِ مِ مصدر، وهيِ واحدٍ بمعنى والحوز والاحتياز  الحيازةُ   

وحازهي حوزهإذا قبض هكَلَ ومهبهِ واستبد  . تَوحزه أو نَ جمعتَاذإِ :  الشيءحتَي١( ه(. 

 

 : الحيازة في اللغة بعدة معان كما يلي وتأتي

 

١- الضموالجم فكلُّ : عم نض مِهِسِفْلى نَ إِ شيئاًم نالٍ مذلِ غيرِ أو كفقد ح ازه 

حزاًوو ،حازليهِ إِهتَ، واحازإليهِه  

 

 .ه  غيرِ لها دونتحقاًس مها يكون حدودن أرضاً وبي حازنفم: الاستحقاق  -٢

منظور    قال ابن  ) :الحومِز الأرضِن ها رجلٌ يتخذَ أن،  ويبي نها فلا   ها فيستحقَ حدود 

      حقٌلأحدٍ  يكون مع هفذلك الحو ٢( ) ز( 

 

 

 

 

                                           
       ، باب الحاء ، مادة     ، لسان العرب)هـ٧١١ت(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم:   ابن منظور(١)

 .إحياء التراث العربي،بيروت دار )٣٨٩-٣/٣٨٨(حوز، 

 .  ١٩٨٧،مركز تحقيق التراث ٦٢ حوز صمحمد بن أبي بكر، مختار الصحاح،مادة: الرازي

، مكتـب   )٥٠٩ص(، القاموس المحيط مادة حوز      )هـ٨١٧ت( مجد الدين محمد بن يعقوب    : الفيروز أبادي 

،المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر        )هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد بن علي    : الفيومي. تحقيق التراث 

 .مادة حوز ،)١/١٨٨(للرافعي،

دار ليبـا للنشـر     ) فصل الحاء باب الـزاي     )(٤١-٤/٣٩(ن مرتضى، تاج العروس   السيد محمد ب  : الزبيدي

،معجم مقـاييس اللغـة     )  هـ٣٩٥ت(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا        : ابن فارس  .والتوزيع بنفازي 

 .م ١٩٧٩مادة حوز، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر ) ٢/١١٧(
 )٣/٣٨٨(بقالمرجع الساابن منظور،  )٢(
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  القومم تحوزه قولُه ومنْه أو نحيتُه جمعتُ أي الشيءوحزتُ:   والانفرادالتنحيةُ -٣

 . دفرى وانْ أي تنح خفيفةً منهم صلاةًفصلى كلٌ

 

٤- الاحرحزتُتقولُ: از أ الشيء احرزتُي هالعربِ في لسانِِ جاء  ) : الحومن ز 

 .)١( ) هزتُ إذا احر الشيء حزتُكقولِ

 

ه سِلى نفْ إِهِ وضمهِ شيئاً إلا بعد إحرازِ لا يستحقُ هذه المعاني أن الشخص بين الرابطَولعلَّ

 . بهِ والانفرادهه عنْ غيرِةِوتنحي

 

                                           
الضم والحفظ والصيانة حيـث         :وللإحراز معان  تختلف عن معاني الحيازة فقد ورد الإحراز بمعنى           )١(

وورد ) يقال حرزت الشيء إذا حفظته  وضممته إليك وصـنته مـن الأخـذ   (لسان العرب  في  جاء  

 ).حزت الشيء إذا أحرزته(الحيازة جاء في لسان العرب  الإحراز بمعنى

الحرز ما  (حرز بمعنى الموضع الحصين وبمعنى ما حيز من موضع أو غيره جاء في لسان العرب                وورد ال 

ولا يشـترط فـي الحيـازة أن تكـون          )  الموضع الحصين  -الحرز(وجاء أيضاً   ) حيز من موضع أوغيره   

موضوع مصون  وحصين كما في الإحراز ولكنهما يشتركان في معنى الضم فبينهما عموم وخصوص فكل                

 )٣/٣٨٨(ابن منظور، لسان العرب.. حيازة  وليس كل حيازة إحراز فالحيازة أعمإحراز 
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 :المطلب الثاني

 حاًاصطلا تعريف الحيازة 

 

 ونجد أن النصوص الفقهية ،استعمل فقهاء المذهب المالكي و المذهب الحنبلي مصطلح الحيازة

 :عند فقهاء كل منهما قد احتوت هذا اللفظ ، ووضعوا له عدة تعريفات منها

 

  )٢(".وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه: بأن الحيازة هي" )١( الدردير ما ذكره

 فَها العدويبقولهِ)٣(وعر ":اليدِ: الحيازةُ هي والتصرفُ في الشيءِ المحازِ كتصرفِ ،وضع 

 )٤(".المالكِ في ملكِه بالبناءِ والغراسِ والهدمِ وغيرِهِ من وجوهِ التصرفِِ

 

ً فيها السنين العديدةَ :" فعرفَها بقولهِ )٥(أما ابن قيمِ الجوزيةِ أن يكون رجلٌ حائزاً لدارٍ متصرفا

 .)٦( ويضيفُها إلى ملكهِ،لةَ بالبناءِ والهدمِ والإجارةِ والعمارةِ وينسبها إلى نفسهِالطوي

 

 

 

                                           
             من فقهاء المالكية، ولد ) هـ١٢٠١ -هـ١١٢٧(هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد: الدردير)١(

         وتحفة   القدير،أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ومنح( بمصر، وتعلم بالأزهر، وتوفي بالقاهرة، من كتبه   
 ).٢٣٢ ص١الأعلام،ج: الزركلي).( الإخوان في علم البيان   

          ) ٣١٩( بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،أحمد: الدردير )٢(
   ) ٤/٢٣٣(أحمدالدردير،- لأبي البركاتالكبيرمحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح : الدسوقي   
  .دار الفكر للطباعة والنشر   
       ير، تحقيق محمد عبد السلام رد الصغير للدالشرح لأقرب المسالك على السالكالشيخ أحمد، بلغة : الصاوي   
 ).١٩٩٥(١ طبيروتدار الكتب العلمية ). ٤/١٥٥(شاهين    

   فقيه مالكي ). هـ١١٨٩-هـ١١٠٢(عيدي العدويهو أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الص: العدوي)٣(
      حاشية على شرح كفاية ( وتوفي بالقاهرة، من كتبه) بالقرب من منفلوط(مصري ولد في بني عدي     
 ).٦٥ ص٥الأعلام، ج: الزركلي.( وغيرها) الطالب الرباني، وحاشية على شرح العزية للزرقاني    

   القيرواني ابن أبي زيد لرسالة حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  بن أحمد الصعيدي،علي، العدوي )٤(
  كفاية الطالب الرباني لرسالة وانظر )١٩٩٧ ١ط(دار الكتب العلمية بيروت) ٢/٤٨٤(تحقيق محمد بن شاهين    
   .     مكتبة الثقافة بالقاهرة) ٣/١٩١( تحقيق محمد تامرالقيروانيابن أبي زيد     

            سعد الزرعي الدمشقي الشهير بابن نهو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ب: قيم ابن)٥(
أحد كبار العلماء، مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ على يد ابن تيمية، ألف تصانيف              ). هـ٧٥١ -هـ٦٩١(القيم    
   الشرعية، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر عديدة منها إعلام الموقعين، والطرق الحكمية في السياسة    
والحكمة والتعليل، ومفتاح دار السعادة، وزاد المعاد، وأخبار النساء، وإغاثة اللهفان، والتبيان في أقسام القرآن،                  
 ).٢٨١ -٢٨٠ ص٦الأعلام، ج: الزركلي.(وغيرها الكثير) وطريق الهجرتين، وهداية الحيارى   

   تحقيق بهيج غزاوي، دار إحياء ) ١٠١( أبو عبد االله محمد، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :ابن القيم )٦(
 .العلوم بيروت   
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 فلا يوجد اصطلاح خاص للحيازة عندهما، فلم يستخدم  ،  المذهب الحنفي و المذهب الشافعيأما

ا  وإنما من خلال تتبع نصوصهم الفقهية نجد أن مفهوم ومدلول هذ،فقهاء المذهبين هذا المصطلح

 وقد تم استخدام بدائل لفظية للدلاله على المفهوم لمصطلح الحيازة فمن ذلك ،المصطلح قائم لديهم

  . )١( يستخدمون لفظ وضع اليد وحقيقته الحيازةأنهمنجد 

 

لا طريق :" فهم يقصدون الحيازة جاء في المبسوط ؛ وعندما يستعمل الحنفية و الشافعية كلمة اليد

 )٢(" والتصرف فيه،وباليد يتوصل إلى الانتفاع بالملك.…لمعرفة الملك إلا اليد

ولابد للتعريفِ حتى يكون صحيحاً أن يكون  ،)٣("أن اليد والتصرف دليل الملك:"وجاء في الوسيط

 العنصر المادي : جامعاً مانعاً، فهنالِك عنصرانِ للحيازةِ يجب أن يشتملُ عليهما التعريفُ وهما 

                                           
   محمد حسن الشافعي تحقيق، )٤٨-١٧/٣٥(، المبسوط)هـ٤٩٠(أبي بكر محمد بن أحمد: السرخسي   (١)

  .م٢٠٠١ ،١ط الكتب العلمية بيروت دار      

        -٣٦٨ /٦( في ترتيـب الشـرائع     الصنائع، بدائع   )هـ٥٨٧(ن أبي بكر بن مسعود    علاء الدي : الكاساني

       م١/٢٠٠٠،طبيروتدار المعرفة . تحقيق محمد خير طعمه، )٣٨٢

 شرح كنز الدقائق لأبـي البركـات        الحقائقتبيين  ) هـ٧٤٣( الدين عثمان بن علي    فخرالإمام  : الزيلعي

دار ،) ٣٢٩-٣٢٥/ ٥( الشيخ أحمـد عنايـة     تحقيقة الشلبي   ومعه حاشي ) هـ٧٧٠(حافظ الدين النسفي  

  . م١،٢٠٠٠ط ،ة بيروتيالكتب العلم

      بيروت- دار المعرفة، ) ٢٢٧ -٦/٢٢٦(،الأم)هـ٢٠٤-١٥٠(الشافعيمحمد بن ادريس : الشافعي

 ـ ألفـاظ المن   معانيمحمد بن محمد الخطيب،مغني المحتاج إلى معرفة        : الشربيني ) ٤٥٠-٦/٤٤٦(،جاه

  . ق طه عبد الرؤوف مسعد،المكتبة التوفيقيةتحقي
  )٤٣-١٧/٤٠(، المبسوطالسرخسي   (٢)
   تحقيق أبو عمرو الحسـيني دار الكتـب   ) ٤/٣٦٥(  الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، الوسيط في المذهب،  (٣)

 .بيروت  العلمية     
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اليد بهِ وضع والتصرفُ في المحوزِ تصرفَ الما،ويقصد  المعنوي لكِ في ملكهِ، والعنصر

 في فصلِ عناصرِ - كما سيأتي - وأضافتُه إلى ملْكِهِ ،ويقصد بهِ ادعاء الحائزِ تملكَه للعقارِ

 .الحيازةِ

 

 على إظهارِ العنصرِ المادي بعضهاويظهر أن التعريفاتِ السابقةَ عند المالكية والحنابلة، قد ركَّز

 - العنصر المعنوي للحيازةِ ، والبعض الاخر ذكر العنصر المعنوي  و أغفلَ ،في التعريفِ

 بتعريفٍ جامعٍ مانعٍ فتعريفُه يأتِالا انه لم ) وينسبها الى نفسِه  ( ه بقولِـ–كتعريفِ ابنِ القيمِ 

 . للحيازةِ  الشكلِ تعريفاًبهذا يكون أن ولا يصلح ،أشبه ما يكون بمثالٍ توضيحي لمفهومِ الحيازةِ
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  :المطلب الثالث

 قانوناًة تعريف الحياز

 

واقعةٌ ماديةٌ بسيطةٌ من :" يعرفُ القانونيون الحيازة بتعريفات مختلفةٍ، فقد عرفها السنْهوري بأنَّها 

 ١(". قانونيةآثاراًشأنها أن تنتج( 

 على  أو بواسطةِ غيرهِ،سيطرةٌ فعليةٌ من الشخصِ بنفسهِ:"  الأردني بأنها  المدنيوعرفها القانون

  )٢(".شيءٍ أو حقٍ يجوز التعاملُ فيهِ

 ، والانتفاع بهِ،وضع اليدِ على الشيءِ والسيطرةُ عليهِ سيطرةً فعليةً:"وعرفَها البعض بأنَّها 

 أم ،  سواء استندتْ هذهِ السيطرةُ إلى حقٍ من الحقوقِ،واستغلالُه بكافةِ الوجوهِ الماديةِ القابلةِ لها

  )٣(".لم تستندِ

أو على حقٍ ، حالةٌ واقعيةٌ تنشاَ مِن سيطرةِ شخصٍ على شيءٍ : ( هاَأنّبالحيازةَ  وعرف أبو الوفا

 )٤ () أو صاحبِ الحقِ عليه ، بصفتهِ مالكاً للشيءِ، عليهِ 

 

بحيث ، يباشرها الحائز على شيءٍ ، أو واقعيةٌ  سيطرةٌ فعليةٌ  : "  الحيازةهيبأن)٥( وذكر الصدة

سواٌء ،  أو لحقٍ عيني آخرٍ ، ن في مظهرها الخارجي وفي قصدِ الحائِز مزاولةٌ للملكيةِتكو

 ".أكانَتْ هذهِ السيطرة مستندة إلى حقٍ أو غيرِ مستندةٍ إلى حقٍ

 

 

                                           
 دار النهضـة العربيـة  ) ٩/٧٨٦(عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري )١(

  ١٩٦٨القاهرة  
    ٢٦٤٥منشور في الجريدة الرسمية عدد / ١٩٧٦ لسنة ٤٣رقم )/ ١١٧١/١(مادة/القانون المدني الأردني )٢(

  .٢م  ص١/٨/١٩٧٦ تاريخ     
 ). ١٩٨٢(، دار النهضة العربية بيروت٤٩٨، عبد المنعم فرج، الحقوق العينية الأصلية،صلصدة ا)٣(
     ، دار المعارف١٩٦٥ ،٨،ط١٩١أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية،ص )٤(
 ـ  ،)٤٩٨ص(الصده، الحقوق العينية الأصلية   )٥( انون وانظر منصور، منصور مصطفى، حق الملكيـة فـي الق

   . ١٩٦٥، ١مكتبة عبد االله وهبة مصر، ط) ٣٦٦ص(المدني المصري 
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 إذ ، يؤخذ على هذهِ التعريفاتِ أنها قد أغفلتْ الإشارةَ إلى العنصرِ المعنويِ للحيازةِأنلكن  يمكن 

حوزِ للقولِ بتوافرِ لا بدمن توافرِ نيةِ التملكِ أو نيةِ الظهورِ بمظهرِ المالكِ على الشيءِ الم 

إلى مجالِ الحيازةِ بل ركز بشكلٍ ) كالسنهوري(الحيازةِ القانونيةِ،والبعض لم يشر في تعريفِه 

تج آثارها القانونيةَ، ثم أن وآثارها باعتبارِها مجرد واقعةٍ قانونيةٍ تن،أساسيٍ على ماهيةِ الحيازةِ 

 ،محلَ الحيازة يجب أن يكون شيئاً مادياً فالأشياء غير الماديةِ لا تصلح أن تكون محلاً للحيازةِ 

 .)١( لا تكون إلا بالنسبةِ للحقوقِ العينيةِ فلا تجوز في الحقوقِ الشخصيةِأيضا و الحيازةِ

 

 إلا إليها يجد أنها وبالرغمِ مما سبق مِن انتقادات وجهتْ ،بقةِوالناظر في تعريفاتِ الفقهاءِ السا

الأمر الذي نفقده عند رجالِ القانونِ ،إنها تبين للباحثِ أن مفهوم الحيازةِ متضح في أذهانِ الفقهاءِ 

   كالسنهوريالذين يعرفون الحيازةَ بتعريفاتٍ سطحيةٍ غير جامعةٍ ولا مانعةٍ ، حتى أن بعضهم

 مع أن هنالك وقائع ماديةً كثيرةً تنتج اثارها القانونيةَ فأيها هي ،عرفُ الحيازةَ بأنها واقعةٌ ماديةٌ ي

  !الحيازة 

 : بأنها  وفقاً لمفهوم الحيازة عند الحنفية و المالكية لِذا يرى الباحث تعريفَ الحيازة

 )  ضيفا إيد الحائزِوضعف فيهِ ملْكِهِ  على المحوزِ والتصرإلى م ياه( 

 . ويسمى واضع اليد بِالحائزِ ، والاستحواذُ على الشيءِ،الاستيلاء : يد الحائزفيقصد بوضعِ 

 .وهو الشيء موضوع الحيازةِ سواء أكان عقاراً أم منقولًا : على المحوزِ 

 يفعلُه الرجلُ إلا في فيتصرفُ الحائز بالمحوزِ تصرفَ المالكِ في ملكهِ مما لا: والتصرفُ فيهِ 

  ويرتبطُ التصرفُ بطبيعةِ المحوزِ فالتصرفُ في الأرضِ مثلا بزراعتِها وحرثِها يختلفُ ،مالِه

  منويعد التصرفُ دليل على وضع اليدِ إذ لا بد، عن التصرفُ في الدارِ بالسكْنى والبناءِ 

 .د دلالةٌ على الملكيةِ  في المحوزِ خلالَ مدة الحيازة حتى يكون لوضعِ الي التصرفِ

وهو العنصر المعنوي للحيازةِ فالحيازةُ وحدها دون إضافةِ الحائزِ ملكيةُ :  إلى ملكهِ إياهمضيفاً 

وضع اليدِ مع :  للحيازةِ في التعريفِ فهو أما العنصر المادي، المحوزِ إلى نفسهِ لا تنفعه 

 .التصرفِ

 

                                           
دني   )١(   هياجنة، عبد الناصر، أحكام الحيازة آسبب من أسباب آسب الملكية العقارية في القانون الم

   العبيدي، علي هادي، الوجيز . م١٩٩٨رسالة ماجستير الجامعة الأردنية ) ١٢ -٧ص(الأردني،    

                       .     ١٩٩٩ط) ١٩١ -١٩٠ص(شرح القانون المدني الأردني، في     
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 :المطلب الرابع
  لغةً واصطلاحاًتعريف الدعوى

 

 

وجمع دعوى . اسم مِن الإدعاءِ، يقالُ أدعى يدعي إدعاء ودعوى : اللغةِ بأنَّهافي تعرفُ الدعوى 

 -: ومن معاني الدعوى في اللغة )١(دعاوى

 )٢("ولكْم فيها ما تدعون:"الطلب فيقالُ دعوتُ الشاهد إذ طلبتُه، ومنْها قولُه تعالى -١

 .)٣(أي تطلبون

والدعاء هو الرغبةُ إلى االلهِ تعالى فيما عنده من خيرٍ : وتستعملُ بمعنَى الدعاءِ -٢

 .)٥( أي يتمنَون)٤("ولهم ما يدعون:"ومِن معاني الدعاء التمني كقوله تعالَى

 )٦("وقيلَ هذا الذي كنتم بهِ تدعون:"قالَ تعالى: الزعم الباطلُ الذي لا يؤيده دليلٌ  -٣

 )٧(ونأي تكذب

أي " ادعى كذا أي زعم أنه له حقاً أو باطلاً:" طلب الشيءِ زاعماً ملكَه فيقالُ -٤

 .)٨(اضافةُ الإنسانٍِ شيئاًإلى نفسِه مطلقاً

 الطلب أساسيٍ وهو ع إلى معنىوكلُ هذهِ المعاني اللغويةِ ترج. 

 :  الدعوى في الاصطلاحِ 

واحدٍ حقَّه :"طلاحاً فقْد عرفتْها مجلةُ الأحكام بِأنَها للفقهاء تعريفاتٌ كثيرةٌ للدعوى اص طلب

  .)٩("ِمن آخر في حضور الحاكم

 

 

 

 

                                           
 )١٤/٢٦١(، ابن منظور ، لسان العرب )١/١٩٥(الفيومي، المصباح المنير  )١(  

  )٣١فصلت اية (  سورة  (٢)
      رآن ، المفردات في غريب الق)هـ٥٠٢(الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني:   الأصفهاني (٣)

  . م١٩٩٨، ١، تحقيق محمد خليل عيتاتي، دار المعرفة بيروت ط  )١٧٧ص      (
 )٥٧ياسين اية( سورة (٤)
 )١٤/٢٦١(  ابن منظور، لسان العرب  (٥)
 )٢٧الملك اية (  سورة (٦)
 ).١٤/٢٦١(، ابن منظور، لسان العرب )٢١٨(  الأصفهاني، المفردات  (٧)
 ).٢/٢٨٠(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة دعوة )١٦٥٥(موس المحيط  الفيروز أبادي، القا (٨)
         .    م ٢٠٠٤، ١دار ابن حزم ط ) ١٦١٣(بعناية بسام الجابي مادة :   مجلة الأحكام العدلية (٩)
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  ،)١("قَولٌ يطلب به الإنسان إثباتَ حقٍ على الغيرِ:"وعرّفها البعض بأنها

برةً طلب معينٍ أوْ ما في ذمةِ معين أو ما يترتب عليهِ أحدهما معت:"وعرفها القرافي بأنها

 )٢("شرعاً لا تكذبها العادةُ

 إذْ هي تصرفٌ قولي ، وطبيعةُ الدعوى،ويجب أن يدخلَ في التعريف عناصر الدعوى

مشروع فالأصلُ أن تكون في القولِ ولكن يجوز بغيرهِ مما يقوم مقامه كالكتابةِ أو الإشارةِ 

 ب تقيدها أيضاً بمجلسِ القضاءِ لكي تتميز عن  ويج ،)٣(عند عدمِ القدرةِ على اللفظِ أو الكتابةِ

المعنى اللغوي للدعوى وينبغي تميزها أيضاً بما يحدثُ في مجلسِ القضاءِ من شهادةٍ أو 

 عنْه من ينوب عي أوقبلِ المد إقامةُ الدعوى من يمكن إقرارٍ آخذين بعينِ الاعتبارِ أنه

 شاملاً لجميعِ أنواعِ الدعاوى سواء أكانْت لطلبِ الحقِ كالوكيلِ ، وينبغي أن يكون التعريفُ

 .أم لحمايتِهِ

 :لذلك كلّه يرى الباحث تعريفَ الدعوى كما عرفَها البعض بأنَّها

 

 .)٤("طلب شخصٍ حقاً له أو لِمن يمثلُه أو حمايتُه في مجلس القضاءِ"

 

يان  المقصود بدعوى الحيازة وهل لهذه الدعوى بعدما اتضح مفهوم الحيازة وحقيقتها لابد من ب

 سمات معينة تميزها عن باقي الدعاوى؟

 

 

 

 

 

                                           
   ١٩٣٨مطبعة مصطفى البابي بمصر ) ٩٣ص(، التعريفات )هـ٨١٦(علي ين محمد :   الجرجاني (١)
 ).٤/١٢٠٩(في، الفروق، الفرق الحادي والثلاثون والمائتان  القرا (٢)
 تعريب فهمي الحسيني دار الجيل بيروت ) ٤/١٥٣(علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام :   حيدر (٣)

 م  ١٩٩١، ١    ط 
عبد الناصر، نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشـمية وأصـول التقاضـي فيـه     :   أبو البصل (٤)

محمد نعيم نظرية الدعوى بـين      : م ، وانظر ياسين   ١٩٨٨، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية      )١٧٦ -١٧٥ص(

 م  ٢٠٠٠ ، ٢، دار النفائس الأردن ط )٨٤ -٧٨ص(الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية  
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 .مفهوم دعاوى الحيازة:المطلب الخامس
 

 هي إرادة تحصيل الحقوق ممن تعدى عليها او ،تعتبر الدعوى طريق المطالبة بالحق والغاية

 )١( حمايتها   ولا تسمع هذه الدعوى إلا بين يدي الحاكم

  

ولكون الحيازة معتبرة شرعاً وحقاً مقصود للإنسان فيصح أن تطلب بالدعوى سواء أطلب الحكم 

بها أم طلب إعادتها إلى من سلبت منه أم دفع التعرض لها، فالفقه الإسلامي يحمي الحيازة ما 

 .دامت محقة سواء أكانت على عقار أم على منقول

صلي وإحدى موجباته في معظم الأحيان لذا فإن      وهذه الحيازة هي ثمرة من ثمرات الحق الأ

مظاهر حماية الحيازة تمتزج إلى حد كبير مع مظاهر حماية الحق الأصلي في الفقه الإسلامي 

 .ولا يوجد فصل بينهما في الفقه الإسلامي كما هو في القانون

ماية أحدهما ودعاوى الحق الأصلي لأن ح،  فالفقهاء لا يميزون في بحثهم بين دعاوى الحيازة 

 يبحثونها كدعوى مشروعة لحماية )٢(هي حماية للآخر، فعندما يبحثون دعوى منع التعرض

الحق الأصلي وهو حق الملكية أو غيره ويعتبرونها إحدى دعاوى الحق لأن الحيازة اما أن 

 .)٣(تكون موجباً للحق أو دليلاً عليه فتكون حماية إحداهما حماية للاخر

 فإذا كانت تتضمن ، الفقه الإسلامي ينظر في الدعوى من جميع جوانبها       والقاضي في

الحكم باليد على عين ما نظرها القاضي وطلب المدعى عليه بالجواب، وإن أقام المدعي البينة 

 ، وبرهن على ذلك جعلت الملكية له ،على الحيازة فإن دفع المدعى عليه بملكيته للشيء المحوز

 لأنها أثر الملك، وإذا عجز المدعى عليه عن اثبات الدفع بالملكية حكم وتكون له الحيازة أيضاً

 . )٤(باليد لمن أقام عليها البينة

 

                                           
    نظام، وجماعة من   ). هـ ١٣٠٥(٣دار الكتب العلمية بيروت ط) ١/٩٠٧(سليم رستم، شرح المجلة: باز )١(

تحقيق عبد اللطيف حسن، دار الكتب العلمية    ) ٤/٣(علماء الهند، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية، 

 م  ٢٠٠٠، ١بيروت، ط  
هي طلب واضع اليد في مجلس القضاء دفع ما يستضر به من تعرض للعقار أو : دعوى منع التعرض )٢(

 وسيأتي الحديث عنها ص . و للذمهالمنقول أ
 ٢٤٨  ياسين، نظرية الدعوى ص  (٣)
 ٢٥٩  المرجع السابق ص  (٤)
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حماية الحيازة في ذاتها وبصرف النظر عن وجود أي نوع : ويقصد بدعاوى الحيازة في القانون

 )١(.أو أساس الحق الذي تستند إليه متى توافرت فيها الشروط اللازمة

القانون قد نظم دعاوى خاصة بالحيازة تحميها بشكل مستقل عن وسائل حمايته للحق حتى إلا أن 

 .أنه حظر على الخصمين الجمع بين دعاوى الحيازة وحق الملكية في دعواهم

 :على انه" ١٦٨"  لسنة ١٣من قانون المرافعات الجديد في مصر رقم ) ٤٤(حيث نصت المادة

 

 وإلا سقط ادعاؤه ، دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحقلا يجوز أن يجمع المدعي في ( -١

 .)بالحيازة

 ولا تقبل دعواه بالحق ، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد على الحق-٢ 

 .إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه

 ).فيه وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو ن-٣

 

 إلى أن تعرض القاضي لأصل الحق قد يؤدي إلى الحكم على الحائز رغم )٢(وينظر القانونيون

 هو رد الاعتداء وإعادة ؛ والمقصود من دعاوى الحيازة،ثبوت حيازته استناداً إلى ملكية خصمه

 . الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليه قبل النزاع

 

لحيازة ودعوى الملكية تلزم المدعي والمدعى عليه وقاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى ا

ذلك أن .  ثم أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا تكون له حجته في دعوى الملكية،والقاضي

اختيار الطريق الصعب لحماية الحيازة في المطالبة بأصل الحق يعد نزولاً ضمنياً عن سلوك 

والمدعى عليه يمكن له أن يدفع .  الحائز وهو طريق دعوى الحيازة من جانب،الطريق السهل

ولكن لا ، الدعوى بدفع مستمد من الحيازة ذاتها كأن تكون غير متوفرة فيها الشروط القانونية

 .يجوز أن يدفع بدفع أنه المالك مثلاً لأن هذا الدفع مستمد من الملكية

 

                                           
 )١٣١ص(عبد التواب، الموسوعة الشاملة :، وانظر)٨٣٠ص(عبد العزيز، المرجع السابق  )١(

منشأة المعارف  ) ١١٥ -١٠٧( المنجي، محمد، الحيازة دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية          (٢)

معوض، الموسوعة الشـاملة فـي      : عبد التواب ).  ٩/١٢٣٤(، السنهوري، الوسيط    )  م١٩٨٥(٢بالإسكندرية ط 

، ١مكتبة عالم الفكـر والقـانون ط        ) ١٣٣ -١٢٩ص(الحيازة من الناحية المدنية والجنائية والأحوال الشخصية        

 م   ١٩٤٢مطبعة فتح االله نورس، مصر ) ١١٥-٥/١١٣(محمد كامل، الملكية والحقوق العينية، : مرسي. م ٢٠٠٣
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ي أيضاً لأن دعوى وقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية ملزمة للقاض

الحيازة مختلفة عن دعوى الملكية سبباً وموضوعاً، فدعوى الملكية لا ترفع الا من قبل 

ويحوز الحكم الصادر في دعوى الملكية الحجية ،ويتعرض القاضي فيها للموضوع ،المالك

،  أم لاأما دعوى الحيازة فيرفعها الحائز لحماية حيازته بغض النظر عن كونه مالكاً ، القانونية

على أن القاضي .  بل وقد يحكم فيها عليه أيضاً لمصلحة الحائز،فقد ترفع على المالك الحقيقي،

 ثم أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز ،لا يحمي موضوع الحق في دعاوى الحيازة

 ومن ،على أسباب تتعلق بأصل الحق الحجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الملكية لأنه لا يقوم

إلا أنه يستثنى من ذلك اثران على  ،ثم فلا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لذلك الحق

 )١(:الحكم الصادر في دعوى الحيازة بالنسبة لدعوى الملكية

أن حصول الخصم من قاضي الحيازة على حكم بأنه الحائز فإن هذا الحكم يثبت  -١

 .  ملكيةويجعله مدعى عليه في دعوى ال، له الحيازة 

  ان فصل قاضي الحيازة رغم عدم اختصاصه في دعوى الملكية ولم يكن هنالك -٢

 . طرق للطعن في هذا الحكم مفتوحة؛ فإنه يحوز قوة الأمر المقضي

 

  :)٢( و هنالك خصائص تمتاز بها  دعاوى الحيازة في القانون وهي 

 

النظر إلى ما إذا  دعاوى الحيازة في القانون تحمي الحيازة في ذاتها دون -١

 ومن ثم لا يجوز الجمع بين ،كان الحائز يملك الحق الذي يحوزه أو لا يملكه

 .دعوى الحيازة ودعوى الحق

 .دعاوى الحيازة تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول -٢

           وذلك لأن العقار مستقر ثابت فيكون من السهل معه تمييز الحيازة عن الملكية 

 .المنقول، لذلك فحيازة المنقول بحسن نية تكون هي سند ملكيته بعكس      

فدعاوى الحيازة تحمي حيازة العقار المعين بالذات وحماية جميع الحقوق العينية الأخرى                      

 ....التي تقع عليه كحق الانتفاع والسكنى      

 
                                           

    ، و انظر )٧٢ -٦٨ص(، عبد المعطي، الحماية المدنية )١٣٢ -١٢٩ص(عبد التواب، الموسوعة الشاملة  )١(
 ).   ١١٥ -١١٣ص(،  مرسي، الملكية ، )١١٥ -١٠٧(المنجي، الحيازة   
 تقنيين المرافعات في ضوء القضاء والفقهمحمد كمال، : ، عبد العزيز)٩/١٢٣٧(السنهوري، الوسيط )٢(

 .     مطبعة القاهرة الحديثة)   ٨٣٠ -٨٢٧ص    (
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 وإنما ، دعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال فهي لا تتعرض للملكية-٣

 ،تقتصر على مجرد حماية الحيازة في ذاتها فإجراءاتها بسيطة وغير معقدة

 لموضوع الحق كدعاوى الملكية فهي تشبه الدعاوى المستعجلة التي لا تتعرض

 . المدعى به

 

وهذا عائد إلى مبالغته في ، -كما تقدم-ولكن القانون قد بالغ في الفصل بين الحيازة والملك 

 ولو أنه سار إلى ما سار إليه الفقه الإسلامي من عدم الفصل ،تخصيص المحاكم وأنظمة الإثبات

 التصرف فيه، لما وقع فيما وقع بين الحق وثمراته، لأن حق المالك في حيازة ماله لازم لحقه في

 .فيه من مشاكل تظهر في عدم شموله لحماية المنقول مثلاً في دعاوى الحيازة مثله مثل العقار

 

 وعقار في يد رجل واحد وقد أجرهما لآخر، ثم جاء شخص ثالث منقولوإلا فما هو الفرق بين 

 فلماذا لا ،عقار له لا لأحد غيرهفأنذر المستأجر بأنه ينبغي أن يدفع أجرة كل من  المنقول وال

 ولا تصح إذا رفعت من أجل حماية ، إلا بصدد حماية العقار،يجوز رفع دعوى منع التعرض

 ؟        )١(المنقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 )٢٦٢ص(ياسين، نظرية الدعوى  )١(
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 .مشروعية الحيازة: المطلب السادس
 

سبب  ويحميها إلى أن يتبين ارتكازها على ،الحيازة في الفقه الإسلامي مصلحة يرعاها الشارع

 فإنه ، فإذا كانت الحيازة تستند إلى حق يعترف به الشارع)١(.باطل فلا يعترف بها ولو طالت

 وأما إذا كانت لا تستند إلى حق يقره الشارع كحيازة السارق مثلاً فإنه ،يوفر الحماية اللازمة لها

 .  ولا يوفر الحماية اللازمة لها،لا يعترف بها

 

يد يعلم أنها : يد يعلم أنها مبطلة ظالمة فلا يلتفت إليها، والثانية : ة الأيدي ثلاث: "يقول ابن القيم

 كمن يشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف، ،محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليها

 . )٢(" فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها،يد يحتمل  أن تكون محقة وأن تكون مبطلة: والثالثة

 

 ولا يقصـد    ، الحيازة لا يقصد به الحيازة المستندة إلى حق  يقره الشارع           فالحديث عن مشروعية  

 وإنما يقصد به الحيازة التي لا يكون فيها الشخص مالكاً للشـيء      ،به أيضاً الحيازة غير الشرعية    

 وفي نفس الوقت لا يكون سارقاً أو متعدياً بل يكون معتقداً            ،المحاز أو ليس له مستند على ملكيته      

 ويتصرف فيه تصـرف المالـك فيمـا         ،ويظل حائزاً له السنين الطويلة    ،  المالك لهذا الشيء    أنه  

 ويتصـرف  ، ويكون هنالك مالك حقيقي لهذا المال يرى الحائز يحوز المال السنين الطويلة       ،يملك

 وليس له عذر شرعي يمنعه من الاعتراض كالإكراه أو الخـوف            ،فيه ولا يعترض على تصرفه    

 يطالب بعد هذه السنين بهذا المال، فهل تسمع دعواه؟ أم يسقط حقه في المطالبة؟                ثم يأتي  ،مثلا  

 )٣(وهل يكسب الحائز ملكية هذا المال بحيازته الطويلة؟

 

  :   عن رسول االله)٤(يقيم المالكية دراستهم للحيازة على أثرين

 

                                           
               وانظر الزحيلي، محمد مصطفى، وسائل الإثبات في الشريعة ). ٢٤٨(  ياسين ، نظرية الدعوى (١)

 .١ ط-مكتبة دار البيان، دمشق) ٥٥٩ -٢/٥٥٨(حوال الشخصية،المعاملات المدنية والأ في الإسلامية      
 . ) ١٢٧(  ابن القيم، الطرق الحكمية(٢)

    ).٧٩(حيازة العقار موسى،  (٣)
 ).٨/٢٧٦( الحطاب، مواهب الجليل   ،)١/١٠٢(، ابن فرحون، تبصرة الحكام)٤/٥٠(المدونة، مالك  (٤)
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 :  الأثر الأول

  )١("و لهمن حاز شيئاً عشر سنين فه:"قوله عليه الصلاة والسلام

 ويفهم منه أن الحيازة إذا استمرت عشر سنين ، ابن المسيب  )٢(وهذا الأثر يعد من مراسيل

فكلمة شيئاً تدل على أنه يكسب الملكية سواء أكان ) من حاز شيئاً ( وقوله،تكسب الحائز الملكية

 . الشيء المحاز عقاراً أم منقولاً

 

 )٣(" لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم:"مقوله عليه الصلاة والسلا: والأثر الثاني هو

 .يدل هذاالأثر على أن الحقوق لا تنقضي بمضي المدة سواء كانت ديناً أم عيناً

                                           
    عشر سنين فهـو  شيئا أحازمن"بلفظبن أسلم  مرسلاً عن زيد) ٣٩٤(،برقم  ،في باب القضاء أبو داوداخرجه ) (١

 . م١٩٩٨ ،٢ ، مؤسسة الرساله ،ط)٢٨٥ص(الأسانيد لأبي داود،  كتاب المراسيل مع(  له      

       ، فقد ورد الحديث كما     لألفاظه كتاب الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب،ولكن بزيادة في بعض            هواخرج     

     للذي حازها، ولا حجة هي يغير ولا ينكر فلاحاضر   حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصممن" ليي      

 كما ١٩٩٥ ١محمد إدريس دار الحكمة دمشق ط  تحقيق) ٢/٢٣٧(الربيعالجامع الصحيح مسند "(للخصم فيها     

             الدينلعمال لمؤلفه علاء في كتاب كنز ا"(به  على خصمه شيئاً عشر سنين فهو أحقحاز من" ورد بلفظ    

        .م١٩٨٩ الرسالة ط مؤسسة السقا صفوة، تحقيق )٩٠٨٨(رقم الحديث  ). ٣/٨٩٨(، )هـ٩٧٥(الهندي    

 ،مكتبة )١٠/٣٥٦(، وضعفه الألباني انظر السلسة الضعيفة ،للالباني من مرسلات سعيد بن مسيبالحديثو     

 .المعارف ، الرياض      
 

 المرسـل هو ما رفعه التابعي إلى رسول االله من قول أو فعل أو تقرير ويرى البعض أن : المرسل الحديث   (٢)

 نقلوه عن غيرهم    بلالسلام  و  الصلاة يشتمل مرسل الصحابي الصغير كابن عباس ممن لم يسمعوا من النبي عليه           

 كلهم عدول وجهـالتهم لا      لصحابةا لأن   الموصولمن الصحابة وعد جمهور أهل العلم مرسل الصحابي في حكم           

تحقيـق أيمـن    ) ١/٧٨(جامع الأصول في أحاديث الرسـول     ) هـ٦٠٦( الشيباني، المبارك بن محمد    انظر"تضر  

). ٨٩ -٧٧(خلدون، الحديث المرسل مفهومه وحجيتـه     : ، الأحدب ١٩٩٨ ١شعبان دار الكتب العلمية بيروت ط     

تحقيق صحي البـدري    ) ٧ -١(د، المراسيل في الحديث     عبد الرحمن محم  : ، الرازي ١٩٨٤دار البيان، بجدة ط     

، )٤٦-٤٥(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث     : الحافظ، ابن كثير  : ابن كثير . ١٩٦٧مكتبة المثنى بغداد    

  .١٩٨٣ ١تحقيق أحمد شاكر دار الفكر ط
 ـ   الحطاب:  في كتب الحديث إنما ورد في كتب المالكية انظر         أجده لم )٣( ، الـدردير  ،)٨/٢٨٠(ل، مواهـب الجلي

 ).٤/٥٠(، المدونةمالك ،)٤/٢٣٤(الكبير  الشرح
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 فالأثر الأول يدل على أن من حاز شيئاً ،والناظر إلى ظاهر الأثرين يظن أن بينهما تعارضا

ازة الحائز وعدم عشر سنوات فهو له، فلا يحق لصاحبه المطالبة به بعد سكوته على حي

 . وحيازته هذه المدة الطويلة،اعتراضه على تصرفه

 

 .يدل على عدم سقوط الحق مهما قدم أي مهما طال زمن عدم المطالبة به: والأثر الثاني 

 

وقد أزال الحطاب هذا اللبس الظاهر بنظره إلى مجال تطبيق كل أثر من الأثرين على أساس 

يازة شرعية ، أي صحيحة مستوفيه لشروطها ،فيجب عندها  فاما أن تكون الح،الحيازة نفسها

 وإما أن تكون الحيازة غير صحيحة لعدم توافر شروط صحتها، فيجب ،تطبيق أثر الحيازة

 )١ (.عندها تطبيق أثر عدم سقوط الحق بالتقادم

مة  الثابتة في الذبالديون عدم بطلان الحق بالتقادم خاص أثر أن :)٢(لعليشح  رأي مرجووهنالك

  .  الحيازة خاص بالأموال الأخرى غير الديونأثربوثيقة و

 على  وهو الراجح يقوم الحطاب،بينما رأي اجتهادي ي يقوم على أساس تحكمورأي عليش

 . على الحيازة نفسها وكونها شرعية أو غير شرعيةيعتمدأساس فقهي أو شرعي لأنه 

 إنما تدل على أنه انتقل ،يته إلى الحائز بذاتهافيكون معنى الأثر الأول أن حيازة الشيء لا تنقل ملك

 إذا آان صاحبه الأول حاضراً يراه في يد غيره، ولا يطالب به ولا ،إلى يد الحائز بتصرف مشروع

 بالشروط الكثيرة التي ذآرها الفقهاء،آما سياتي -مانع من ذلك طوال هذه المدة فاعتبرت الحيازة 

 .عية الدالة على الملكمن الحجة الشر نوعا-في بحث الشروط

من حاز شيئاً تلك المدة الطويلة يحكم له بملكية ذلك (وبذلك يكون المقصود بالأثر الأول أنه 

 .)الشيء

                                           
    معلل بوجود الأسباب  "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم: وقوله عليه الصلاة و السلام :"يقول الحطاب   )١(

   سباب من  حتى إذا ارتفعت هذه الأ، وعدم القدرة على الطلب مع الحضور،المانعة من الطلب بالغيبة البعيدة     

     بدليل قوله صلى االله عليه ،الطلب كان طول المدة مع السكوت والحضور دلالة يقوى بها سبب المطلوب     

 ).٨/٢٧٨(، مواهب الجليل الحطاب".من حاز شيئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به: وسلم    
      ن وهو مريض بتهمة موالاته لثورة ،فقيه من أعيان المالكية سج)هـ١٢٩٩-١٢١٧(عليش، محمد بن أحمد )٢(

  ، الزركلي، الأعلام )منح الجليل ، وفتح العلي المالك ( عرابي ، وتوفي في السجن ، له عدة تصانيف منها     

                   ، وانظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك وبهامشه تبصرة الحكام لأبن )٦/٢٤٤(    

 .، مطبعة الحلبي مصر  ١٩٨٥الطبعة الأخيرة ) ٢/٣٢٠(فرحون    
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 ولا تنتقل بمضي المدة سواء ،فهو على عمومة يدل على أن الحقوق لا تنقضي: أما الأثر الثاني 

 لحيازة الخاصة التي ذكرها الفقهاء كان ذلك أكانت عيناً أم ديناً غير أن مضي المدة إذا اقترنت با

نعم قد لا يكون الأمر كذلك في . ونوعاً من الحجة الدالة عليه، ،قرينه قوية على انتقال الملك

 ويحرم على المحكوم له التصرف فيه ديانه وإن حكم له ،الواقع فيظل الحق لصاحبه في الباطن

١ (قضاء( 

و يعلم أنه ليس له فإنه لا يخول له حقاً عليه مهما طال ًوه وعلى ذلك فإن من يحوز مالا   

 ، قال عليه الصلاة)٢(الزمن، حتى ولو ظهر بمظهر المالك فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء

  ).ياه يوم القيامة من سبع أرضينامن اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه االله  :( )٣(   والسلام

 

 : وهي)٤(ثة غير الأثر الوارد في الحيازةوقد اعتمد المالكية على أسس ثلا

أن الحيازة تحمي المالك أو من يظهر بمظهر المالك على أن يجهل أصل مدخله في : أولاً

 .الحيازة أي ألا تكون حيازته عرضية

 . فيجب أن يظل الوضع كذلك مهما طال الزمان،فإذا كان الحائز قد علم أصل مدخله في الحيازة

 أو غير مشروع ،ت التي يحوز فيها المال بسبب مشروع كالإجارة مثلاً وذلك يكون في الحالا

 .كالغصب مثلاً

 

                                           
 ).٢٤٧-٢٤٦(ياسين، نظرية الدعوى )١(

    إعـلام  ، ) هـ٧٥١( محمد بن ابي بكر قيم، البن الخطاب لأبي موسى الأشعري انظر ابن  عمركتاب  من  (٢)

               )  ١٩٩٧(  ، ١ ط ، تحقيق احمد عبد السلام ، دار الارقـم ، )١/٨٧( عن رب العالمين،الموقعين       

   ) ٤٤٢٥رقم الحديث (، كتاب الاقضية والأحكام،سنن الدارقطني) هـ٣٨٥(الدار قطني ، علي بن عمر ،       

 م  ١٩٩٦، ١العلمية ط منصور ، دار الكتب تحقيق مجدي) ٤/١٣٢(      
النووي ، يحيى      ،  )١١/٤٩(،رض   صحيح مسلم بشرح النووي، باب تحريم الظلم وغصب الأ         . أخرجه مسلم     (٣)

   .الرياض الكتب  دار عالم ) ٢٠٠٣(، ١ط،) هـ٦٧٦( بن شرف     
  والتقادمالحيازة الجواد، عبدوانظر ).٨/١٠٨(، حاشية الخرشي الخرشي).٢/٤١٥(، البهجةالتسولي  (٤)

    )٢٦٠ -٢٥٨.( 
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 أن يجهل الحائز سبب بهاأما الحالة التي يجهل فيها الحائز أصل مدخله في الحيازة فلا يقصد

 وإنما المقصود أن يجهل الحائز أنه دخل في الحيازة بسبب ، فهذا غير متصور،حيازته للمال

 . كالإجارة أو الإعارة أو سبب غير شرعي كالغصب مثلاً،عارضمؤقت أو 

 

أن مدة العشر سنين التي حددها الأثر السابق أبلغ شيء في الأعذار فهي مدة كافية لتنبيه : ثانياً

 . فإن سكت طوال هذه المدة فإنه لا يستحق الحماية،المالك إلى المطالبة بحقه

مدة التي مضت بين بدء الرسالة والأمر بالقتال هي عشر   إلى أن ال)١(ذهب بعض فقهاء المالكية

 وهي مدة كافية في الأعذار لمن يقتنع بالحجة والبرهان، وقياساًُ على هذه المدة فإن ،سنين

 استمرار الحائز مدة عشر سنين يستعمل المال المحاز المملوك لغيره وسكوت المالك 

 وتكون بذلك مدة كافية ،ك مهملاً أو تاركاً لحقهطوال هذه المدة فإنها مدة كافية لاعتبار المال

 .)٢( ونقلها إلى الحائز عند الإمام مالك،لإسقاط ملكيته

 

 ،ً جرت العادة أن الإنسان لا يسكت عن ملكه المحاز مدة عشر سنين لا يطالب بحقه فيها:ثالثا

 .فسكوته يعد كإقراره بحق الحائز

 

  )٣(كونها مبطلة ولا يهدر يداً شهد العرف بكونها محقهفالشارع لا يغير يداً شهد العرف والحس ب

 فإن السكوت في ذلك يعد ، والعادة أن لا يترك أحد ماله عند غيره مدة طويلة دون المطالبة به

 .كالإقرار المنطوق به من الطالب بأنه لا حق له عليه 

 

 واستعمال الحائز له هو ،ة ويكون إهمال المالك لماله المدة الطويل،فالحيازة قرينة على الملكية

  أو هو السبب في إسقاط ،السبب في أن يكون الحائز المجتهد أحق بملكيته من المالك المهمل

                                           
         في تفسير البيان، جامع )هـ٣١٠(ير، محمد بن جرالطبري وانظر)٨/٢٧٩( الجليلمواهب، الحطاب  (١)

  )هـ١٣٢٨(مصر  ، المطبعة الأميرية الكبرى١ط) ١٧/١٢٣(القرآن       
 ).٤/٥٠(مالك، المدونة   (٢)
   ،   )٣/١٩٢(، العدوي، حاشية العدوي)٥٠-٤/٤٩(، مالك المدونة)١٢٨-١٢٦(القيم، الطرق الحكمية ابن  (٣)

             ، )٢٦١(والتقادمالجواد، الحيازة  عبدوانظر   
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، يقول صاحب أنوار )١( واكتساب الحائز لها وفقاً لرأي الإمام مالك،ملكية المال عن المالك

 )٢(".لحائزه لأنه العرف بالملك  بل يؤمر كل شيء يكذبه العرف وجب أن لا يؤمر به:"البروق 

 

 هفإن له نظرة مختلفة عن نظرة القانون باتجا،       واذ يوفر الفقه الإسلامي الحماية للحيازة 

الحيازة،  فهو يحميها بطريقته إذ أنه لا يفصل بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة، فالحيازة 

هذه هي مظهر من مظاهر هذا  فهو يحمي حق الملكية والحيازة ،هي ثمرة من ثمرات الملكية

 .الحق فهو يحمي الحق ومظاهره وتوابعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 ).٢٧٩-٨/٢٧٨( ، الحطاب، مواهب الجليل)١(
  (٤/١٢١٢)، "الفروق"قوالبر أنوار، القرافي  (٢)
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 .حماية الحيازة: المطلب السابع
 
 

 :    وتتمثل حماية الحيازة في الفقه الإسلامي في صورتين

 . حماية الحيازة أياً كان سببها مادام الحائز غير معتدٍ ولا غاصب: أولها

سواء أكانت أصلية أم عرضية بنفس الحماية التي يقررها ،مي الحيازة  يحي    فالفقه الإسلام

ولا تأكلوا أموالكم :" لقوله تعالى،لصاحب كل حق، لأنه لا يحل لأحد أن يغتصب حيازة الغير

 . ، والغصب من الباطل الذي لا يحل به أكل أموال الناس)١("بينكم بالباطل

لا حيازة لذوي :" يقول الدسوقي، ولا حيازة لها،مةولقد اعتبر جمهور الفقهاء أن يد الغاصب آث

 الملك لايخرج بالغصب، فاليد الباطلة الظالمة لا تكون مشروعة كما لأن )٢("الشوكات والتغلب

 ظلماً الآخرينهو الحال بالنسبة ليد الغاصب ،فالغصب عبارة عن وضع اليد على حيازة عقار 

 )٣(.وبغير حق

 

 . وهذه هي يد الغاصب ،)٤( يلتفت إليها يد يعلم أنها باطلة فلا.... ثةفالايدي ثلا: يقول ابن القيم

ويلزم القاضي بأن يحكم برد المال المحاز على الحائز في حالة غصبه من آخر ما دام الأول قد 

لو شهد شاهد أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في : " )٥(أثبت حيازته، يقول ابن فرحون

 ويكون هذا المردود اليه صاحب ،ن يرده على المغلوب عليهأذا الغالب ب فإنه يحكم على ه،يديه

  )٦("يد

 

حماية المال المحاز نفسه لإبقائه على حالته عند بدء النزاع بين الحائز ومدعي ملكية : ثانيها

 . المال المحاز

                                           
 )١٨٨ اية  ،البقرة(  )١(
 )٣/٢٩٣(، الشربيني ، مغني المحتاج ) ٣/١١٩(، وانظر الشافعي ، الام )٤/٢٣٤/(حاشية الدسوقي )٢(
المطبعة ) هـ١٣٠٨(،١، ط ) ١١٧(مجمع الضمانات في مذهب الامام ابي حنيفة        البغدادي، غانم بن محمد ،       )٣(

 . الخيرية 
 )١٢٦ص( ابن القيم المرجع السابق  )٤(
   ، مغربي الأصل ، علم من أعلام المالكيـة ،          )هـ٧٩٩(برهان الدين إبراهيم ابن علي بن فرحون        :  ابن فرحون    )٥(

 الدباج المذهب ، تبصرة الحكام ، والدرر الغواص ، طبقات ( دة منها برع في الفقه والأصول ، له مصنفات عدي   
  ) .٦/٢٥٧الأعلام للزركلي ) ( علماء المغرب ، تسهيل المهمات   

 )١/٢٥٦(ابن فرحون ، تبصرة الحكام  )٦(
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أعمال  فإن على القاضي أن يوقف ،الممكن الحكم له بهامن إذا أظهر المدعي بينة بحيث يكون 

الحائز إذا طلب المدعي ذلك، حفاظاً على المال المحوز، فعندما سؤل الإمام مالك من شخص 

كن شخصاً آخر ادعى ل و، وكان قد بدأ في حفر عين فيها، على أنه مالك لها،كان حائزاً للأرض

 ولم يرض من الحائز ضمانات أنه ، فأوقف القاضي الحائز عن حفر العين،أن هذه الأرض ملكه

لا توقف :" وقال،ذا خسر الحيازة فإنه سوف يعيد ما حفر ويسلمه، أجاز مالك قضاء هذا القاضيإ

 )٤(".إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه

 والا لحكم ، بحيث يحتمل الحكم بها فالبينة هنا غير كاملة،والمقصود بقول مالك هو قوة البينة

 .بها ولكنها تورث احتمالاً قوياً للحكم

 عن وقف أعمال الحائز هنا على عكس مفهوم القانون لوقف الأعمال في دعوى والحديث

 . التي يوقف بها أعمال شخص آخر غير حائز- ستأتي بيانها-الأعمال الجديدة 

 

 : القانون المدني الأردني وفي

 

  وإذا استمرت حيازة العقار خمسة عشر عاماً،)١(      جعل القانون الحيازة قرينه على الملكية

 العينية الأخرى، فإذا كانت الحيازة أو الحقوق  ،ممن لم يكن مالكاً له أدى ذلك إلى كسبه للملكية

 )٢(.نيـة ومستندة وإلى سبب صحيح تكون خمس سنوات كافية لكسبه الملكية حاصلة بحسن

 ، إذا كان حائزه حسن النية وقت الحيازة،سبب صحيح تؤدي إلى ملكيتهببينما الحيازة للمنقول 

ثم إن حيازة المال  ،)٣ ( في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النيةوتكون الحيازة

  )٤(. الحائز الحق في ثمراتهبحسن نية تكسب

فهذا الظاهر الذي احترمه القانون إنما هو مستمد مما جعل لحق الملكية من حقوق متفرعة       

 يمنح صاحبه حقوق التصرف والاستعمال  إذ من المقرر إن هذا الحق،هيمنحها لصاحبه عن

 ولما كانت هذه الحقوق لا يستكمل الانتفاع بها الابحيازة العين المملوكة صح اعتبار ،والاستغلال

                                           
 ).٢٩١(محمد عبد الجواد/، وانظر الحيازة )  ٤/٥٢(المدونة )٤(
 ".حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس من كان "على أنه) ٩٦٤( تنص المادة)١(
 .من القانون المدني) ٩٧٥-٩٦٨( مادةانظر )٢(
 .القانون المدني) ٩٧٧-٩٦٧(  مادة)٣(
 .القانون المدني) ٩٧٨(مادة )٤(
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 فاذا كان الامر كذلك صح اعتبار الحيازة ،الحيازة من السلطات التي يمنحها حق الملكية أيضا

  )٥(.مرجحا أوليا يدل على حق الملكية

 : حمى الحيازة لسببينفالقانون

 فيفترض أن الحائز هو المالك لشيء المحوز حتى ،أنه جعل الحيازة قرينة على الملكية: امأوله

 .  يثبت العكس

لا يحق لأحد غصب ف ،أن في حماية الحيازة محافظة على استقرار المجتمع والأمن: اموثانيه

  )١(.صب هو المالك الحقيقي حتى لو كان المغت، في يد غيره مادامت حيازته مشروعةلما

 فإن القانون يوفر لها الحماية من خلال دعاوى الحيازة ، الحيازة وشروطهاعنصرافإذا توفر 

 ،وهي دعوى منع التعرض،  في المباحث القادمة -بعون االله تعالى - وهي ما سأبحثه -الثلاث 

 . ودعوى استرداد الحيازة،ودعوى وقف الأعمال الجديدة

 

 : من حماية الحيازة في القانون الى الاعتبارات التالية)٢(ةوترجع الحكم

 أن حماية الحيازة حماية للمالك الحقيقي أو لمن له حق عيني عليه، وذلك لأنه غالباً ما تكون -١

 أو صاحب حق عيني آخر عليه، لذا ، إذ يكون حائز الشيء مالكاً له،الحيازة مستندة إلى حق

 .ر مباشرة للحق ذاتهتعد حماية الحيازة حماية غي

 منع الى فحماية القانون للحيازة يؤدي ، أن حماية الحيازة حماية للأمن والنظام في المجتمع-٢

 .فيهالاسترداد الأموال التي يدعون بان لهم حقوقاً ، اللجوء إلى العنفمنالناس 

 

 ،وز ما يملكه فالمالك الذي لا يح، أن حماية الحيازة حماية للمصالح الاقتصادية للمجتمع-٣

 كما أن توفير الحماية للحائز ،في ذلك ضرر بالاقتصادو ، وتركه دون استثمارأهمله ،يكون قد 

 أملاً في اكتساب ،وترتيب الآثار القانونية على حيازته يحفزه على الاهتمام بالشيء المحوز

 .ملكيته

 
 
 
 

                                           
 ).٢٥٣-٢٥٢(ياسين، نظرية الدعوى )٥(
 )٢٧٨-٢٧٧(موسى، حيازة العقار  )١(

 ) ٢٠٤-٢٠٣(، الحقوق العينية،  العبيدي (٢)
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 علاقة الحيازة بالملكية : المطلب الثامن 
 

لا لعارض إوالتصرف فيه ،حيازة الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به ":عرف الملكية بأنهات
 .)١("شرعي يمنع من ذلك

 
يتمكن من الإنتفاع والتصرف بهذا ، يختص بها الإنسان بشيءأو علاقة،فالملكية هي اختصاص 

 .كالحجر للجنون مثلاً،ما لم يمنع مانع من ذلك ،الشيء
كما ،فإنها توحي بأن الشيء موجود تحت يد المالك،)٢(عوإذا كانت الحيازة لغة تعني الضم والجم

ولا يلزم من ملكية ،فالغاصب حائز مثلاً ولكنه ليس بمالك، أنه لا يلزم من حيازة الشيء ملكيته
 .فالمغصوب منه مالك ولكنه ليس بحائز، الشيء حيازته أيضاً

 
سواء أكان عن طريق ، قومكما أن الملك عندما ي،واعتبرت الشريعة حيازة المباح سبباً لتملكه

فالحيازة ، فإن من حق المالك حيازة ما ملك ، أم عن طريق اخر،الاستيلاء على المباح وحيازته 
 )٣(.واثر له باعتبار اخر، سبب للملك باعتبار

 
والتصرف فيه ،تعني بسط السيطرة الماديه عليه،وضع اليد أو الحيازة  على عقار مثلا ف

أما الملكية فهي ،لحيازة أعم من الملك لأن الحوز يشمل الملك وغيرهوا،كتصرف المالك في ملكه
ونص القانون المدني )٤(.اختصاص بالشيء يمنع الغير من التصرف فيه ابتداء الا لمانع شرعي

سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقاعينا :" الأردني على أن حق الملكية هو 
ويتصرف ،وبغلتها وثمارها ، وحده أن ينتفع في العين المملوكةولمالك الشيء،ومنفعة واستغلالا

 )٥(".في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا
 

الإنتفاع بالعين المملوكة والانتفاع بالغلة والثمار : وعناصر حق الملك في الفقه الإسلامي هي 
مالك للشيء المملوك ويختلف استعمال ال .)٦( وهذا هو الاستغلال ، والتصرف في العين،والنتاج

فللمالك أن يقلع ،فقد يصل المالك الى حد إتلاف الشيء المملوك، عن استعمال الحائز له 
بل يجب عليه المحافظة على ، أما الحائز فلا يجوز له ذلك ،الأشجار ويهدم المباني مثلاً

 )٧(.والأصل في استعمال غير المالك الحظر،فالأصل في استعمال المالك الإباحة،المحوز
   

 

                                           
 )٣٧(أحكام المعاملات،الخفيف )١(
 )ص (انظر تعريف الحيازة لغة )٢(
 م١٩٧٤، ١ط،مكتبة الأقصى، )١٥١(،الملكية في الشريعة الاسلامية،عبد السلام ،العبادي  )٣(
 )١٦(الملكية،الخفيف )٤(
 )١٠١٨(مادة ،القانون المدني الأردني  )٥(
تحقيق مكتب التحقيق بدار احياء        )١/٢٧(در الحق في الفقه الاسلامي ،       السنهوري ، عبد الرزاق احمد ، مصا       )٦(

محمد ، مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسـان           وانظر قدري ،    م،  ١٩٩٧ ١التراث العربي بيروت ، ط        
شأنه الملك التام من :" من مرشد الحيران على   )١١(  م ، ونصت المادة١٩٨٣ ٢ القاهرة ، ط–،دار الفرجاني 
واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتهـا وثمارهـا    المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة به ان يتصرف

ليس على "تصرفا مطلقا"ويقصد بعبارة مرشد الحيران  "ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة    ونتاجها
  .بل هو مقيد بعدم الاضرار بالاخرين  اطلاقه 
 )٩/٤٩٨(الوسيط، سنهوريال )٧(
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ولكن استغلال ،واستغلال المالك للثمار والمنتجات هو استغلال شامل لجميع الثمار والمنتجات
بحيث لا يلزم برد ما يحصل عليه من ثمار اذا ، الحائز لها يكون متوقفاًعلى كيفية كسبها ووقته

  )١(.تحقق حسن النية 
 

 تقتصر تصرفات المالك على فلا،وتصرف المالك في ملكه هو تصرف كامل وفق أحكام الشرع
بينما سلطة الحائز لا تمتد الى التصرف في الأعيان ،بل تمتد الى الأعيان نفسها ، المنافع 

 .بل تقتصر تصرفاته على المنافع،كإتلافها مثلا
 

من خلال دعاوى حماية حق الملكية ، ويتضح الفارق بين الحيازة والملكية من حيث الشكل 
باعتبار ، بحيث يظهر بأنه ليس من الضروري أن يكون كل حائز مالك،ودعاوى حماية الحيازة

فترمي الى أما دعوى الملكية ،وإنما تنصب على الحيازة، أن دعوى الحيازة لا شأن لها بالملكية 
فيتناول في دعوى الملكية ،وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الاخرى، حماية حق الملكية

  .ازة فيقصد منها حماية الحيازة بصرف النظر عن أساسهاأما دعاوى الحي، موضوع الحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار :" من القانون المدني الأردني على أنه ) ١١٩١(نصت المادة  )١(

 "والمنافع مدة حيازته
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 .عناصر الحيازة ومجالها وأقسامها ومددها: المبحث الثاني

  عناصر الحيازة:المطلب الأول

 

 : للحيازة عنصران

 العنصر المادي - أ

 العنصر المعنوي - ب

  العنصر المادي للحيازة-أ

 : في الفقه الاسلامي  العنصر المادي للحيازة-١

 :من خلال تعريف الحيازة السابق بأنها

 )١ ()مضيفا  اياه الى ملكه  على المحوز والتصرف فيه يد الحائزوضع(

 وهذا العنصر هو الممثل ،يظهر مما سبق أن من أهم عناصر مفهوم الحيازة هو الاستيلاء

 : ويظهر ذلك،للعنصر المادي في الحيازة

الدار في يد رجل، يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم : "وردت عبارات مثل : في المذهب المالكي

: ويليها ، أضعفها السكنى والإزدراع : الحيازة تكون بثلاثة أشياء :" )٣(وقول الحطاب. )٢("ويبني

 )٤(. التفويت بالبيع والهبة والصدقة: الهدم والبنيان والغرس والاستغلال، ويليها

فإن كان في يد رجل  ")٥(قول ابن قدامه: عبارات تدل على ذلك مثل : وفي الفقه الحنبلي أيضاً

داراً أو عقاراً يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى والإعارة والإجارة والعمارة والهدم والبناء 

 ". يجوز أن يشهد له بملكيتها ، ....في غير منازع

                                           
 ، تعريف الحيازة٢١انظر ص )١(

 ).٤/٤٩(  مالك، المدونة (٢)
   ، ابراهيم،   )٢١/١٤٦(ي، تاج العروس الاحتراث، ازدرع أي زرع واحترث، الزبيد:   يقصد بالازدراع (٣)
 ) ١/٣٩٢(المعجم الوسيط      

وهـو آخـر أئمـة    ) هـ٩٥٤-٩٠٢( هو محمد بن عبد الرحمن ، مغربي الاصل ، مكي المولد : لحطاب ا (٤)
شرحه على مختصر خليل ، وتحرير الكلام ، وهداية السـالك ، وتحريـر              ( المالكية في الحجاز ، ومن مؤلفاته       

 )٢٣٠-٢/٢٢٧( كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ، التنبكيتي : انظر )( ة ، وتفريج القلوب المقال
تحقيـق  ) ٨/٢٧٧(، مواهب الجليل لشرح مختصر خليـل      )هـ٩٥٤( بن محمد بن عبد الرحمن     محمد: الحطاب 

برهـان الـدين    ،  فرحـون  ابنوانظر  .  م٢٠٠٣ دار عالم الكتب للطباعة والنشر طبعة خاصة         ميرات ع زكريا
قيـق محمـد بـن      تح) ١/١٠٥ (.الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج       ) هـ٧٩٩(ابراهيم بن علي  

     . الشاغول، المكتبة الأزهرية للتراث
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وباليد يتوصل .… الملك إلا اليدلا طريق لمعرفة:" المذهب الحنفي أنهومن ذلك ايضاًما جاء في

أن اليد والتصرف :" المذهب الشافعي أيضاً وماجاء في)١(" والتصرف فيه ،إلى الانتفاع بالملك

 . )٢("دليل الملك

 

 الذي قوامه وضع ،فمن خلال ذلك يظهر أن العنصر المادي للحيازة متمثل في مظهر الاستيلاء

كأن يمنع الحائز ، ازة تحتاج لمظهر مادي يدل عليهاوالحي ، وهو المفهوم الظاهر للحيازة،اليد

 أو يقوم فيه بأعمال مادية كالهدم ،أو يقوم بتأجيره لغيره،غيره من استعمال الشيء الذي يحوزه 

 ،السيطرة المادية والاستيلاء على الشيء: والبناء مثلاً، لأن المقصود بالعنصر المادي هو 

 .والاستحواذ عليه

 

 

 :ي للحيازة في القانون  العنصر الماد-٢

 : وافق القانون الفقه الإسلامي في إثبات العنصر المادي للحيازة حيث يقصد به في القانون 

مجموعة الأعمال المادية التي يمارسها الحائز على الشيء المحوز بشكل يدل دلالة قاطعة "

 )٣(" على أن له على الشيء المحوز سيطرة تامة ورابطة فعلية

 ويباشر ،طرة المادية إما بنفس الحائز ابتداء بأن يحرز الشيء في يده إحرازاً مادياًوتكون السي

  وإما أن يباشر السيطرة المادية بواسطة ،فيه من الأعمال المادية ما يباشر المالك في ملكه

الآخرين فيباشرها باسمه وسيط يكون متصلاً به اتصال التابع بالمتبوع، كحيازة الخدم لسيدهم 

 )٤( وكحيازة الولي إذا كان الأصيل قاصرا ،ازة الوكيل لموكلهوكحي

 

                                                                                                                            
 محمـد بـن   الرحمن، موفق الدين عبد االله بن أحمد، المغني والشرح الكبير على متن المقنع لعبد قدامه ابن   (٥)

 . ١٩٩٤ الفكر ،بيروت، طدار) ١٢/٢٦(،قدامهأحمد بن 
  
 )٤٣-١٧/٤٠(المبسوط،السرخسي )١(
 )٤/٣٦٥(الوسيط،الغزالي )٢(
الحقوق العينية الأصـل       ) ٦٠٦(،سوار، محمد وحيد الدين شرح القانون المدني      )٥١٣(الصدة، الحقوق العينية   )٣(

 . م٢،١٩٧٧مطبعة دار الحياة، دمشق،ط     
 ).٨٠٢-٩/٧٩١( الوسيط/ السهنوري )٤(
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 وهذا الاستيلاء المادي، أنه إذا تحققت السيطرة المادية لشخص ،ومن خصائص هذه السيطرة

على شيء عقاراً كان الشيء أو منقولاً فإنها تبقى ما دامت لم تنقطع، فيستبقي الشخص السيطرة 

 ويستبقها على العقار ما دام ، قبضة يده ولم يخرج من حوزتهالمادية على المنقول ما دام في

 .محتفظاً بالعنصر المعنوي للحيازة أي عنصر القصد

 

 

فإذا كان المحاز داراً وانقطع الحائز عن سكنها ؛ فإنه سيبقى محتفظاً بالسيطرة المادية ما دام 

 إذا أصبح الحائز غير متمكن  ولا تزول السيطرة المادية إلا،متمكناً من العودة إلى سكن الدار

لذا إذا تحقق للحائز السيطرة المادية على الشيء المحوز فإنها تستمر ولا تنقطع  .)١(من العودة 

 .ما دام في مقدور الحائز حيازة الشيء المحوز والسيطرة عليه ما لم يفقد الحائز هذه القدرة

 

 الخارجي المتمثل بالفعل المادي كاف ولا يتبادر للذهن أن التصرف القانوني العاري عن المظهر

في قيام العنصر المادي ذلك أن هذه التصرفات القانونية العارية عن المظهر الخارجي ترد على 

 ولا تقتضي أن يكون لمن صدر عنه هذا التصرف القانوني سلطة فعلية على ذات الشيء ،الحق

 انه في حقيقته ليس بصاحب  وهو تصرف قانوني إلا،كالفضولي فقد يعقد عقد بيع على شيء

سلطة ولا له ولاية ظاهرة على موضوع العقد تمكنه من وضع يده عليه والتصرف فيه وتسليمه 

  .)٢(للطرف الآخر للعقد

 
 

 :العنصر المعنوي للحيازة - أ

 

 :العنصر المعنوي للحيازة في الفقه الاسلامي  والقانون

وجوب إدعاء الحائز تملكه للعقار الذي : هويقصد بالعنصر المعنوي للحيازة في الفقه الإسلامي 

 .يحوزه ويضيفه إلى ملكه

 

                                           
 ،)٣٨ -٢٧ص(، عبد التواب، الموسوعة الشاملة )١٩ -١٣ص(عبد المعطي، الحماية المدنية )١(

 )٢٥ -١٧ص(   المنجي، الحيازة ، 
 )٢٧ص (عبد التواب، الموسوعة الشاملة ،) ٢٥ -٢١(  هياجنة، أحكام الحيازة  (٢)
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واختلف الفقهاء في اشتراط وجوب كون الحيازة مصحوبة بنية التملك من قبل الحائز على 

 :قولين

 الى أنه لا يشترط أن تكون الحيازة مصحوبة بنية ،)٢( والشافعية،)١(ذهب الحنفية : القول الأول

  .ائزالتملك من قبل الح

 لأنهم ،لا يوجد نصوص صريحة في اشتراط  نية الحائز بالتملك للعقار عند الحنفية والشافعية

أو الحائز يدعي ملكية ،إلا أنه يمكن أن يفهم من كلامهم أن صاحب اليد ،يهتمون بدراسة اليد

لزمن ومن يتصرف في الشيء الذي يحوزه ا،الشيء الذي في يده بداهةً، إذ أن اليد دليل الملك 

 .الطويل دليل ملكيته له وادعاؤه لنفسه

دليل الملك اليد مع التصرف ": )٤(وجاء في تبيين الحقائق"  اليد دليل الملك )٣(يقو ل الكاساني

 )٥("أن اليد والتصرف دليل الملك:"وجاء في الوسيط

 

 ،ملك من الحائزإلا انه لا حاجة لنية الت،ووجهة نظر هذا الاتجاه انه بالرغم من قيام هذا العنصر 

إذ أن اليد عندهم دليل الملك ، الحائز يدعي ملكية الشيء الذي في يده بداهة أو،لأن صاحب اليد 

  . دليل ملكيته لهذافمن يتصرف في الشيء المحاز مدة طويلة دون معارض فه

أو  فقد تكون بإجارة ، وقد اعترض ابن قدامه على هذا التعليل بان اليد ليست منحصرة في الملك

  )٦(.فكما تكون اليد للملك تكون لغيره ايضا ... إعارة 

                                           
           )٣٨٢ -٦/٣٦٨( ،  لصنائعا بدائع ،الكاساني،  )٣٢٩-٥/٣٢٥( ، الحقائقتبيين ،الزيلعي )١(

   )٤٨-٣٥/ ١٧( المبسوط،سرخسيال     

             مغني المحتاج : الشربيني ،)٣٤٢-٢٢/٣٢٥( المجموع ،النووي،  ) ٢٢٧ -٦/٢٢٦(الأمالشافعي، )٢(

      )٤٥٠-٦/٤٤٦ (  
 ).٣٧٧/ ٦(  الكاساني، بدائع الصنائع (٣)
 ).٥/١٦٦(  الزيلعي، تبيين الحقائق (٤)
  ، الغرر البهية في شرح منظومة )هـ٩٢٦(وانظر الأنصاري، زكريا بن محمد) ٤/٣٦٥(  الغزالي، الوسيط(٥)

  تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ) ١٠/٢٤٩)(هـ٧٤٩(البهجة الوردية لعمر بن مظفر بن الوردي     

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في      ) هـ١٠٠٤(الرملي، محمد بن أبي العباس    ).  ١٩٩٧ ١ط(العلمية بيروت      

                   الفقه على مذهب الإمام الشافعي ومعه حاشية علي البشر أملسي وحاشية أحمد بن عبد الرزاق      

 .م ١٩٨٤دار الفكر للطباعة الطبعة الأخيرة ) ٣٦٨-٨/٣٦٠.(المغربي     
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عبارة عن نية الحائز في أن يظهر بمظهر : " وفي القانون يعرف العنصر المعنوي للحيازة بأنه

المالك أو صاحب الحق العيني الآخر موضوع الحيازة حيث يباشر الأعمال المادية التي تعتبر 

 أما من لا تتوفر فيه هذه النية فهو يعمل لحساب ،ب نفسهمزاولة للحق موضوع الحيازة لحسا

  )١(.غيره فلا يكون حائزاً حقيقيا وإنما يعتبر حائزا عرضياً 

 

 ويمثل هذا الاتجاه الفقهي في القانون في عدم اشتراط نية التملك من قبل الحائز النظرية المادية،

طرة المادية فهذا العنصر الأخير فعنصر القصد في هذه النظرية ليس مستقلاً عن عنصر السي

 .يتضمن العنصر الأول

 وإذا كانت هناك إرادة أو قصد في الحيازة فليست هذه ،فالسيطرة المادية هي الحيازة بذاتها

 .  الإرادة أو القصد إلا في الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز لتحقيق السيطرة

رادية قصدية فعديم التمييز مثلاً لا إرادة له فلا  إذا أن هذه الأعمال يجب أن تكون أعمالاً إ

 فلا يحوز إلا بواسطة الآخرين كالولي أو ،يستطيع حيازة الشيء لنفسه لأن أعماله غير إرادية

فكل من يسيطر على شيء سيطرة مادية عن طريق أعمال إرادية قصدية يكون . الوصي أو القيم

يعتبر حائزاً : ، أو لحساب غيره، فالمستأجر مثلاًحائزاً له، سواء كان يحوز الشيء لحساب نفسه

 .)٢(لأنه يسيطر على الشيء سيطرة مادية

    وهو ، الى اشتراط وجود نية التملك من قبل الحائز)٤( والحنابلة )٣(ذهب المالكية : القول الثاني

  .عدوه شرطا من شروط الحيازة ام         

                                                                                                                            
دار الكتـب   تحقيـق محمـد حسـن إسـماعيل     ) ٤/٢٩٩(ن حنبل،  ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد ب(٦)

 ـ٨٨٤(وانظر ابن مفلح، إبراهيم بن محمـد بـن عبـد االله   )  م١/٢٠٠١ط(العلمية        ، المبـدع شـرح   )هـ

 ).  م١/١٩٩٧ط(تحقيق محمد إسماعيل، منشورات دار الكتب العلمية) ٨/٢٥٠(المقنع، 
  ).٦٠٩ص ( ،شرح القانون المدني وانظر سوار )٥١٨(، الحقوق العينية،الصدة  (١)
 ).٦٣ص(عبد الجواد، الحيازة والتقادم ،) ٨٠٧-٩/٨٠٥(  السنهوري، الوسيط (٢)
،النباني، محمد بن الحسن بن مسعود، الفتح الربـاني فيمـا ذهـل عنـه               )٨/٢٧٨(  الحطاب، مواهب الجليل    (٣)

تحقيق عبد السلام محمد أمـين،      ) ٧/٣٤٦.(الزرقاني المسمى بحاشية النباني على شرح الزرقاني لمختصر خليل        
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل       ) هـ٥٢٠(ابن رشد، أبو الوليد   . دار الكتب العلمية بيروت   

 ـ١١٢٦(النفراوي، أحمد بن غنـيم    .  تحقيق محمد العرايشي دار الغرب الإسلامي     ) ١١/١٤٥(المستخرجة ) هـ
 ـ٣٨٦(لمحمد بن أبي زيد القيرواني    " الرسالة" أبي زيد القيرواني وهو شرح     الفواكه الدواني على رسالة ابن     ) هـ

الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي،      .  بيـروت  -منشورات دار الكتب العلميـة    ) ٢/٤٠١(تحقيق عبد الوارث محمد   
 .، التسولي، البهجة)٤/٢٣٥(
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دون ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز لا تنفعه،    واستندوا في ذلك الى أن الحيازة وحدها 

فالحيازة تعد دليل على ملك من في يده الشيء إعمالاً للظاهر، ومجرد الحوز وحده دون إدعاء 

 ، بل تشدد المالكية فاشترطوا لقبول شهادة السماع على )١(الحائز ملكية الشيء المحوز لا ينفعه

   .)٢(ه لحقه وانه ملك لهالحيازة قول الشهود انه يحوزه في يد

 فقد يكون الحوز عن ملك وعن غيره ، فالحوز أعم من ،ثم إن اليد ليست منحصرة في الملك

فكما يكون التملك بوضع . الملك والأعم لا يستلزم الأخص فقد يكون الإنسان حائزا غير مالك 

 حاز باسم من تحت  متى،اليد من واضع اليد مباشرة يصح أن يكون من وليه أو وكيله أو وصيه

 )٤(إشرافه

 

 وهو ما يسمى ، وبين واضع اليد نيابة عن غيره،يد الذي يدعى الملكية لنفسهوفرق بين واضع ال

 ، أن الحائز الأصلي لا تقتصر حيازته على السيطرة الماديةإذ ،)٥( في القانون بالحائر العرضي

ولا يجوز ، أن يدعي ملكية المحوز الحائز الأصلي له  إنبل،كما هو الحال في الحائز العرضي 

لأن الحوز قد يكون عن ملك وغيره فهو أعم من الملك  ()٦(  يقول الخرشي.للحائز العرضي ذلك

 .فكما يمكن أن يكون الحائز مالكاً يمكن أن يكون حائزاً عرضياً)  والأعم لا يستلزم الأخص

 

 :)٧(ويمثل هذا الاتجاه في القانون النظرية الشخصية

                                                                                                                            
 )١٢/٢٦،١٦٨(، ابن قدامه،المغني)١٠١(ابن القيم، الطرق الحكمية )٤(
 

 ).٤/٢٣٥(سوقي، حاشية الدسوقي   الد (١)
 ).١٠١(ابن فرحون، تبصرة الحكام) ٨/٢٧٨(، الحطاب، مواهب الجليل،)٤/٤٩(  مالك، المدونة (٢)

   مقارنة بين  . سيد عبد االله علي، المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي           : حسين )٤(

      محمد سراج  .(تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية    ) ١/٤٥٧(لإمام مالك   فقه القانون الفرنسي ومذهب ا        

 .  دار السلام للنشر) وعلي جمعة وأحمد جابر    
 "هو الذي تقتصر حيازته على السيطرة المادية على الشيء المحوز دون ادعـاء ملكيتـه              :" الحائز العرضي  )٥(

 .)٣١-٢٩(عبد المعطي، الحماية المدنيةانظر
     تحقيق زكريا    ) ٨/١٠٨(حاشية الخرشي على مختصر خليل ) هـ١١٠١(محمد بن عبد االله،: الخرشي )٦(

 م،  ١٩٩٧، ١عميرات دار الكتب العلمية ط     
  ، العبيدي، الحقوق العينية    )٢٠ص(عبد المعطي، الحماية المدنية،)  ٨٠٥-٩/٨٠٣(  السنهوري، الوسيط (٧)

 )١٩٤ص     ( 
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هذه النظرية أن العنصر المادي أو السيطرة الفعلية وحدها لا تكفي لتحقيق الحيازة بل وفحوى 

 . يجب أن يتوافر العنصر المعنوي أو القصد بجانب العنصر المادي 

هو نية الحائز في أن يستعمل الحق لحساب نفسه ولما كانت النية : فالقصد قي هذه النظرية

 . بالنظرية الشخصيةتتعلق بالشخص فقد سميت هذه النظرية

 

  

 فلا ينوب عنه غيره فيه إلا إذا كان الحائز ،فيجب أن يوجد عنصر القصد عند الحائز شخصياً

 ولا يعتبر عنصر القصد متوافراً عند الحائز العرضي وهو الحائز لحساب غيره ،عديم التمييز

 .)١(ب نفسهما لم تتغير صفة الحيازة العارضة فينقلب الحائز العرضي إلى حائز لحسا

 

 ،وعلى ذلك فالحائز لحساب غيره كالمستأجر والمستعير لا يتوافر في أي منهم عنصر القصد

 .لأنهم لا يستعملونه لحساب أنفسهم بل لحساب المؤجر أو المعير

فإذا كان الحق هو حق الملكية يجب أن تكون نية الشخص متجهة للتملك فيعتبر نفسه مالكاً 

الملاك وإذا كان الحق المحاز هو حق ارتفاق أو حق انتفاع يجب للشيء فيتصرف فيه تصرف 

 .أن يتصرف الشخص كما لو كان هو صاحب الحق

 

بما وتظهرثمرة الخلاف بين النظريتين المادية والشخصية في دعاوى الحيازة ومن يملك إقامتها

 )٢( :يلي

 

لية على الشيء المحوز  أن الحائز الذي تقترن سيطرته الفعنأصحاب النظرية الشخصية يروأن 

 .بنية تملكه للشيء، هو الذي  يملك إقامة دعاوى الحيازة

 

بينما يرى أصحاب النظرية المادية أن من يملك إقامة دعاوى الحيازة هو الحائز سواء اقترنت 

فالنظرية المادية تحمي الحائز لحساب غيره بدعاوى  .حيازته للشيء بنية تملكه للشيء أم لا

 . ستأجر بينما لا تحميه النظرية الشخصيةالحيازة كالم

 

                                           
 ).٤٥-٣٩ص(، عبد التواب الموسوعة الشاملة ، )٩/٨٠٥(السنهوري، الوسيط  )١(
 ).  ١٨-١٧ص(هياجنة، أحكام الحيازة ،  )٢(
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 واستعار من النظرية المادية أهم ،     وقد أخذ القانون المدني المصري بالنظرية الشخصية

  ، وهي امتداد الحيازة إلى الحقوق الشخصية وعدم اقتصارها على الحقوق العينية،نتائجها

 

مستأجر حائزاً لحقه الشخصي وحمى ورتب على هذه النتيجة أهم تطبيق عملي وهو اعتبار ال

 )١(.حيازته بدعاوى الحيازة

 الأردني فقد أخذ من الاتجاهين الفقهيين أيضاً على غرار ما فعل القانون  المدنيوأما القانون

  )٢(.المصري

 

                                           
 من القانون المدني المصري على أن تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها ٩٥١ نصت المادة  ( )١(

 من  ٥٧٥/١ونصت المادة   . امره فيما يتعلق بهذه الحيازة      باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأو        

ألا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صـدر مـن أجنبـي مـا دام                :" القانون المدني المصري على   

المتعرض لا يدعي حقاً ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعـرض دعـوى                     

 ".يع دعاوى وضع اليدالمطالبة بالتعويض وجم
الحيازة سيطرة فعلية من الشـخص نفسـه أو         : "من القانون المدني الأردني على أنه        ) ١١٧١(نصت المادة    )٢(

يكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنـه نيابـة      ، على شئ او حق يجوز التعامل فيه      ،بواسطة غيره 

ة،فمن خلال هذه الفقرة نجد أن القانون المـدني الاردنـي أخـذ    ، إذاً فالحيازة ليست سيطرة فقط بدون ني "قانونية

اذ حمى حيازة   ،الا أنه تأثر بالنظرية المادية أيضاً وأخذ بأهم تطبيق عملي لها          ، بصفة مبدئية بالنظرية الشخصية     

لا يجـوز للمـؤجر أن      :( منه والتي تنص على أنـه       ) ٦٨٤(المستأجر بدعاوى الحيازة وذلك من خلال المادة        

ولا أن يحدث في المأجور تغيـرا يمنـع مـن           ، عرض للمستأجر بما يزعجه من استيفاء المنفعة مدة الايجار          يت

ولا يقتصر ضمان المؤجر علـى الأعمـال التـي          ، أو يخل بالمنفعة المعقود عليهاوالا كان ضامنا      ، الانتفاع به   

ونصـت  ) ني على سبب قـانوني    أو ضرر مب  ، بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض        ،أو من اتباعه    ،تصدر منه 

تمييـز  )(أن تعرض المؤجر لحق  المستأجر بالانتفاع بأحد توابع المأجور ممنوع          : (محكمة التمييز الأردنية على   

 ).٦٩٧  ص ١٩٩٠ مجلة نقابة المحامين لسنة ١١٣٦/٨٨حقوق رقم 
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 : المطلب الثاني
 مجال الحيازة

 
 

والتصرف فيه مضيفا اياه     ، لى المحوزوضع  اليد ع:"                  بالرجوع إلى تعريف الحيازة نجد أنها 

    ويتأتى إحرازه وحيازته ،وجود خارجي أي له مادة وجرم ، والشيء المحوز كل ماله"الى ملكه                      

 .منقولاً سواء أكان عقاراً أم                     

             وكل ما يمكن ، وعروضدورلأشياء من االتي تقع عليها الحيازة هي جميع )١(                والعقارات

 . ما دامت قابله للتعامل فيها)٢(شرعاً  حيازته              

 وذلك لأن نفعها يعود ، غير قابلة للتعامل فيها أو لحيازتهات    وهنالك بعض أنواع العقارا

لعامة كمرافق الدولة من  أو يعود نفعها للمنفعة ا،حقوق االله تعالىب  كالاموال المتعلقةللعباد

 ...مستشفيات ومدارس

 أو بأن ،كما لو شهدت البينة للمدعي على الحائز عشر أعوام بعارية أو إعمار:" يقول الدسوقي

 هذا الحوز  حبس أو طريق أو مسجد فالحيازة عشرة أعوام لا تنفع مع وجود البينة الشاهدة 

  )٣("بذلك 

حوز مسجداً أو وقفا أو مرفقاً عاماً للدولة كالمستشفيات مثلاً فلا تنفع الحيازة إذا كان الشيء الم

 فكل حق تعلقت به حاجة الناس ومنفعتهم ،مهما طال زمان الحيازة لوقوعها على غير محلها

                                           
   مختار  .(اراًوكل ما في البيت من مال نفيس سمي عق.يعني الأرض والضياع والنخيل"العقار لغة )١(

  ).٦/٢٧٣(، ابن منظور ،لسان العرب٤٤٥الصحاح للرازي        

عرف المالكية العقار بانه ما له أصل ثابت وقرار لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلـى آخرمـع                   :اصطلاحاً

 بقاء هيئته وشكله فالعقار يشمل الأرض والبناء والغرس وكل ما وضع في الأرض على سبيل الاسـتقرار                

بينما يرى الحنفية بان العقار هو الثابت المستقر الذي لا يقبل الزوال ما بقيت الحيـاة وهـذا لا يكـون الا                      

من القانون المـدني    ) ٥٨(بالنسبه للارض، واخذ القانون المدني الاردني براي المالكية حيث نصت المادة            

ن دون تلف او تغيير هيئه فهو عقـار         كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله م         :" الاردني على انه    

فالمعيار لتمييز العقار عن المنقول قانونا هو الثبات او التلـف عنـد        "وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول         

، الموسوعة الكويتيـة    )٨/١٠٧/(الخرشي شرح مختصر خليل   ) ( ١٣٣(التعريفات    /الجرجاني( انظر  .النقل

طبعـة الـدار    ) ٤٦٨/ ١( ط في شرح القانون المدني الاردني       عبد الباسط ،واخرون ، الوسي    ). ٣٠/١٨٦(

 .١٩٧٨العربية للموسوعات 
 ).٤/٢٣٥(،الدسوقي، حاشية الدسوقي)٥٠ -١/٤٧( مالك، المدونة  (٢)
 ).٤/٢٣٥( الدسوقي، حاشية الدسوقي  (٣)
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 وبالتالي لا يجوز أن تقع عليه الحيازة لئلا يقع الناس ،العامة يكون غير خاضع للملكية الخاصة

   . )١(في الضيق والحرج

أما حق االله فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة لحيازة طريق المسلمين أو قطعه :"ول العدوي يق

 ومثلها لو حاز مسجداً أو ، فتقبل الشهادة فيها بأنها طريق، فلا يملكها ولو طال الزمان،منها

اف كما محلاً موقوفاً على غيره فلا يملكه الحائز ولو طال الزمان لأن الحيازة لا تنفع في الأوق

 . )٢(لا تنفع في وثائق الحقوق للمستحقين فيها القيام به ولو طال الزمان

لا إعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم : (وجاء في درر الحكام 

 لو ضبط المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين كالطريق العام والنهر والمرعى، مثلاً

)٣()دعاه أهل القرية تسمع دعواهمسنة بلا نزاع ثم أ  

     لأنه يوجد بين العامة حاضرون كالصغار والمجانين والمعتوهين وغائبون وحيث لا يمكن 

إفراز هؤلاء من غيرهم فلذلك لا يجري في المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن، مثلاً 

لذلك لو ضبط أحد المرعى أن لأهالي بغداد حقاً في الطريق العام الكائنة في دمشق، و

 )٤( المخصوص بقريه وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم

 بل ،       وعندما يذكر الفقهاء في كتبهم بعض هذه العقارات فهم لا يقصدون حصرها

أخذ يذكرونها على سبيل المثال لأن أي شيء يشترك مع هذه العقارات في نفس الغرض فإنه ي

ويتضح  للباحث أن مالا ينعقد الملك فيه صحيحا ،فلا اعتبار لمرور الزمان المانع . نفس الحكم

 :من سماع الدعوى فيه، وسبب عدم انعقاد الملك فيه يرجع الى سببين 

لأنه يختص ، فانه يمنع تملكه الخيرييعود الى طبيعه الشيء ذاته كالوقف:  السبب الاول 

  .)٥( .لمملوكة ملكية عامةموال افيأخذ حكم الأ،بالعموم 

 .ما تعلقت به مصلحة العامة وحاجاتهم : والسبب الثاني 

 حيث حدد القانون مجال الحيازة عندما نص على ،      ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي

مل ، وعدم قابلية الشيء للتعا)١(" وجوب أن يكون الحق العيني قابلاً للتعامل فيه وقابلاً للحيازة"

                                           
 )   ١/٢٤٤( العبادي ، الملكية في الشريعة الإسلامية(١)

 )٨/٢٨١( ، الحطاب ، مواهب الجليل ) ٢/٤٨٥( العدوي ، حاشية العدوي  )٢(
 )١٦٧٥( المجلة مادة  )٣(
 ).٤/٢٨١(حيدر، درر الحكام )٤(
الزرقـا، مصـطفى احمـد ،       ) حبس العين على حكم ملك االله تعالى والتصدق بالمنفعة          ( يعرف الوقف بانه     )٥(

       .  م ٢٠٠٤ ٢، ط دمشق-دار القلم     )١/٣٦٦(المدخل الفقهي العام ، 
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 و إما لعدم مشروعيته بسبب مخالفته القانون والنظام ،إما أن يعود لطبيعته كالشمس والهواء

 )٢ (. العام

 

لا يجوز تملك الأموال :" من القانون المدني الأردني على أنه) ١١٨٣(      ونصت المادة

رات الأوقاف  وكذلك أموال وعقا، أو الهيئات العامة التابعة لها،والعقارات المملوكة للدولة

 ".  أو كسب أي حق عيني بمرور الزمن،الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية

 

    والحيازة لا ترد على الحقوق الشخصية لأن محلها ليس شيئاً مادياً، فهي لا ترد إلا على 

ولكن يستثنى من الحقوق . الحقوق العينية التي ترد على أشياء مادية يجوز التعامل فيها

 وهو ، الديون الثابتة في سندات لحاملها لأن الدين في هذه الحالة يندمج في السند،ةالشخصي

  )٣(. وهو حق عيني،شيء مادي فترد الحيازة على ملكية السند

 

 وهذه السيطرة الفعلية تقتضي أن يكون الشيء ، فالقانون قد عرف الحيازة بأنها سيطرة فعلية

 عليه مفهوم السيطرة الذي به يتوافر عنصر الحيازة  حتى يتحقق،المحوز مادياً لا معنوياً

 لان الحيازة لا ترد على الاشياء غير ، وعليه فليس كل الأشياء تصح محلا للحيازة)٤(.المادي

 وغير المنقولة نظراً لإمكانية ، كالمصنفات الفنية مثلا وتشمل الحيازة الأموال المنقولة،المادية

 )٥(.حيازتها

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                            
 من القانون المدني الاردني ) ١١٧١،٦٠،٥٤( انظر المواد  )١(
 )٩/٩٩٦( السنهوري ، الوسيط  )٢(
 )١٩٢(العبيدي ، الوجيز  )٣(
 )١٢( هياجنه ، احكام الحيازة  )٤(
 من القانون المدني الاردني ) ١١٨٤ -١١٨١( انظر المواد  )٥(
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 :لثالمطلب الثا
  أقسام الحيازة

 

 وبنى تقسيمه على أساس ، من فقهاء المالكية الحيازة إلى ستة أقسام)١(         قسم ابن رشد

الصلة بين الحائز و المحوز عليه، فبدأ بالأضعف وانتهى بالأقوى، وهذه الصلة قد تنشأ عن 

شأ أيضاً عن الشراكة في  وقد تن، وقد تنشأ عن المصاهرة والموالاة،القرابة كصلة الأبوة والبنوة

 كأن يكون ،ملكية  المال المحوز، وقد تكون هنالك أكثر من صلة بين الحائز والمحوز عليه

 ...قريباً وشريكاً أو صهراً وشريكاً

 

تنقسم الحيازة إلى ستة أقسام أضعفها حيازة الأب على ابنه : قال ابن رشد"      يقول الحطاب

 ويليها حيازة القرابة فيما لا شرك بينهم فيه،  ،بالميراث أو بغيرهويليها حيازة الأقارب الشركاء 

 وتليها حيازة ، الشركاءن ويليها حيازة الأجنبيي، فيما لا شرك بينهم فيه)٢(والموالي والأختان

 .  )٣("الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه وهي أقواها 

 

ت الحائز والمدة التي ينبغي أن      وعلى أساس هذه الصلة تقوم التفرقة بين أنواع تصرفا

تستمر فيها الحيازة، فإذا كانت الصلة بين الحائز والمحوز عليه قوية تطلب ذلك أن تكون 

 كالهدم والبناء وتكون مدة الحيازة أطول،وأما إذا كانت الصلة ضعيفة ،التصرفات قوية أيضاً

  )٤(. وتكون مدة الحيازة أقصر،فيكتفى بالتصرفات الضعيفة كالسكنى

 

 

                                           
زعيم فقهاء وقته باقطار الاندلس والمغرب  ) هـ٥٢٠-٤٠٥(هو محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : ابن رشد )١(

البيان والتحصيل لما في    ( عرف بصحة النظر وجودة التاليف ودقة الفقه ، كثير التصانيف ومن اهم تصانيفه     

 .٢٧٨الديباج المذهب ص) المستخرج من التوجيه والتعليل     
    وختن الرجل )/١/٧١مختار الصحاح (خ وهم الأختان كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأ:   الختن (٢)

 ).  ١٣/١٣٨ابن منظور،لسان العرب ( ابنته  زوج        
 ).٤/١٥٥(، الصاوي، بلغة السالك)٨/٢٧٦(الحطاب، مواهب الجليل). ١١/١٤٦( ابن رشد، البيان والتحصيل (٣)

وانظـر موسـى،         ). ١١/١٤٧(والتحصـيل ابن رشد، البيان ).  ١٠٦ -١/١٠٥( ابن فرحون، تبصرةالحكام (٤)

     م ،عبد ١٩٩١ ،١ بيروت ط-دار الجليل) ١٧١ -١٦٩(الطيب الفكي، حيازة العقار في الفقه الإسلامي،     

 ). ٨٤ -٨٢(الحيازة والتقادم الجواد،     
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 :   كما يلي، بداية بالأضعف ثم الأقوى،   وعلى ذلك تكون أقسام الحيازة مرتبة تصاعدياً

 حيازة الأب على ابنه  :  القسم الأول-١

 ولا ،،ولا تكون هذه الحيازة بالسكنى)١( وحيازة الابن على أبيه،لا فرق بين حيازة الأب على ابنه

:  قال، فلما مات الأب،ي العبد بيد الابن زماناً طويلاًفلو بق:" )٢(يقول ابن فرحون. بالاستخدام 

لا ينتفع بطول الحيازة حتى يأتي ببينه على ما : )٣( فقال ابن القاسم،هولي بوجه كذا من أبي

  من البيع والهبة والصدقة ،)٤(والاتفاق على أن الحيازة تكون بين الأب وابنه بالتفويت"  . ادعاه

  بالهدم والبناء والغرس أم لا؟ ،ها على صاحبهواختلف هل يحوز كل واحد من

 

 :  في المسألة قولان 

". أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكاً لنفسه قام عليه في حياته أو بعد وفاته:" القول الأول 

 ، وينقطع العلم،يريد واالله أعلم ألا يطول الأمر جداً إلى ما يهلك فيه البينات: قال ابن رشد"

 " )٥( المدة بستين سنة وقدروا هذه

 إن ، أو على سائر ورثته بعد وفاته،أنه يحوز عليه بذلك قام عليه في حياته:  والقول الثاني

 ." ادعاه ملكاً لنفسه ومثل الأب والابن الجد وابن الابن

 :تحرير محل النزاع

، والابن وأبيه      فالاتفاق حاصل بين فقهاء المالكيةعلى عدم اعتبار الحيازة بين الأب والابن

 وأن الأب والابن يلحق بهما ،وأن الحيازة تكون بينهما بتصرفات التفويت. بالسكنى والازدراع 

والاختلاف في الحيازة بينهما بالهدم والبنيان والغرس، . الجد وابن الابن في حكم الحيازة

للسكان  نهم يأذنونوالمقصود بالهدم والبنيان التوسع وإزالة مالا يخشى سقوطه لأن عرف الناس أ

 . يأذنون في زيادة المسكن ،وهذا القسم أضعف الأقسام رتبة بالرم والإصلاح ولا

                                           
 ) ٢/٤٢٧(، التسولي، البهجة)١/١٠٥( ابن فرحون، تبصرة الحكام (١)

   ابن   ). ٣٢١(، الدردير، الشرح الصغير)٤/٢٣٦(الدسوقي، حاشية الدسوقي. ع السابقابن فرحون، المرج )٢( 
     التاج والإكليل لمختصر خليـل     ) هـ٨٩٧(المواق، محمد يوسف  ). ١٤٧ -١١/١٤٦(رشد، البيان والتحصيل      

            ).   م١٩٩٥١ط)(٨/٢٨٢(للحطاب تحقيق زكريا عميرات/ حاشية على مواهب الجليل      
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد االله، ويعرف بابن القاسم،  : ابن القاسم هو )٣(

ستة عشر جزءاً، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن " المدونة":تفقه بالإمام مالك ونظرائه، من كتبه
الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني ابن فرحون، برهان : ه، انظر١٩١الإمام مالك، توفي سنة 

، الزركلي، ١٤٧، ١٤٦المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، ص
 .٣/٣٢٢الأعلام، 

    .  والهبة والصدقة هي الأعمال التي يفوت بها الشيء أي تنتقل ملكيته من شخص لآخر كالبيع: أعمال التفويت )٤( 
 ).١٠١(عبد الجواد، الحيازة والتقادم     

، الصـاوي، بلغـة     )٤/٢٣٦(الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي     ١٤٧ -١١/١٤٦(ابن رشد، البيان والتحصـيل     )٥(
 ).٤/١٥٧(السالك
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 :سبب الخلاف

فمن نظر الى ،تطلب ذلك تصرفات قوية لاعتبار الحيازة بينهما،لما كانت صلة الأب بابنه قوية 

ر الى الهدم والبنيان أنه من ومن نظ،اعتبر الحيازة بينهما،الهدم والبنيان أنه من التصرفات القوية

 .التصرفات الضعيف لم يعتبر الحيازة بينهما

 :رأي الباحث

كتصرفات ،الا اذا كانت تصرفات الحائز قوية،يرى الباحث أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه

لأنه كلما .فبلغت مدة طويلة كستين سنة مثلا ،أو طول مدة الحيازة،أو البناء والهدم، التفويت

 .تطلب ذلك أن تكون التصرفات قوية أيضاً، يت الصلة بين الحائز والمحوز عليهقو

 

  :حيازة الأقارب الشركاء  :  القسم الثاني-٢

 :تحرير محل النزاع

 إلا ،عند فقهاء المالكية أن حيازة الأقارب الشركاء لا تكون بالسكنى والازدراع)١(من المتفق عليه

عاماً مثلاً، وتصح بينهم الحيازة بتصرفات التفويت دون حاجة  كالخمسين ،أن يطول أمد الحيازة

 .     أما الحيازة بينهم بالهدم والبناء والغرس فقد اختلف فيها.إلى تقادم الزمان

 :الأقوال في المسألة

وقول آخر .  عشر سنوات أنهم كالأجانب غير الشركاء تكفيهم مدة : ابن القاسم في قول)٢(ذهب

في :" يقول الدردير.  إلا أن يطول أمد الحيازة، كالأب وابنه لا حيازة بينهمأنهم: لابن القاسم

الأول عشرة أعوام والثاني : حيازة الشريك القريب مع الهدم والبناء وما يقوم مقامها قولان

  )٤(الزيادة عن أربعين عاماً وهو الراجح

 

                                           
،   )٣٢٢(الدردير، الشرح الصغبر  ). ٤/٢٣٦(، الدسوقي، حاشية الدسوقي   )١/١٠٦(ابن فرحون، تبصرة الحكام    )١(

 ، العدوي، حاشية العدوي)٨/٢٨٢(المواق، التاج والإكليل). ١٧٧ -١٧٥(ازة العقارموسى، حي        

)         ٤٨٥ -٢/٤٨٤       ( 
، )٢/٤٢٧(، التسولي، البهجـة   )٢٨٣ -٨/٢٨٢(المواق، التاج والإكليل  ). ١/١٠٦(ابن فرحون، تبصرة الحكام    )٢(

 ).٢/٤٠٢(النفراوي، الفواكه الدواني
 .، دار الفكر للطباعة والنشر)٤/٢٣٥(ح الكبير، وبهامشه حاشية الدسوقي، الدردير، أحمد، الشر)٤(
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تشاح أو جرى عرفهم أنهم لا  و،فإذا كان بينهم عدم مسامحة: إلى التفصيلذهب  )٣( البعضولكن

 وإلا فلا بد من طول أمد ،عشر سنوات  ولا يكارمونهم فإنه تكفي حيازة ،يتوسعون مع قرابتهم

 . الحيازة

 :سبب الخلاف

فمن اعتبر هذا القياس ذهب الى ،الشركاءعلى العلاقة بين الأب وابنه قياس العلاقة بين الأقارب

 في العلاقة بين الأقارب الشركاء وبين  القياس وهذا الشبهومن لم يرى هذا، أنه لا حيازة بينهم 

تكفيهم مدة عشر سنين لاعتبار ، اعتبر الأقارب الشركاء كالأجانب غير الشركاء،الأب وابنه 

  .الحيازة بينهم 

 :رأي الباحث  

لأن ما يمييز العلاقة بين الأقارب هي وجود ، يرى الباحث ترجيح رأي من ذهب الى التفصيل

أو عدم وجود المسامحة كالأجانب ،فيأخذوا نفس الحكم،الموجودة بين الأب وابنه ، امحة المس

   .غير الشركاء فيأخذوا حكمهم

 

 :  حيازة الأقارب فيما لا شرك بينهم فيه: القسم الثالث-٣

 :تحرير محل النزاع   

وتكون بأعمال ،دراعالحيازة بين القرابة سواء كانوا شركاء أو غير شركاء لا تكون بالسكنى الإز

 .ولكن الخلاف في الحيازة بالهدم والبنيان ،التفويت

 :الأقوال في المسألة

  )٥(:لابن القاسم ثلاثة أقوال في حيازة الأقارب غير الشركاء وهي

سواء أكانوا شركاء أم غير ،أن العشر الأعوام مع الهدم والبنيان حيازة فيها جميعاً :القول الأول

 . شركاء

  سواء كانوا ، ليست بحيازة فيها إلا مع طول المدة- أي العشرة أعوام-أنها : ثانيالقول ال

 . شركاء أم غير شركاء

  أي تكون العشرة أعوام حيازة بالنسبة ،الفرق بينها فتكون حيازة في غير الشركاء: القول الثالث

ازة في حقه إلا مع  أما القريب الشريك فلا تكون الحي،للقريب غير الشريك مع الهدم والبنيان

 . طول المدة

                                           
 ).١٥٧(، الصاوي، بلغة السالك)٢٨٣ -٨/٢٨٢(المواق، التاج والإكليل )٣(
 ).٤/٢٣٥(، الدسوقي، حاشية الدسوقي)١/١٠٦(، تبصرة الحكامفرحون ابن )٥(
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 :سبب الخلاف 

فمن الأقوال السابقة من ذهب الى ،سبب الخلاف في اعتبار مدة العشر سنوات مع الهدم والبنيان

ومن الأقوال السابقة أيضا ، سواء أكانوا شركاء أم لا ،أنها تكفي لاعتبار الحيازة بين الأقارب 

 .ط طول المدةواشتر،للحيازة من لم يعتبرها مدة كافية

 

 :رأي الباحث

  أي ،فتكون حيازة في غير الشركاء، يرى الباحث ترجيح الرأي القائل بالتفصيل في المسألة

 أما القريب الشريك ،تكون العشرة أعوام حيازة بالنسبة للقريب غير الشريك مع الهدم والبنيان

فتحتاج الى مدة ، لشريك قوية لأن علاقة القريب ا. فلا تكون الحيازة في حقه إلا مع طول المدة

 .طويلة

 

 )٢(حيازة الموالي والأصهار:القسم الرابع-٤

ويجري عليهم ،    الأصهار والموالي الذين بينهم قرابة هم كالأقارب الذين ليسوا بأصهار

 )٣(:حكمهم، أما الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فذهب ابن القاسم إلى ثلاثة أقوال 

 

 بأن تزيد المدة عن ، مع الطول جداً فلا تحصل الحيازة بينهم إلا،أنهم كالأقارب: ل القول الأو

أو الانتفاع ، أو بالاستقلال ، أو ما يقوم مقامهما،سواء كان التصرف بالهدم والبناء،الأربعين سنة

 .بنفسه بسكنى أو ازدراع

 

ر سنين مع التصرف مطلقاً فيكفي في الحيازة عش ،أنهم كالأجانب غير الشركاء: القول الثاني 

 . أو ما يقوم مقامهما،أو بالاستقلال بنفسه بسكنى أو ازدراع،سواء كان بالهدم أو البناء

                                           
    حاشية الدسوقي . تيق مع معتقه أو مع أولادهمن تزوجت منهم وتزوجوا منك، والموالي كالع: الأصهار    (٢)

    الولاية بـالفتح   ،(٤/٤٧١)لسان العرب ) ١/١٥٦(مختار الصحاح(والأصهار أهل بيت المرأة ").٤/٢٣٥(        

                والنصرة والعتق والولاء مع المعتق وكل من ولي أمراً أو قام به فهو مـولاه، حاشـية    النسب في      

   ).٤/٢٣٥(الدسوقي      
                ، مواهـب  الحطاب).  ١/١٠٧( فرحون، تبصرة الحكامابن). ٤/٢٣٦( الدسوقيحاشية، الدسوقي )٣(

 ).١١/١٥١(ابن رشد، البيان والتحصيل). ٨/٢٨٥(الجليل      
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 أي فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو ،أنهم كالأجانب الشركاء: القول الثالث 

 .و السكنى والازدراع  وما يقوم مقامهما ولا حيازة بينهم بالاستقلال والكراء أ،البناء

 :سبب الخلاف

فقول شبههم ،سبب الخلاف في قوة العلاقة بين الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم

 .واخر شبههم بالأجانب الشركاء، وقول اخر شبههم بالأجانب غير الشركاء،بالأقارب

 :رأي الباحث 

    :)١(يرى الباحث ترجيح ما ذكره ابن فرحون في التبصرة

 أو كانوا وكلاء او بينهم مسامحة أو ،  أنه إذا كان هنالك مخالطه بين الموالي والأصهار   

 زمان الحيازة، وإن علم منهم عدم  المسامحة فهم  الا أن يطول  فلا حيازة بينهم،أشكل أمرهم

 . تكون الحيازة بينهم في العشرة أعوام بكل أنواع التصرفات،كالأجانب

 

 .  الأجانب الشركاءحيازة : القسم الخامس  -٥

 

وهو حيازة الأجنبيين الأشراك فلا حيازة بينهم :" أما القسم الخامس :       يقول ابن فرحون 

 )٢(". وتكون مع الهدم والبناء،في العشرة الأعوام إذا لم يكن هدم ولا بناء

ى أو  أي أنه لا بد عند ابن فرحون أن تكون هنالك تصرفات قوية كالهدم والبناء لا بالسكن

 .الازدراع حتى تكون بين الأجانب الشركاء حيازة في مدة العشر سنين

 

     بينما نجد الحطاب يكتفي بالحيازة عشرة أعوام وإن لم يكن هنالك هدم ولا بنيان 

 وإن لم يكن هدم ،وكذا الشركاء الأجانب الذين الشركة بينهم فتكفي الحيازة عشرة أعوام:"فيقول

 وإن حصل هدم وبناء وغرس فتكفي العشرة الأعوام في الشريك ،رولا بنيان على المشهو

 )٣("لأجنبي

                                           
 ).١٨١(، وانظر موسى، حيازة العقار)١/١٠٧( ابن فرحون، تبصرة الحكام  (١)
 )  ١١/١٥٢(حون، المرجع السابق، ابن رشد، البيان والتحصيل ابن فر (٢)
 ).   ٢/٤١٧(، التسولي البهجة )٨/٢٧٧( الحطاب، مواهب الجليل (٣)
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هذا ما و ، الهدم والبناء والتصرفات القويةوهواشتراط، ابن فرحونويرى الباحث ما ذهب اليه

 لأن الشريك لا يعد )٤(. منهم المواق، والدردير، والدسوقي وغيرهم،رجحه أغلب فقهاء المالكية

 .لك الأمور والتصرفات القويةحائزاً إلا بأحد ت

 

 حيازة الأجانب غير الشركاء: القسم السادس -٦

 

 :اعتبر ابن رشد هذا القسم أقوى أقسام الحيازات حيث يقول   

 وإن لم يكن هدم ولا بنيان ولابن القاسم ،والمشهور أن الحيازة تكون بينهم في العشر الأعوام"

 .)١("أنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان

   فيرى ابن رشد أن الحيازة بين الأجانب غير الشركاء تكون في مدة الأعوام العشر بكل أنواع 

لأن هذا القسم هو ،وهو رأي سديد ،  أو سكنى وازدراع،بناءأم  اكانت هدمأسواء ،التصرفات 

 . القوية  خلافاً لابن قاسم الذي قصرها على الهدم والبنيان والتصرفات ،أقوى أنواع الحيازات

 

  )٢(:أو الجهل به، بناء على أساس العلم بأصل الملك،ويرى التسولي أن الحيازة تقسم الى نوعين 
 

الحيازة مع جهل أصل الملك لمن هو ، وهذا يكون في المال المباح الذي لا مالك له ، : اولهما 

 . ويرى أن مدة حيازة هذا النوع هي عشرة أشهر للعقار والمنقول على السواء 

 

الحيازة مع علم أصل الملك لمن هو، ففي العقار مدة عشر سنين على الأقل وهذا مأخوذ : ثانيهما

 .من نص حديث الحيازة السابق وفي المنقول مدة سنتين فأكثر

 : أما القانون

سميت فاذا توفر عنصرا الحيازة ،قسم القانون الحيازة الى حيازة قانونية وحيازة عرضية

 .فتسمى الحيازة بالحيازة العرضية، أما اذا لم يوجد العنصر المعنوي، نونيةحيازة قاالحيازة 

 :)٣(والحيازة العرضية طائفتان

                                           
، الـدردير، الشــــــــرح   )٤/٢٣٦(، الدردير، الشـرح الكبيـر  ).٨/٢٢٧( المواق، التاج والإكليل (٤)

 ).  ٢/٤١٧(المرجع السابق ،التسولي،)٣٢١(الصغير
 )١١/١٥٢( ، ابن رشد ، المرجع السابق )١/١٠٨(ن فرحون ، المرجع السابق ،اب )١(
 )٢/٤١٥( التسولي  المرجع السابق  )٢(
 )٢٤٠(الحقوق العينية ، سوار  )٣(
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ويأتمر بأوامر ... كالخادم والسائق،من يحوز الشيءباعتباره تابعاللحائز الأصلي: الأولى

 .الحائز الأصلي 

بل يتمتع ، للحائز الأصليا ولا يكون في حيازته تابع،من يحوز الشيء لحساب غيره:الثانية

 .بقدر من الحرية 

 :يلي منها ما،وهنالك فروق بين الحيازة العرضية والحيازة القانونية

أما الحيازة .الحيازة القانونية تمكن الحائز من رفع دعاوى الحيازة باسمه لحماية حيازته -١

ه ورد الا أن، العرضية فلا تمكن الحائز من رفع دعاوى الحيازة باسمه كأصل عام 

 )١ استثناءبذلك في القانون المدني الأردني

حيث نصت ،الحيازة  العرضية لا تؤدي مهما طال الزمان الى اكتساب الحق بالتقادم  -٢

لا يجوز للمستأجر والمنتفع :" من القانون المدني الأردني على أنه) ١١٧٣(المادة 

ما الحيازة القانونية أ،"الادعاء بمرور الزمان، أو ورثتهم،والمودع لديه والمستعير 

 .قتؤدي الى اكتساب الحق بالتقادم
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 : المطلب الرابع
 مدد الحيازة

  

 

 ونوع ،   تختلف مدة وضع اليد أو الحيازة على الشيء المحوز تبعا لنوع المال المحاز

دة طويلة عن  فتختلف مدة حيازة العقار كونه يستلزم م،تصرفات الحائز وصلته بالمحوز عليه

 .مدة حيازة المنقول الذي تكفيه المدة القصيرة 

 

 اشترط لها طول مدة ،     فكلما كانت تصرفات الحائز تمتاز بكونها ضعيفة كالسكنى الإزدراع

 وكلما قويت صلة ، فإذا قويت هذه التصرفات كالهدم والبناء قلت مدة الحيازة المشترطة،الحيازة

يب أو الشريك  اشترط لها طول المدة على العكس من حيازة الأجنبي الحائز بالمحوز عليه كالقر

 .غير الشريك الذي تضعف صلته بالمحوز عليه فلا يستلزم مدة طويلة 

 

 : وفيما يلي تفصيل ذلك 

 :مدة الحيازة في العقار  ) أ

 

دة  وإنما ترك الامام مالك تقدير الم ، )١( لم يرد نص صريح عن الامام مالك يحدد مدة بعينها

فينظر الحاكم في الظروف المحيطة  ، )٢(لاجتهاد إمام المسلمين دون تحديدهابسنين معينة 

 . ويعطي لكل حاله ما يناسبها حسب اختلاف الاعراف والاشخاص ،بالقضية

 

جمهور المالكية وافق :      وورد عن فقهاء المالكية عدة أقوال في مدة الحيازة في العقارات 

وذهبوا  إلى أن مدة  " لهمن حاز شيئا عشر سنين فهو :" صلاة والسلام قوله عليه القولهم 

 حدد مدة الحيازة الحديثلأن ، وهو ما يرجحه الباحث  ،الحيازة في العقار هي عشر سنوات

 تشمل العقار الحديث الواردة في) شيئا ( لأن عبارة ،بعشر سنين للعقار والمنقول على السواء

  .والمنقول
                                           

ما سمعت مالكا يحد فيها عشر سنين       : هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ، قال           : " جاء في المدونة     )١(

 ) ١/١٠٠(، وانظر ابن فرحون ، تبصرة الحكام ) ٤/٤٩( المدونة مالك ،" ولا غير ذلك 
) ٤/٢٣٤( يعني مدة الحيازة ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي         "  تحد باجتهاد الامام    : قال مالك   : " قال الدسوقي    )٢(

 )١٨/٢٨٤(وانظر الموسوعة الكويتية ) ٨/٢٧٩(، الحطاب ، مواهب الجليل 
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مالك أن لا فرق في مدة الحيازة التي ترك تحديدها للامام كما سبق بين العقار ويرى الامام 

 )٢(  ،  بينما يرى بعض المالكية إنما يكون ذلك بين الاقارب أو بين الورثة )١( والمنقول مطلقا 

 )٣( ... "وإنما تفترق الدور عن غيرها في الأجنبي في الدابة:" يقول المواق 

 

ات نحو عشرين او ينالأقارب أو الورثة اذا طالت فبلغت زمن تهلك فيه البإلا أن الحيازة بين 

 أربعين سنة وفي قول اخر خمسين او ستين سنة فانها تكون معتبرة 

لا تكون حيازة إلا أن يطول الامر كحيازة : " يقول ابن فرحون في حيازة الاقارب الشركاء 

 )٤( "  الابن على ابيه ازيد من أربعين 

 إنها ليست بحيازة فيهما إلا مع طوال:" ضاً في حيازة الاقارب غير الشركاء ويقول أي

 ولكن المدد الأخرى كالعشرين والخمسين والستين جاءت في صيغ الاسئلة الموجهة )٥( "   المدة 

 .)٦(للامام مالك وكان الرد من الامام موجه للمدة الطويلة دون أن يذكر سنين معينة 

 

شهادة رؤية الحائز يتصرف في الشيء المحوز في البناء أو الهدم أو الزرع إلا أنه يكفي في ال

 ولا يشترط في الشاهد أن يرى الحائز ،مدة عشر اشهر ويشهد بأنه ملك للحائز مع الاعتقاد بذلك

 . )٧( يتصرف في الشيء المحوز طوال مدة الحيازة كأربعين أو خمسين سنة 

 

 

 

 

 

 
                                           

 )٤/٥٠(مالك ، المدونة  )١(
 )١/١٠٣(، ابن فرحون ، تبصرة الحكام ) ٨/١٣٢(العدوي ، حاشية العدوي  )٢(
 )٨/٢٨٥(انظر الحطاب ، مواهب الجليل ) هامش على مواهب الجليل ( المواق ، التاج والاكليل  )٣(
 )٤/٢٣٦(، الدسوقي ، حاشية الدسوقي ) ١/١٠٦(ابن فرحون ، تبصرة الحكام  )٤(
 )٢/٤٢٧(  ، التسولي ، البهجة ابن فرحون ، المرجع السابق )٥(
 )٤/٥١( انظر مالك ، المدونة  )٦(
 )١٥٩(وانظر عبد الجواد ، الحيازة والتقادم ) ٨/١٠٩( الخرشي ، حاشية الخرشي  )٧(
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ثماني سنين تعد كالعشر سنين في الحيازة ولخص الأقوال في  أن السبع وال :وذكر الحطاب 

 :)١(مدة الحيازة للعقارات إلى ثلاث أقوال كما يلي

  

 وهو قول الإمام مالك في ، أنها لا تحد بسنين مقدرة بل تترك لاجتهاد الإمام-١

 .  المدونة

لحكيم  وابن عبد ا)٢( أن المدة هي عشر سنوات، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب-٢

أن االله تعالى لما أمر : ،وسندهم في ذلك حديث الحيازة المتقدم، وقالوا أيضاً)٣(واصغ

نبيه بالقتال بعد عشر سنين قضاها في مكة بدون إذن في القتال كانت هذه المدة 

  المشركين وأن كل دعوى يكذبها العرف تكون غير مقبولة     ربليغة في أعذا

 

 قاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين دليل على انتقاله                ولا شك أن ب

 .عنه وهي المدة التي اقتصر عليها الحطاب ورجحها                 

 

 . أن مدة الحيازة سبع سنين وهو القول الثاني لابن القاسم-٣             

 

وإذا اعتبرنا : " يقول ابن القيم،ازةأما الحنابلة فقد نقلوا عن المالكية بعض قواعد مدد الحي     

الا أن )٤(...." طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم واصبغ بعشر سنين

 الحيازة الذي حدد مدة الحيازة بعشر سنين  لا يثبت عند فقهاء الحنابلة  فحدد الأثر الوارد في

 .س أو ثماني سنينالبعض مدداً قصيرة للحيازة تتراوح بين ثلاث أو خم

                                           
 انظر تقريرات عليش على   ) ( ٤/٢٣٤(، الدسوقي ، حاشية الدسوقي ) ٨/٢٧٩( الحطاب ، مواهب الجليل  )١(

 )الشرح الكبير         
فقيه من الائمة من اصحاب الامام مالك ) هـ١٩٧ -هـ ١٢٥( هو عبد االله بن وهب بن مسلم الفهري : ابن وهب  )٢(

وآان حافظا ثقة مجتهدا عرض عليه ) الجامع ، والموطأ( جمع بين الفقه والحديث والعبادة له آتب آثيرة منها 
 )٤/٢٨٩(، الاعلام، الزرآلي. ( القضاء فخبأ نفسه ولزم منزله ولد وتوفي بمصر 

افع                : اصبغ )٣( ن ن ن سعيد ب رج ب ن          ) ه ـ٢٢٥(هو عبد االله اصبغ بن الف ان آاتب اب ة بمصر وآ ار المالكي ه من آب فقي

ى اهل          ( وهب له تصنيفات عديدة منها       رد عل الاصول وتفسير حديث الموطأ ، واداب الصيام ، واداب القضاء ، وال

 .١/٩٧الديباج المذهب لابن فرحون،  ))١/٣٣٦(لزرآلي، الاعلام، ا.( توفي بمصر ) الاهواء ، والمزارعة 

 
 ).  ١١٤ -٨٨/(ابن القيم ، الطرق الحكمية  )٤(
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أن العقار ونحوه إذا كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف المالك "حيث جاء في الدرر السنية 

 إلا أن تقوم بينة ،من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكه

 )١("  عادلة تشهد بسبب وضع اليد

 

 الدعوى من المدعي بعد انقضاء مدد معينة على وضع اليد  فقد قرروا عدم سماعالحنفيةأما 

 . مع عدم العذر الشرعي للمدعي في رفع الدعوى

  

 : مرور الزمن على وضع اليد إلى نوعينالحنفيةوقسم 

 ويكون ، مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي أي تقرر حكمه باجتهاد الفقهاء)٢(: النوع الأول

 .الوقف والارثذلك في حالة وضع اليد على أصل 

 واختلفوا في المدة التي يمنع فيها الموقوف عليه والوارث من الدعوى، يرى بعضهم أنها 

 -١٦٦١-ثلاث وثلاثون سنة ويرى االبعض الآخر أنها ست وثلاثون سنة، وجاء في المادة 

 . )٣(من مجلة الأحكام العدلية أن المدة المعتبرة هي مدة الست وثلاثين سنة 

 .  )٤( -١٥٢-حيران فقد اعتمد مدة الثلاث والثلاثين سنة في المادة أما مرشد ال

مرور الزمن المعين من قبل السلطان ومدته خمس عشرة سنة، واستحدث هذا : النوع الثاني

النوع زمن العثمانيين بعدما استطالوا المدة التي عينت من الحنيفة القدامى لمنع سماع 

                                           
مجموعة رسائل ومسائل      ( ،الدرر السنية في الاجوبة النجدية    ) هـ١٣٩٢(ابن القاسم ، عبد الرحمن بن محمد         )١(

  ١٩٩٥ ٥ط) ٧/٥٧٧)(علماء نجد        
 انظر موسى ، حيازة ). ٤/٣٢١/(حيدر ، درر الحكام  ،)١١/٦٥٣(، حاشية ابن عابدين  ابن عابدين )٢(

 )١٢٨(العقار      
تسمع دعوى المتولي والمرتزقه في حق اصل الوقف الى سـت              :"من المجلة على انه     ) ١٦٦١(نصت المادة    )٣(

 احد في عقار على وجه الملكية سـتا         وثلاثين سنه ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنه مثلا اذا تصرف                   

 "ان ذلك العقار هو من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه : سنه ثم ادعى متولي وقف قائلا  وثلاثين 
من كان واضعا يده على عقار متصـرفا فيـه تصـرف    :" من مرشد الحيران على انه      ) ١٥٢(نصت المادة    )٤(

مع عليه بعدها دعوى الارث ولا دعوى اصل الوقف الا لعـذر  بلا منازع مده ثلاث وثلاثين سنه فلا تس الملاك

 "شرعي 
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لقضاء بالزمان والمكان فمنعوا من سماع الدعوى الدعوى فاستعملوا حقهم في تخصيص ا

أما الوقف والإرث فجعلوا لهما استثناء وابقوا المدة لعدم سماع . بعد مضي خمس عشرة سنة

 .الدعوة فيهما ستاً وثلاثين سنة

 

والفرق بين النوع الأول والثاني أنه في النوع الأول لا تسمع الدعوى مطلقاً وأما في الثاني 

 .وى بعد مرور الفترة الزمنية المحددة بأمر السلطانفتسمع الدع

 ويبدأ احتساب الفترة الزمنية لمرور الزمان اعتباراً من بدء امتلاك المدعي حق الإدعاء 

 .بهذا الخصوص، بدون مانع معتبر

 

 في المنقول ) ب

 مدة  وترك تقدير المدة للإمام ولم يفرق بين،سبق القول أن الأمام مالك لم يحدد مدة للحيازة

حيازة العقار ومدة حيازة المنقول، وخالفه بعض الفقهاء في ذلك فذهبوا إلى التفريق بين حيازة 

 واستثنى بعضهم الأقارب من هذه التفرقة، بينما استثنى البعض ،العقار وبين حيازة المنقول

 .الآخر الورثة من هذه التفرقة

فة عن مدة حيازة العقار المدة، كما وحدد العلماء الذين يرون أن لحيازة المنقول مدة مختل

 :يلي

حدد خليل مدة الحيازة في الدابة سنتين على أن تزاد في العروض ووافقه الخرشي ولكنه حدد 

 )١(.حيازة العروض بثلاث سنين

أمد الحيازة بالنسبة إلى الأقارب لا يختلف فيها العقار من غيره بل الأصول :"يقول الخرشي

 د سواء، وإنما يفترق الأمر في ذلك بالنسبة إلى حيازة الأجانبوالحيوان والعروض على ح

وإذا حاز أجنبي على ... فإذا ركب أجنبي دابة لأجنبي مدة سنتين فقد تمت مدة الحيازة

    )٢( ". أجنبي عرضاً مدة ثلاث سنين فما فوقها فقد تمت الحيازة

يشترط لمدة حيازة المنقول أن  ولا ،وأرى أن مدة حيازة المنقول أقصر من مدة حيازة العقار

 وهي مدة حيازة العقار، وذلك لأن دلالتها على الملكية للحائز أقوى من ،تصل إلى عشر سنين

 .دلالة العقار والأراضي التي إنما تحاز بالعمارة والسكنى

                                           
، عبد الجواد ، الحيازة والتقادم    ) انظر في نفس الصفحة مختصر خليل )( ٨/١٣٢(، شرح الخرشيالخرشي  (١)

      )١٦١.( 

 الخرشي ، المرجع السابق )٢( 
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 :وحول كيفية التصرف الدال على الملكية في المنقولات

ب السنة والسنتين حيازة إذا كانت تحاز على ويرى في الثيا: قال اصبغ:"يقول ابن فرحون

وجه الملك واللبس ويرى حيازة الدابة السنتين والثلاث حيازة إذا ملكها وركبها وأغْتلَّا 

والعرض فوق ذلك شيئاً إذا حاز ذلك بالملك .... وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبها 

ما بين الأجانب يعني لا يبلغ في وأسبابه ولا يلتفت في مثل هذا واشباهه إلى عشر سنين في

 )١(  "شيء من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين كما يصنع في الأصول قاله ابن رشد

والرآوب في الدواب آالسكنى فيها يسكن والإزدراع فيها يزرع :"..  ويقول الحطاب

  )٢( "نوالاستغلال في ذلك آالهدم والبنيان في الدور و آالغرس في الأرضي

 

 - كما سبق-أعمال التفويت وهي الأعمال التي تنقل بها الملكية من شخص إلى آخرإلا أن 

تعتبر دليل على صحة الحيازة سيما وأن الحائز قد باع أو أعتق بحضرة المالك أو المدعي 

 ولم يعترض بالرغم من حضوره وعلمه بهذا التصرف،فهنا لا ينظر إلى المدة ولا ،فسكت المالك

  )٣( . نقول بل توجب أعمال التفويت المال لحائزهيفرق بين عقار أو م

إن الأقارب والشركاء بالميراث أو بغير الميراث لا خلاف .....: قال ابن رشد ":ويقول الحطاب

أن الحيازة بينهم لا تكون بالسكنى والإزدراع ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والصدقة 

 .)٤( " ء وإن لم تطل المدةوالهبة والعتق والكتابة والتدبير والوط

 

 :وفي القانون المدني الأردني

 فإذا كان الحائز ، الأردني في التقادم القصير بين العقار والمنقول المدني فرق القانونفقد       

   وفي العقار بعد مضي سبع.حسن النية وله سبب صحيح يكسب الملكية في المنقول في الحال

 )٥(سنوات 

 

                                           
 )١١/١٥٠(ن والتحصيل ، ابن رشد ، البيا).١/١٠٣( تبصرة الحكام   ابن فرحون ،( ١)

 ).  ٨/٢٨٦/(مواهب الجليل  الحطاب ،  )٢(
  ابن فرحون ، المرجع السابق ،  )٣(
 الحطاب ، المرجع السابق )٤(
" بحق لمن يدعى بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه               )  :" ١١٧٣(نصت الماده    )٥(

 ،٢، مطبعة التوفيق ، ط) ٢/٧٠٠(يضاحية للقانون المدني الاردني ، المذكرات الإ نقابة المحامين ،      

   ١٩٨٥           
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ن العقار والمنقول هو مذهب المالكية الذين فرقوا بين مدة حيازة العقار ومدة وهذا التفريق بي

وعالج القانون انتقال .  فجعلوا مدة حيازة العقار أطول من مدة حيازة المنقول ،حيازة المنقول

 :كما يلي ،الحيازة

 

 : انتقال الحيازة الى الوارث و الموصى له-أ

 بصفاتها سواء كانت ، وهو ما يسمى بالخلف العام، له إلى الوارث أو الموصى الحيازةتنتقل

أن يثبت ، فتنتقل كما هي ويحق للخلف العام إن كان سلفه سيء النية ،ةمعيبأم  عرضية مأصلية أ

 وله أن يضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته ، وأما الخلف الخاص ،إن كان حسن النية في حيازته

 ،حيازه سلفه إلى مده حيازته في التقادم القصيركالبائع والواهب فلا يجوز له ضم مده 

 .ويجوزضمها في التقادم الطويل 

 

 : انتقال الحيازة الى الخلف الخاص-ب

  إذا كان في،بينما تنتقل الحيازة إلى  الخلف الخاص بالإتفاق بين الخلف والسلف على إنتقالها

 ءالك تسليم مادي للشي حتى ولولم يكن هن،استطاعته السيطرة على الحق موضوع الحيازة

  فإن حيازة المبيع تنتقل، كأن يتفق البائع مع المشتري على أن ينقل له حيازة المبيع،المحوز

 كما لو باع ، كما يكفي التسليم الحكمي للشيء)١(للمشتري ولو لم يكن هنالك تسليم فعلي للمبيع  

 .السلف الشيء واحتفظ بحيازته كمستأجر أو كوديع 

 
 

 

 

 

                                           
    تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من    )  "١١٧٤( نصت المادة  )١(

، نقابة المحـامين ،      " تم تسليمه اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم ي  انتقلت      

 السنهوري ، الوسيط ، ) ٣٧-٣٦( الحيازة ،  ،وانظر شطناوي) ٧٠١/ ٢( الايضاحية  المذكرات        

 )  ٢٠٢(الوجيز،   ، ، العبيدي)٨٧٧-٩ (      
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 شروط الحيازة :الثاني المبحث

 .شروط الحيازة فقهاً: المطلب الأول
 

حتى تكون هذه الحيازة صحيحة وعاملة ومنتجة ،فرها ا شروطا يجب تويشترط في الحيازة

 .و فيما يلي أهم هذه الشروط ، لأثارها 

 

 أن يتصرف الحائز بالشيء المحوز تصرف المالك : ول الشرط الأ

 

ن يتصرف  في الشيء المحوز أ وذلك ب، الحائز بمظهر المالكيشترط لصحة الحيازة أن يظهر

ذلك أن اليد دليل . كالبيع واللبس وغيره ، )١( أي مما لا يفعله الرجل الا في ماله ،تصرف المالك

 .الملكية 

 

فالحنفية يشترطون لصحة وضع اليد المانعة من سماع الدعوى تصرف المدعى عليه في الشيء 

 وكان المدعى عليه متصرفا فيها هدما وبناء لمدة ثلاثين ،ى رجل دارا مثلاالمدعى به ،  فلو ادع

سنة سواء في الوقف والملك ولو بلا نهي سلطاني وخمس عشرة سنة بلا هدم وبناء فيها 

والمدعي مطلع على التصرف في الصور الثلاث مشاهد له في بلدة واحدة ولم يدع ولم يمنعه 

عواه عليه لاطلاعه على تصرفه هدما وبناء وسكوته وهو من الدعوى مانع شرعي لا تسمع د

 .)٣( مانع من الدعوى ، ذلك لأن ثبوت اليد عند الحنفية يكون بالتصرف فيها 

 ومن ،وقسم المالكية التصرفات الدالة على الملك إلى أنواع ومراتب من حيث قوتها وضعفها

 . التصرفات وأهميتها  ومن حيث ضرورة هذه ،حيث الصلة بين الحائز والمحوز عليه

  

 : شياء أضعفها أوالحيازة تكون بثلاثة  :" )١(يقول الحطاب

                                           
 )٢/٤١٦(، التسولي ، البهجة ) ٨/٢٧٧(الحطاب ، مواهب الجليل  )١(
  ، الزيلعي ، تبيين    ) ١٧/٤٠(، السرخسي ، المبسوط) ١١٧ -٨/١١٣( بن عابدين ابن عابدين ، حاشية ا )٣(

 )٥/١٦٦(   الحقائق      
 )٨/٢٧٦(الحطاب ، مواهب الجليل  )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٥٨ - 
 

  

التفويت بالبيع والهبة : السكنى والإزدراع ويليها الهدم والبنيان والغرس والاستقلال ويليها 

وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ،والصدقة والنحله والعتق والكتابة والتدبير والوطء 

 " لهما

 

 فبدأ ،ساس الصلة بين الحائز والمحوز عليهأ    فقسم الحطاب تصرفات الحائز الى مراتب على 

 :قواها كما يلي أنتهى بأضعفها وأب

  

نها لا تفيد الحائز الا اذا انعدمت  لأ،وهي اضعف هذه المراتب: السكنى والازدراع : ولهما أ

 . بينه وبين المحوز عليه الصلة والشراكة 

 

وتفيد ،ولى قوى من المرتبة الأأالهدم والبنيان والغرس والاستقلال ، وهذه المرتبة : يهما ثان

 . و شراكة بينه وبين المحوز عليه أ حتى ولو كانت هنالك صلة قرابة ،الحائز

 

 كالبيع والهبة ،قوى هذه المراتبأوهي ) التصرفات الناقلة للملكية (تصرفات التفويت : ثالثهما 

و شراكة بين الحائز والمحوز أ،نه اذا كانت هنالك صلة قرابة  لأ،ئز في جميع الحالاتوتفيد الحا

 فانه تكفي ،و الشراكة بينهماأ ، وان انعدمت الصلة،فانه يتطلب تصرفات قوية من الحائز،عليه 

 .الحائز التصرفات الضعيفة

 

ن تكون لغير أ،لملك      واشترط المالكية في هذه التصرفات حتى تكون دلالتها قوية على ا

نها لا  لأ،ن كان هنالك ضرورة فان دلالة هذه التصرفات على الملك تكون ضعيفةفا ،ضرورة

 صاحب الدار قد أن، فان العادة قد جرت ،تدل على نية الحائز في اعتبار الشيء المحوز ملكا له

 من السقوط  كالخوف، كانت هناك ضرورةإن لإصلاحه عنده بهدم بعض البناء للمستأجريأذن 

 .مثلا

 ولم يعترض فإن حقه يسقط ، وهدمه الحائز والمالك حاضر، أما إذا لم يكن هنالك ضرورة

 لأن هذا العمل دل على نية واضحة هي اعتبار الشيء المحوز مملوكا للحائز ،بالمطالبة بالمحوز

  . )١(إذ طال الزمان بحيث لا يمكن الحصول على بينة بالملكية

 

                                           
 )١١٩-١١٦(، موسى ، حيازة العقار )١٦-١٥(شطناوي، الحيازة  )٢/٤١٨(التسولي ، البهجة  )١(
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هذا إذا هدم صحيحا له قدر وبال ليتوسع فيه أو يبني غيره مكانه أو ليزيد  ":يقول التسولي 

مسكنا آخر لأن هدمه لخوف سقوطه أو لأجل إصلاح لا يسقط حق القائم ولو مضت مدة الحيازة 

     )٢(" لأن رب الدار يأمر المكتري بأن يصلح من كرائها ،أو أكثر

 

يرا لا تحصل به حيازة مطلقا سواء كان لضرورة أو ويرى العدوي أن الهدم والبناء إذا كان يس

  )٣( لغير ضرورة 

وهذا رأي صائب لأن الشيء اليسير عرفا معفو عنه فليس له دلالة الشيء الكثير فلا يعول عليه 

 . فلا يقوى لدلاله على الملكية للحائز ،كثيرا

  

شريك وتصرف ثم ادعى وإن حاز أجنبي غير :  (     وفهم بعض المالكية من ظاهر قول خليل

 )٤()حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين فلا تسمع بينته 

 

 أنه يشترط التصرف عشر سنين ولكن هذا فهم مرجوح لأن الراجح والمعتمد في المذهب 

بل يكفي في أي جزء منها ، المالكي أنه لا يشترط أن يكون التصرف في جميع المدة عشر سنين

 . ولو في أولها 

) عشر سنين ( لأن قوله ، أن سكوته هذه المدة هو الذي منع من سماع بينتهوالنص يدل على

   .)٥() لتصرف( وليس ظرفا ، ) لحاضر ساكت بلا مانع ( معمولا 

 

 

 
 

دليل الملك اليد مع : " وكذلك الشافعية الذين يرون أن التصرف دليل على الملك ومن عباراتهم

  .  هنالك تصرف ظاهر فاشترط مع وضع اليد أن يكون)١(" التصرف 

 

                                           
 التسولي ، المرجع السابق )٢(
 )٢/٤٨٥(حاشية العدويالعدوي،  )٣(
 .انظر مختصر خليل في نفس الصفحة ) ٨/١٢٩( الخرشي حاشية الخرشي  )٤(
 )٤/٢٣٤(الدسوقي ، حاشية الدسوقي الخرشي، المرجع السابق ، وانظر  )٥(
 )٤/٣٦٥(الغزالي، الوسيط )١(
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وعند الحنابلة أيضاً أن مشاهدة ذي اليد يتصرف في المال تصرف المالك فيما يملك يعتبر في 

كمن يشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع  " :)٢( حكم المعاينة بسبب الملك يقول ابن القيم

 " .التصرف من عمارة وإجارة وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب

  " ------أن يكون رجل حائزا لدار متصرفا فيها وينسبها إلى نفسه : " )٣( ويقول أيضاً

 . فاعتبر ابن القيم أن التصرف في الدار شرطا لصحة حيازة الحائز 

 

 ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز : الشرط الثاني 

عي الحائز ملكية المال  يشترطون في الحيازة حتى تكون شرعية أن يد)٤(  أغلب فقهاء المالكيه

: الذي يحوزه لأن مجرد الحيازة دون إدعاء ملكية الشيء المحاز لا تنفعه كما يقول التسولي 

 )٥("  وأما إن ادعى أنه حوزه فقط فلا اشكال أنه لا ينفعه ذلك،وهذا كله إذا ادعى الحائز إنه ملكه"

 

اشترط في شهود السماع أن ونص الإمام مالك على ذلك عند كلامه عن شهادة السماع حيث 

 )٦( .  وهذا يتطلب إدعاء الحائز ملكية المال المحاز ،يقرروا أن الحائز مالك لما يحوزه

وبقي شرط خامس وهو أن يدعي الحائز وقت المنازعة ملكية الشيء المحاز :" ويقول الدسوقي 

 .)٧( " أما إذا لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز فلا ينفعه 

 

 

 تكون دعوى الحائز للملكية مستمرة طوال فترة الحيازة بل تكفي دعواه وقت أنولا يشترط 

 يدعي الحائز ملكية الموضع المحاز أنوبقي من شروط الحيازة " )١(المنازعة كما يقول الخرشي 

 "ولو مرة 

                                           
 )١٢٧(ابن القيم ، الطرق الحكمية  )٢(
 )١٠١(المرجع السابق ، )٣(
 ، الزرقاني ، شرح)٢٣٤-٤/٢٣٣( ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي )٢٧٨-٨/٢٧٧(ب الجليل الحطاب ، مواه )٤(

  ،   )١٤٧-١١/١٤٥(، ابن رشد ، البيان والتحصيل ) ٤/١٥٦(، الصاوي ، بلغة السالك )٧/٣٤٦(الزرقاني    

 )١/١٠٢(، ابن فرحون، تبصرة الحكام ) ٢/٣١٥(فتح العلي المالك  عليش   
 )٢/٤٢٢(جة التسولي ، البه )٥(
 )٤/٤٩(مالك ، المدونه )٦(
 )٤/٢٣٥( الدسوقي ، حاشية الدسوقي  )٧(
 )١٨-١٧(وانظر شطناوي، الحيازة ) ٨/١٣٠(الخرشي ، حاشيه الخرشي )١(
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  لا؟أم  فهل يكلف الحائز ببيان سبب ملكه ، الذهن تساؤل يتعلق بسبب الملكإلى ويتبادر 

 

 : الفقهاء في الزام الحائز ببيان سبب ملكه كما يلي اختلف 

 عدم الزام الحائز ببيان إلى )الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة( ذهب جمهور الفقهاء - أ

 .سبب ملكه فلا يكلف الحائز بذلك 

 ويرجحون بينة ، كان قد ادعى الملك المطلقإذافالحنفية لا يطلبون من المدعي بيان سبب ملكه 

 .)٢(دعي بالملك المطلق على بينة المدعى  عليه الم

 

 كانت الدابة في يدي إذا: " قال الشافعي ، من الحائز بيان سبب ملكهأيضاَولم يطلب الشافعية 

 الذي هي أقام له فهي للذي في يديه وسواء إنها بينه أجنبي رجل وأقام له أنهارجل فاقام البينة 

 )٣( .  لم يقمها أوراء او غير ذلك من الملك  شأو بميراث إنهافي يديه بينه على 

 

 )٤( لا يكلف الحائز ببيان سبب ملكه وهو المعتمدفأنهوكذلك المذهب المالكي 

 معاينة ذي اليد يتصرف  في المال تصرف الملاك تعتبر في حكم أنفقد اعتبروا :  الحنابلة أما

  ...أو بيع منمعاينة سبب الملك 

 يتصرف فيه مدة طويله كتصرف مالك إنسان شيئا بيد رأى ومن  النهىأولي جاء في مطالب 

 تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع لأن، فله الشهادة بالملك وإعارة وإجارةمن نقض وبناء 

 .)٥( "  كمعاينة السبب أي سبب الملك من بيع وارث ،دليل صحه الملك

 .ب ملكه  الزام الحائز ببيان سبإلىذهب بعض المالكية كابن رشد    - ب

 الحائز لا يطالب ببيان فإن الملك لم يثبت للمدعي أصل كان إن بأنه  وفصل بعض المالكية -ج

 .)١(  الملك للمدعي يطالب الحائز ببيان سبب ملكه أصل ثبت وإن، سبب ملكه 

 

                                           
 )٣٢٧-٨/٣٢٥(، ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين)٦/٣٦٧( الكاساني، بدائع الصنائع )٢(
 )٦/٢٣٥(الشافعي، الام  )٣(
 )٤/٢٣٥(شية الدسوقي حاالدسوقي ،  )٤(
، منشـورات المكتـب   )٦/٥٩٩(الرحيباني، مصطفى السيوطي ، مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى          )٥(

 .    م ١٩٦١  ١ دمشق ، ط –الاسلامي 
 )٢/٤١٧(التسولي ، البهجة ) ١١/١٤٦(ابن رشد ، البيان والتحصيل  )١(
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 استمرار الحيازة مدة طويلة : الشرط الثالث 

 ،الشيء المحوز مدة طويلة لصحة الحيازة الحيازة على أوالفقهاء يشترطون استمرار وضع اليد 

 وقد ، ولتصرفات الحائز وصلته بالشخص المحوز ،ولكنهم اختلفوا في هذه المدة تبعا لنوع المال

  . )٢( الفقهاء في مدد الحيازة سابقاوأقوالبحثنا آراء 

 

 حضور الشخص المحوز عليه وعلمه بملكيته للشيء المحوز: الشرط الرابع 

 يكون الشخص المحوز عليه حاضرا يرى الحائز أنلمالكية لصحة الحيازة يشترط فقهاء ا

 المحوز عليه لا عذر له في عدم أن والحال ،يتصرف في ماله تصرف المالك في ملكه

 تحقق حضور المحوز عليه ورؤيته للحائر يحوز ماله وسكوته عن المطالبة بحقه فإذاالاعتراض 

 كان غائبا فهو على إن أما ، انقضت مدة الحيازةإذاالبة  حقه يسقط في المطفإن ،بلا عذر شرعي

 .)٣( حقه مهما طال الزمان 

 

  ولكن ما المقصود بحضور المحوز عليه ؟ 

 : معنى الحضور 

 وأن يكون موجودا بالبلد الذي يوجد به المال المحاز أنيعني الفقهاء بحضور المحوز عليه      

ف في الشيء المحوز والمقصود من الحضور هو العلم  كان يرى ويشاهد الحائز يتصرإنهيثبت 

 لم يكن يعلم إذا لأنهالواقعي بأن الحائز يتصرف في الشيء المحاز واستغني بالحضور عن العلم 

هو العلم الواقعي بأن الحائز يتصرف في الشيء المحاز واستغني  .بذلك فكأنه غير حاضر 

 .فكأنه غير حاضر  لم يكن يعلم بذلك إذا لأنهبالحضور عن العلم 

 

 

 

 

                                           
 ٣٧-٣٢انظر ص )٢(
 )١٣٥(، وانظر موسى ، حيازة العقار )٢/٤١٩( التسولي ، البهجة  )٣(
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 إليهمن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب :"  زيد القيرواني أبيجاء في شرح رسالة 

 )١("وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له 

 

 لم يعلم بحيازة إذا وذلك ، ولكنه يعتبر بحكم الغائب، يكون المالك حاضرا بالبلدأن    ويمكن 

 الملك له ولكنه لا بأن يعلم إنه أو ،  الشيء المحاز مملوك لهبأنعلمه  عدم أوالحائز لماله 

 ... غيره من الموانع كالسفه وصغر السن أويستطيع الاعتراض لمانع الخوف من الحائز مثلا 

 يكون المحوز أن ولكي تكون الحيازة عاملة يجب ،فلا تكون الحيازة عاملة صحيحة بحقه هنا

 الحائز يتصرف فيه ؛  ويتحمل الحائز تبعة اثبات علم وأنمحاز ملكه  العقار البأنعليه عالما 

 .)٢( المحوز عليه 

 

 تمت شروط الحيازة إذا - الحائز مالكا للشيء الذي يحوزه إعتباراً     وشبه بعض المالكية 

 بموقف المالك للشيء والذي يحضر مجلس بيع هذا -الشرعية والمحاز عليه حاضر وساكت 

 وإن المجلس المطالبة بنقض البيع إنتهاءترض على بيعه في المجلس فليس له بعد الشيء فلا يع

 . يطالب بالثمنأنكان له 

 تصدق به وصاحبه حاضر أوكل مال بيع :  من هذا المعنى قول مالك أنظر:" يقول  المواق   

 إذاديعه  ذلك مكر وخلأن الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له أراد تصدق به ثم أوينظر حتى بيع 

  .)٣( كان في بلد غير مقهور 

 غيابه بحيازة ماله لذا فقد قرر الفقهاء أثناء علم إذا    وكذلك قد يعتبر الغائب في حكم الحاضر 

 أو يقوم مقامه في المطالبه آخر يوكل شخصا أو يعود من سفره أن في هذه الحاله يجب عليه أنه

  .)٤( ور للمطالبة بحقه يشهد في غيبته على عذره الذي يمنعه من الحض

                                           
القيرواني، ابن ابي زيد ، رساله ابن ابي زيد القيرواني مع حاشية العدوي ، انظر العدوي ، حاشية العـدوي                       )١(

         )٢/٤٨٥( 
، الدردير ، الشرح الصغير        ) ٤/٢٣٣(، الدسوقي ، حاشية الدسوقي      ) ١/١٠٠(ابن فرحون ، تبصرة الحكام       )٢(

 ) ٢/٤٠١( ، النفراوي، الفواكه الدواني ) ٣٢٠(       
)     هامش على مواهب الجليل للحطـاب  ( ، التاج والاكليل لمختصر خليل ) هـ٨٩٧(المواق محمد بن يوسف     )٣(

       )٨/٢٧٦( 
ازة   ، وانظر عبد الجواد، الحي    )٨/٢٧٧( ، الحطاب ، مواهب الجليل      ) ١/١٠١(ابن فرحون ، المرجع السابق       )٤(

 )١٢٠(والتقادم        
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 يطول الزمان جدا مثل السبعيين والثمانين سنه وما أن إلا لم يشهد لم يوهن ذلك حجته إذا أنهمع 

 تداولوها هم ومن كان قبلهم بأيديهمقاربهما ويكون مع ذلك سماع مستفيض بأنها ملك للذين هي 

 ..بما يحازبه الملك فيكون ذلك كالحيازه على الحاضر

فأكثر فهو باق على حقه ولو ) أي سبعة ايام (  كان المحوز عليه على سبعة مراحل إذاف      

 . امرأةأم غيابه ما طال فالغائب في مثل هذا البعد معذور سواء أكان رجلا أمدطال 

 ابدى عذره إن مراحل فالمرأة معذورة بلا خلاف ، وكذلك الرجل أربع أو كان على ثلاث وإن 

يسقط حقه :  لم يبين عذره فقال ابن القاسم هو على حقه وقال ابن حبيب وإن ،في عدم القيام

 كانت الغيبه على مسافه يوم فالرجل هو كالحاضر وإذا )١( فاختلافهما في القرب مع جهل الحال 

 من يوم لحديث الرسول أكثر  )٢(  مغيب المرأة لا يكون مسيرهأن إذوأما المرأة فهي على حقها 

 مع ذي إلا تسافر يوما وليلة أن الآخرلا يحل لأمرأة تؤمن باالله واليوم " لام علية الصلاة والس

  .)٣( رحم  محرم معها 

 إلىوقد تطورت في عصرنا الحاضر وسائل النقل والقواعد العامة في الفقه الاسلامي توجهنا 

م الوصول من الممكن اليو فأصبح العلم الحديث من تقنيات ووسائل حديثه ، إليه بما يصل الأخذ

 وأعراف التي بنيت على  معطيات الأحكام تتغير أن المناطق البعيدة بوقت قليل ، فيجب إلى

ضه ما لم يصادم  بالعلم ولا يعاريأخذ الشرع لأنقديمة لكي تتناسب الاحكام ومعطيات العصر 

ليه  يكون يرى المدعى عوأن ، شرط حضور المدعي المالكأيضاً  )٤( ويشترط الحنفيه . الدين 

الحائز يحوز ماله ولم يعترض بلا عذر شرعي حتى انقضاء المدة المحددة لوضع اليد ففي هذه 

 كان غائبا فتسمع دعواه أو كان المدعي له عذر شرعي إذا أماالحاله لا تسمع دعوى المدعى ، 

 إذا إلافكل غائب معذور وتسمع دعواه وكل حاضر لا تسمع دعواه  .مهما طال امد وضع اليد 

 .ن له عذر شرعي كا

 تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعيه إذا:" من مرشد الحيران ) ١٥٧(فقد ورد في المادة 

 فلا مانع ، مجنونا ولا ولي لهما ولا وصيأو قاصرا أوفي المده المحدده كأن كان المدعي غائبا 
                                           

 )٢/٤١٩(، التسولي ، البهجة ) ٤/٢٣٣(الدردير ، الشرح الكبير معة حاشية الدسوقي ،  )١(
     ، ابن ) ٢٢(، شطناوي ، الحيازة ، ) ١١/١٨٠(التسولي ، المرجع السابق، ابن رشد ، البيان والتحصيل  )٢(

 )١/١٠٠(المرجع السابق  فرحون      
 النووي،يحيى بن شرف، ،) ١٣٣٩(مسلم ، باب سفر المرأة مع محرم ، كتاب الحج ، رقم الحديث  أخرجه  )٣(

    . م ١٩٩٤، ١ تحقيق علي عبد الحميد،ط، دار الخير،)٩/٤٦٩(صحيح مسلم بشرح النووي ،      
الح ، طبعـة      ، تحقيق احمد رشوان وعبدالعليم ص     ) ٨٠(السويسي ، عبد الرحمن ، مختصر الفتاوى المهدية ،         )٤(

 ) هـ١٣١٨(المؤيد         
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يفيق المجنون  ويبلغ الصبي و، الوقف ما لم يحضر الغائبأو الارث أومن سماع دعوى الملك 

  .)١( "  بلوغه او افاقته مده تساوي المده المحددة أوويترك الدعوى بعد حضوره 

 

 الحيازة التي ترد على عقار الغائب لا تكون حيازة شرعية ما دام غائبا وله أنيتبين مما سبق 

 على فلا حيازة( القيام متى حضر فله المطالبة باسترداد عقاره بعد حضوره مهما كانت غيبته 

 ) .غائب 

 

 أيضاً مالك للمال المحاز وعالما بأنه يكون المحوز عليه عالما أن أيضاً      و يشترط الفقهاء 

 وإن:"  كان غير عالم فهو على حقه مهما طال امد الحيازة قال ابن فرحون فإنلحيازة الحائز له 

زة فيه كانت الغيبة قريبة  طالت الحياوإن ، قدم ولا حيازة عليهإذاكان غير عالم فهو على حقه 

 )٢( "  بعيدة أو

 

 : ولا بد من علم المحوز عليه بشيئين وهما 

 . الشيء المحوز ملكا له بأن علمه -١

   الحائز يتصرف فيه بأن علمه -٢

  . ملكيبأنه علم بالتصرف قد يقول ما علمت إذا لأنه بأحدهما ولا يكتفي 

 

الحائز يحوز ملكه ، ولكن المحوز عليه لم يجد البينة  بأن كان المحوز عليه يعلم إذا    ولكن 

  بعد انقضاء مدة الحيازة فهل تقبل دعواه ؟ إلا لم يجد البينة أو الملك إثباتعلى 

 لا حق بأنهالمعترف  و  كالمقرلأنه لا يعذر بذلك ولا تقبل دعواه ، أنه يرون  )٣(المالكيةجمهور

 .له فيه 

 غيبة الوثيقة العالم بها فحين أو سكوته لغيبه البينة أنلكه وادعى  مأنهلو علم (   يقول الدسوقي 

 .  )١("حضرت بعد عشر سنين قام بها فلا ينفعه ذلك 

                                           
 ) ٢٨( قدري، مرشد الحيران  )١(
 )١/١٠٠( ابن فرحون ، تبصرة الحكام  )٢(
       ، التسولي ، البهجة   ) ٨/٢٧٨(، الحطاب ، مواهب الجليل ) ١/١٠٢(ابن فرحون ، المرجع السابق ،  )٣(

    )٢/٤١٩ ( 
 ) .٨/٢٧٨(  مواهب الجليل،انظر الحطاب ،،و)٤/٢٣٤(الدسوقي ، حاشية الدسوقي  )١(
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يقبل عذره سواء كانت البينة التي وجدت :"   قبول الدعوى  قال الحطاب إلىبينما ذهب البعض 

 )٢(" لا أمبينة استرعاء 

 

 المحوز عليه بحيازة الحائز لماله ، هل يكلف الحائز  علمإثبات    ولكن على من يقع عبء 

 المحوز عليه كان يعلم بحيازته لماله ؟ فيكون الحائز مدعيا والمحوز عليه مدعى أن بالإثبات

 لم يكن يعلم بحيازة الحائز لماله ؟ فيكون بأنه الإثباتعليه ام يكلف المحوز عليه الحاضر 

  .المحوز عليه مدعيا والحائز مدعى عليه

 

  : )٣(اقوالاختلف فقهاء المالكية في هذه المسالة على ثلاثة 

    المحوز عليه كان يعلم بأن عبء الاثبات يقع على الحائز أن إلى ذهب ابن فرحون :القول الأول

  . الاصل في المحوز عليه عدم العلم حتى يثبت الحائز العكس لأنبحيازته لماله 

 فيه العلم الأصل لأن ، يقع على المحوز عليهالإثبات عبء أن إلى ذهب ابن رشد :القول الثاني 

  .حتى يثبت العكس

 ففي حالة ، التفريق بين المحوز عليه الوارث وغير الوارثإلى ذهب البعض :القول الثالث

 وفي حالة ، على الحائز بعلم المحوز عليه بحيازته لمالهالإثباتالمحوز عليه الوارث يقع عبء 

 على المحوز عليه على نفي علمه بحيازة الحائز الإثبات الوارث يقع عبء المحوز عليه غير

   .لماله 

 

 والأصل العدم ، العارضةالأمور الاصل في لأن ،     ولعل الراجح ما ذهب اليه ابن فرحون

 .)٤(  الجهل بالشيء حتى يقوم الدليل بعلمه له الإنسانفي 

 

 

                                           
انظر ابـن   .لسبب ما كالخوف مثلا     ،هي أن يشهد أحد اخر سراً     : بينة الاسترعاء ، الحطاب ، المرجع السابق    )٢(

 )٢/٣(تبصرة الحكام ، فرحون 
 ، الحطاب ، المرجع السابق) ١/١٠٠ (تبصرة الحكامابن فرحون ،  )٣(
 )٨١/٩(فصل ) ٩٨٣-٢/٩٨٢( الزرقا ، المدخل الفقهي  )٤(
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 ،لحائز لماله وتصرفه فيه تصرف الملاك في أملاكهم المحوز عليه لا يعلم بحيازة اأن فالأصل 

 الحائز يدعي أن حيث الإثبات و على من يدعي خلاف ذلك ، والظاهربالأصلفيكون متمسكا 

البينة :"  والمحوز علية ينكر ذلك فيرد هنا قول عليه الصلاة و السلام،علم المحوز عليه بالحيازة

 .)١( " على المدعى واليمين على المدعى عليه

 فان عجز ، الشخص المحوز عليه كان يعلم بالحيازةأن يقع على الحائز ليثبت إذا الإثباتفعبء 

 الفقه المالكي يحرص على حماية حقوق المحوز واتجاه. عن ذلك فالقول للمحوز عليه مع يمينه 

ما  علم المحوز عليه بحيازة ماله، كإثبات الحائز من عبء إعفاء فلا يكون من الملائم ،عليه

 وإن ، كان حاضرا يراه يهدم ويكري فلا حجة لهإذا:" يقول الامام مالك . ذهب اليه ابن رشد

 )٢(."كان غائبا سئل الذي الدار في يديه 

 فرق بين المحوز الأخير الرأي هذا لأن ابن رشد كرأي أيضاً  الرأي الثالث فهو مرجوح أما 

 ولعل ،يه غير الوارث فحمله على العلم عليه الوارث فحمله على عدم العلم وبين المحوز عل

 ،المناسب افتراض عدم علم الوارث بحيازة مالة حتى يثبت العكس حفاظا على مصلحة الوارث

  .وحقه في الميراث 

 ابن فرحون وهو ما رجحه محمد عبد الجواد والطيب موسى وزكريا رأي أرجح فإنني لذا 

 .)٣( شطناوي 

 

 ليه بلا مانع سكوت المحوز ع: الشرط الخامس 

                                           
  رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسو االله عليه الصلاه والسلام وفي اسناده مقال ،  )١(

 دار الكتب العلمية)١٣٤١(رقم الحديث )١/٢٠٧(الجامع الصحيح  ) هـ٢٧٩(الترمذي ، محمد بن عيسى ( 

لـو يعطـى    : ( ث   ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            ، وورد ما يؤيد الشطر الثاني من الحدي       )  بيروت    

اخرجـه البخـاري فـي      ) الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المـدعى عليـه               

 ١دار الريـان للتـراث ط     ) ٥/٣٣٤(ابن حجر ،احمد علي ، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ،             ( الشهادات

ابن ماجة ، محمد بـن يزيـد        ) ١٢/٣٦٩(النووي ، شرح صحيح مسلم      .  الباقي ،  ،تحقيق محمد فؤاد عبد   ١٩٨٦

م، ابو داود، محمـد بـن       ١٩٩٨ ١دار الكتب العلمية ط   ) ٢٣٢١(رقم الحديث ) ٣/١٠٦(القزويني،سنن ابن ماجة    

م ،البيهقي بـاب البينـه      ٢٠٠١ ١دار الكتب العلمية ط   ) ٣٤٧٢(رقم الحديث ) ٣/٣٩٦(محمد ، سنن ابي داود  ،        

 )١٠/٢٥٢( لى المدعي ع
 )٤/٤٩(مالك ، المدونة  )٢(
، شـطناوي ، الحيـازة      )١٤٧-١٤٣(، موسى ، حيازة العقار      ) ١٢٧ -١٢٥(عبد الجواد ، الحيازة والتقادم       )٣(

 ) ١/١٠٠( ابن فرحون ، تبصرة الحكام  ،) ٢٤(
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 وكل ذلك حتى يطالب بحقه ، ، يشترط علم المحوز عليه وحضورهأنهتقدم في الشرط السابق 

 ولم يعترض على ، حضر المحوز عليه وعلم بحيازة الحائز لماله وبقي ساكتا بلا مانعإذا أما

  .)١( ولا تسمع دعواه،الحائز طيلة فتره الحيازه فان حقه يسقط 

 ولو مرة واحدة ،ة اختلفوا في اشتراط تكرار المنازعة وهل تكفي المنازعةولكن فقهاء المالكي

 تكفي المنازعة ولو لم تكن أم القاضي أمام تكون المنازعة أن مدة الحيازة ؟ وهل يشترط أثناء

  ؟  قاضٍأمام

 

    :  )٢(وفي اشتراط مجلس القضاء في المنازعة ، في اشتراط تكرار المنازعة قولان

 

 التسولي وهذا القول لا يشترط تكرار المنازعه فلو حصلت مره واحده إليهذهب  : ولالأالقول 

 .خلال مده الحيازه تكفي

 وبها يختل السكوت المشترط في قطع حجة ، ماهية النزاع تحصل بالمرة الواحدةبأن واحتج 

 . وبوجود المنازعة مرة واحدة تنخرم ماهية الحيازة ،القائم

سواء أكانت في ، لأن المطالبة بالحق معتبرة، م اشتراط مجلس القضاء عدإلى وذهب التسولي 

 .مجلس القضاء أم لا 

 من أكثروهذا القول يشترط تكرار المنازعة :  الرهوني ونسبه لسحنون إليهذهب : القول الثاني 

 .. تتكرر مرارا أن بل لا بد ، مرتينأومرة 

 يكون في مجلس إنما الطلب النافع لأن اشتراط مجلس القضاء إلى وذهب اصحاب هذا القول 

 .القضاء 

 تكفي المنازعة ولو لأنه التسولي في عدم اشتراط تكرار المنازعة  هو الراجح؛ رأي أن ويظهر

 .ذلك أن ماهية وحقيقة النزاع تحصل بالمرة الواحدة. لمرة واحدة

 جدية إثباتك  في ذللأن ، الرهوني في اشتراط مجلس القضاء هو الراجحرأين ويظهر أيضاأ

 بأن لو لم يكن عنده اعتقاد جازم لأنه ،الشخص المحوز عليه بالمطالبة في حقه بالشيء المحوز

 الحنفية في اشتراط مجلس القضاء رأي القضاء ، وهذا أمامله حقا فيه لما اقدم على المنازعة 

فصل القاضي في  المدة المحددة للحيازة ولم يأثناء رفع المدعي دعواه للقضاء فإذا. للدعوى 

 لا يعتبر مانعا من سماع دعوى فإنهالدعوى حتى انقضاء المدة المحددة  لعدم سماع الدعوى 

                                           
 )٨/٢٧٧(الحطاب ، مواهب الجليل  )١(
 ) ٢/٤١٩( التسولي ، البهجة  )٢(
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 طالب المدعي بحقه خارج مجلس القضاء ولو تكرر الطلب منه إذاالمدعي على خلاف ما 

 . يمنع من سماع الدعوى بعد انقضاء المدةفإنهمرارا خلال المدة المقررة للحيازة 

 

 ولم يدع عند القاضي ، زيدا ترك دعواه على عمر مدة خمس عشرة سنهأن:"ابن عابدين يقول 

 )١( " بل طالب بحقه مرارا في غير مجلس القاضي بمقتضى ما مر لا تسمع لعدم شرط الدعوى

 تحول بينه وبين المطالبة بحقه عذرا او أمور    ويعتبر كل ما يشوب سكوت المحوز عليه من 

 .كون الحيازة صحيحة بسببهمانعا شرعيا لا ت

 

 )٢( :  ذكر منها الفقهاء على سبيل المثال لا الحصر ما يلي ، وهذه الموانع كثيرة

 لا يكون خائفا من أنيشترط فقهاء المالكية في المحوز عليه :  الخوف من سطوة الحائز-١

 يعتبر حائل هفإن كان يسبب الخوف للمحوز عليه إذا الحائز لأن ،الحائز لكي يستطيع منازعته

 يكون مشهورا أو ذي سطوة إلى يستند أو يكون ذا سلطة وسطوة كأنبينة وبين المطالبة بحقه 

 الدين والحائز صاحب أجل كان الشخص المحوز عليه مدينا معسرا وحل أو والإعتداءبالغصب 

 فإنذلك  كان الحائز كفإن يطالبه بالدين، أن طالبه بالتخلي عن الشيء المحوز أنالدين ويخشى 

 .حق المحوز عليه لا يسقط  في المطالبة مهما طال امدة الحيازة 

 : الصغر والسفه والجنون-٢

 ، الحائز لا تنفعه الحيازة مهما طال الزمانفإن مجنونا أو كان المحوز عليه صغيرا أو سفيها فإن

 . ويرشد السفيه ويعقل المجنون ، يبلغ الصغيرأن إلىويبقى كل منهم على حقه 

 فإناذا زال المانع بعد زوال العوارض وظل الحائز حائزا لمالهم حتى مضت المدة للحيازة  ف

 .)٢( حقهم في المطالبة يسقط 

  وصي عليه ؟أو القيم سكوتا لمن هو قيم أووهل يعتبر سكوت الولي 

 :في المسالة قولان 

                                           
 )٨/١١٦(عابدين ، حاشية ابن عابدين ابن  )١(
 ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام) ٨/٢٧٨(، الحطاب ، مواهب الجليل ) ٢/٤٢٠( التسولي ، المرجع السابق  )٢(

، ) ١٤٠ -١٣٠(، وانظر عبد الجواد ، الحيازة والتقـادم         )٤/٢٣٤(، الدسوقي ، حاشية الدسوقي      ) ١/١٠٢   ( 

 )٢٨-٢٦(شطناوي ، الحيازة ، )١٦٢-١٥٢(حيازة العقار   موسى
 )٤/٢٣٤(الدسوقي ، حاشية الدسوقي )٢(
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على الصغير والقيم على  لا  يعتبر سكوت الولي أنه إلى حيث ذهبوا )١(للمالكية  : الأولالقول 

 تصرفهم هذا يجلب الضرر على لأن مدة الحيازة أثناءالمجنون والسفيه عن المطالبة بحقهم 

 .  يكون تصرفهم يجلب المصلحة لهمأنالصغير والمجنون والسفيه، بينما ينبغي 

 عذارالأ بأحد مرور الزمان الحاصل وأما   :"  بقوله  )٢(صاحب درر الحكام  إليهوهو ما ذهب 

فلا ...  لم يكن لهأم معتوها سواء كان له وصي أو مجنونا أوالشرعية ككون المدعي صغيرا 

 ."اعتبار له فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر 

 إذا أن حق الصبي والمجنون في الدعوى يسقط إلى بعض الحنفية الذين ذهبوا لرأيوهذا خلافا 

 .  ولم يطالب بحقهما خلال مدة الحيازة ،وصي أوكان لهما ولي 

 إلا ،لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة:" الفتوىأهلخرون من أقال المت:" يقول ابن عابدين 

يفهم منه  )ليس لهما ولي  (   فقيد  ،" وليس لهما ولي،و مجنوناأصبيا أو  يكون المدعي غائبا أن

 .)٣( السابق للحنفية الرأي

 

 )٤( وجة والبكر غير المعنسة  حجب الز-٣

 التي لا يسمح ،ة المحجوبةأ المرأيضاً يعتبر من الموانع التي تحول بين الشخص والمطالبة بحقه 

 ولذلك لا ، فهي لا تعلم ما يدور خارج البيت،لها زوجها بالخروج من بيتها للاختلاط بالناس

 .يسقط حقها بمرور الزمان

 ، حتى تعنس ويؤذن لها بالخروج،تمنع من الخروج من البيت وكذلك البكر غير المعنسة التي 

 كانت موافقه لأنها ، تتغير وجهة النظر هذهأن تغير العرف فيجب فإن يعود للعرف أمروهو 

 ما يلائم هذا الزمان مختلف عما يناسب ويلائم الزمن فأصبح وقد تغير الزمان ،لزمان سابق

ي العمل وخرجت من بيتها للعمل وتستطيع ان توكل  فالمرأة اليوم قد شاركت الرجل ف،السابق

 . منعت من الخروج إن من يرعاها ويحفظها أموالهاعلى 

 

 الغيبة الطويلة وتعذر حضور المحوز عليه للمطالبة -٣

                                           
، الدسوقي ، المرجع السابق، التسولي       )٢/٣٢١(، عليش ، فتح العلي المالك       )٤/١٥٦(الصاوي ، بلغة السالك      )١(

 )٤٢٠-٢/٤١٩( المرجع السابق     
 )٣٠٦-٤/٣٠٥( حيدر ، درر الحكام  )٢(
 )٨/١١٧(دين ابن عابدين، حاشية ابن عاب )٣(
 )١/١٠٢(، ابن فرحون ، تبصرة الحكام ) ٨/٢٧٨( الحطاب ، مواهب الجليل  ، )٢/٤٢٠(التسولي ، البهجة  )٤(
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 الغيبة تكون عذرا له فلا يسقط حقه في المطالبة وإن ، لا حيازة على غائبأنه     تقدم الكلام 

 سببه خشية التزوير من إنسماع الدعوى بعد مضي مدة الحيازة  وعلل الحنفية منع ،بماله

 .)١(  لذلك يبقى على حقه مهما طال الزمان ، ولا يتاتى ذلك من الغائب،المدعي

 

 مدة الحيازة إنقضاء المعتبرة التي تبيح للمحوز عليه المطالبة بحقه بعد الأعذار      وكذلك من 

 يكون له عذر أن إلا:"  ، يقول ابن فرحون رادتهإ قاهرة وخارجه عن لأسبابتعذر حضوره 

 وما اشبه ذلك ، مختلا في عقلهأو يكون ضعيفا أو من وراء بحر أو يكون في يد عدو أنمثل 

 .)٢( " من االعذر فيكون على حقه ابدا

 

 . وتبدأ المدة بعد زوال العذر،الأعذار      وتصبح الحيازة مشروعة عند زوال هذه 

...       ولا يقطع قيام البكر غير العنس ولا قيام الصغير ولا قيام الولي عليه :"  يقول ابن فرحون

 من بعد أعوام يبلغ الصبي ويملك نفسه الولي عليه وتعنس الجارية ويحاز عليهم عشرة أن إلا

 .)٣( " ذلك

 

 ، كانت غير شرعية مع وجود العذرنأ ر يجعل الحيازة شرعية وصحيحة بعدوزوال العذ

 ، العذرأومن وقت زوال العذر مؤثره في حق المحوز عليه الذي ارتفع عنه المانع وتكون 

 زال سلطانه فإذا المحوز، هكوضع يد الغاصب غير المؤثرة في مواجهة المغصوب عقار

 مات فقام ورثته بتقسيم المال أو باع الحائز العقار المحوز فإذا ، الحيازة مؤثرة في حقهأصبحت

 .)٤( فلم يعترض على ذلك سقط حقه بحضره المحوز عليه 

 

 

 

 

                                           
 )٨/١١٧( ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين  )١(
 )١/١٠٠( ابن فرحون ، المرجع السابق  )٢(
 )١/١٠٢(المرجع السابق ، )٣(
 )١٣٠( خالد ، اكتساب العقار  )٤(
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 شروط الحيازة قانوناً : المطلب الثاني
 

 : فقد اشترط شروطا للحيازة وهي: أما القانون 

 : أن يكون الحائز حسن النية-١

 حين استيلائه أنه يتعدى على حق الغير أي أنهويقصد بحسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل 

 ويفترض حسن النية ما لم -   كما سبق بيانه-  ملك لأحدأنهعلم على الشيء المحاز لم يكن ي

  .)١(يقم الدليل على غيره

 

 يكون الحائز حسن النية حيث نصت أن:  لصحة الحيازةالأردني    واشترط القانون المدني 

 حق عيني عقاري أو وقعت الحيازة على عقار إذا:" من القانون المدني الاردني ) ١١٨٢(المادة 

 واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى ، غير مسجل في دائرة التسجيلوكان

  ."  المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنواتفإنسبب صحيح 

 

 حيازته اعتداء على حق أن من الوقت الذي يعلم فيه إلاولا تزول صفة حسن النية لدى الحائز 

 ولذا يعد المغتصب سيء النية ،ي صحيفة الدعوى بعيوب حيازته الحائز فإعلانو أ،الآخرين 

 .)٢(  من يمثله أووالعبرة بحسن النية بنية الحائز 

 

 :  أن يكون الحائز مستندا في حيازته الى سبب صحيح -٢ 

 ، سبب صحيح تلقى به هذا الحقإلى يكون الحائز مستندا أن الأردنياشترط القانون المدني 

 الحادث الذي يثبت به حيازة أوالسند : الأردنيحيح في القانون  المدني ويقصد بالسبب الص

 :  الوسائل التالية بإحدىالعقار 

 .)٣(بإذن مسبق من الدولة،  الموات الأراضي الاستيلاء على -١

  بالإرث انتقال الملكية -٢

  بعوض أو بغير عوض الأحياء الهبة بين -٣

 .  الفراغ أو البيع الربحي-٤

                                           
 من القانون المدني الاردني ) ١١٧٦(نظر المادة  ا )١(
 من القانون المدني الاردني) ١١٧٧(انظر المادة  )٢(
، أن الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة:"من القانون الأردني) ١٠٨٠(حيث نصت المادة  )٣(

 "ومة وفقاً للقوانينأو وضع اليد عليها بغير إذن من الحك، ولا يجوز تملك هذه الأراضي 
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حيازة العقار : هي ) ١١٨٢(ازة التي يشترط لصحتها السبب الصحيح في المادة السابقة والحي

 يكون العقار غير مسجل في دائرة التسجيل ولكن المذكرة الايضاحية  لها وأن ،دون المنقول

 حيث حصرت السبب الصحيح في التصرف القانوني ،.  لمعنى السبب الصحيحآخرتفسير 

 ومن ثم هو ،ب الصحيح هو السبب  القانوني الذي يؤكد انتقال الملكيةوالسب:" جاء في المذكرة

 صدر من فإذا صدر من المالك ولذا سمي صحيحا إذا ،كل تصرف ناقل للملكية كالبيع والوصية

 ولذا شرع مرور الزمن القصير لحماية الحائز حسن ، الحائزإلى لا ينقل الملكية فإنهغير مالك 

 ويعتبر سببا صحيحا عقد ،ومضت على حيازته سبع سنوات. ف النية الذي صدر له التصر

 ولا ،البيع والمقايضة والهبة والوصية بعقار معين ورسو مزاد العقار المحوز والوفاء بمقابل

 واقعة أنه إلا كان ينقل الملكية وإن،  فهو ،يعتبر الميراث في عقار معين بالذات سببا صحيحا

   )١(" قانونيا فلا يعتبر سببا صحيحا مادية هي موت المورث وليس تصرفا

 ثم عاد وقيد ما يعتبر سببا صحيحا بأسباب محددة ،والمشرع الأردني عرف السبب الصحيح

 الوقائع الماديه التي ينسحب عليها تعريف السبب أو ، بالتصرفات القانونيةالإحاطةحصرا دون  

عة الماديه على السواء سبب صحيحا  التصرف القانوني والواقلإعتبارالصحيح بما يفسح المجال 

 هي موت المورث يرتب القانون على تحقيقها ، يكون واقعه ماديهأنكالميراث   الذي لا يعدو 

  .)٢(  الوارث وليس تصرفا قانونيا إلىانتقال الحق من المورث 

    

ة عليها  سوء نيته تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابأو تقدير حسن النية لدى الحائز أنعلى 

  .)٣(  من ناحية التسبيب إلامن المحكمة العليا 

 ، وكانت حيازته وفق ما شرطه القانون، واستندت الحيازة لسبب صحيح، توافر حسن النيةفإذا

  . يتمسك بمرور الزمان القصير سببا لمنع سماع الدعوى عليه أنكان للحائز 

وقانونية التصرف يحددها القانون من  يكون تصرفا قانونيا أن:    ويشترط في السبب الصحيح

 وشروط انعقاده ، ولا بد في هذا السبب كي يكون صحيحا أن يكون ناقلا لأركانهحيث استيفاؤه 

أنه لا يعد سببا صحيحا للحيازة   بالرغم من كونه تصرفا قانونيا إلاالإجارةللملكية ولهذا فعقد 

 .  مبيح للمنفعة وغير ناقل للملكية أنهذلك 

                                           
 )٢/٧٠٥(نقابة المحامين ، المدكرات الايضاحية  )١(
 )١٢١-١١٥( هياجنة ، الحيازة  )٢(
 )٢٩٤(سوار ، شرح القانون المدني   )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٧٤ - 
 

  

ليس تصرفا اراديا ولا يوجد اتفاق بين الوارث أنه ذلك ،ا الميراث فهو ليس واقعة قانونية   أم 

 فالمورث حائز وينتقل ما كان له ، فانتفت عنه صفة العقد فلا يكون لهذا سببا قانونيا ،والموروث

اف  استمرارية يد الوارث ليد المورث على الشيء المحوز ، لذا تضفالإرث إلى الوارث بالإرث

 .  مدة حيازة المورث باعتبارها مدة واحدة إلىمدة حيازة الوارث 

 

   ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز -٣

) ١١٨١( الحائز ملكية الشيء المحوز حيث نصت المادة إدعاءوافق القانون الفقهاء في اشتراط 

 حاز حقا أولكا له  عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره مأومن حاز منقولا  " أنهعلى 

 واستمرت حيازته دون انقطاع خمس ، حقا عينيا غير مسجل على عقارأوعينيا على منقول 

 ليس بذي أحد دعوى الحق العيني من أو ،عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك

شيء دلت على اشتراط ادعاء الحائز الملكية لل) باعتباره ملكا له (  وعبارة ،"عذر شرعي 

 . المحوز حتى تكون الحيازة عاملة وصحيحة 

 الحائز أن بل على العكس من ذلك فقد نص على ،ولكن القانون المصري لم يشترط هذا الشرط 

 حتى ولو ،الذي يحوز مالا مملوكا لغيره مدة خمسة عشر عاما يكسب ملكية هذا المال بالحيازة

 .)١(  غصبه منه أو مملوك لغيره أنهكان يعلم 

 ، قد وافق فقهاء المالكية الذين اشترطوا ادعاء الحائز للملكيةالأردنيذلك يكون المشرع وب

 لكي لا يفتح مجالا ، هذا الراي المستمد من الفقه الاسلاميإلىوينبغي عدول القانون المصري 

 . ليست لهم بل لغيرهم إنها مع علمهم ، عليهاأيديهم العباد ووضع أموالللمعتدين لغصب 

 

 :  تكون الحيازة سليمة من العيوب نأ  -٤

 ، تكون خالية من العيوبأن، لكي تكون الحيازة صحيحة وعاملة  المدني الأردنياشترط القانون

).                                                     والخفاء والغموض الإكراه: (ورد عيوبـا ثلاثه وهيأوقد 

 أو ،بإكراه اقترنت الحيازة إذا:" لى عيوب الحيازة الثلاث ع) ١١٧٢(  حيث نصت المادة 

 اخفيت عنه أو،الإكراهأو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه ،حصلت خفيه 

 :، وهذه العيوب هي )  الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب من الا أمرهاالتبس عليه أو الحيازة 

                                           
من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا لـه           : " من القانون المدني المصري على      ) ٩٦٨(نصت المادة    )١(

منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به كان له ان يكسب ملكية الشيء او الحق                  او حاز حقا عينيا على      

 "العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه 
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 :  الإكراه - أ

 حصلت الحيازة فإذا غصب من الحائز أو تعد أو ،إكراهن أن تتم الحيازة بلا    اشترط القانو

 .  لا تفيد الحائز مهما طال الزمان فإنها ، غصبأو إكراه أوبتعدٍ 

 

 إذا وتكون الحيازة مشوبة بالعيب ،)١( عدم الهدوءأو الإكراه        ويسمى هذه العيب بعيب 

 التهديد الذي أو وبقي محتفظا بها دون أن تنقطع القوة ، بالتهديدأوحصل عليها الحائز بالقوة 

 حيازته تكون مشوبه فإن ، فما دام الحائز قد حصل على الحيازة على هذا الوجه،حصل عليها به

  . )٢(  التهديد لم ينقطع أوبهذا العيب ما دامت القوة 

  

 المعيب للحيازة لإكراهفا ، قد استعمل ابتداء للحصول على الحيازةالإكراه يكون أن    ويجب 

 الذي يصدر عن الحائز عندما يضع يده على الشيء المحوز دون الذي يبديه الحائز الإكراههو 

 لا يعيب الحيازة ، بل الإكراه فهذا ، التي بدأت هادئه وتعرضت للتهديد،دفاعا عن حيازته

  .)٣(ثله  من يمأو الصادر عن الحائز نفسه الإكراه الذي يعيب الحيازة هو الإكراه

 فهذا العيب نسبي الأثر لجهة من ،الإكراه على الشخص الذي وقع عليه الإكراهويقتصر عيب 

 يحتج بحيازته على أنفيجوز لمنتزع الحيازة في هذه الحالة .  دون غيره الإكراهوقع عليه 

 .  فيحمي هذه الحيازة منه بدعاوى الحيازة ،الإكراهالمالك باعتبارها خالية من عيب 

 لا تنفعه الحيازة مهما بالإكراه والحائز ، والتعديبالإكراهلفقهاء لا يعتدون بالحيازه التي تتم وا

 . طال زمانها 

  الخفاء-     ب

 تكون حيازته علنية بلا أن القانون يشترط على الحائز فإن    ولكي تكون الحيازة صحيحة 

 كانت حيازته خفية فإذا ،الك بحيث يشاهده عامة الناس يتصرف فيما يحوز تصرف الم،خفاء

 . مهما طال الزمانأثر وبالتالي لا يترتب عليها ، هذا عيبا يشوب حيازتهفإن

                                           
أن لا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت : يقصد بالهدوء الذي هو شرط الحيازة المكسبة للملكية )١(

فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة ، يده هادئاًفإن بدأ الحائز وضع ،بدئها
 )١٩(الحيازة،انظر طلبه.التي تظل هادئة رغم ذلك

 ) ١٩٩(، العبيدي ، الوجيز ) ٩/٨٥٣( السنهوري ، الوسيط  )٢(
تبقـى الحيـازة    :"دني على   من القانون المدني الار   ) ١١٧٥/٢(المرجع السابق ، ونصت المادة        السنهوري ،  )٣(

 "محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك 
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 تكون علنية غير خفية يباشرها الحائز على مشهد أنفالحيازة يجب  :" )١(    يقول السنهوري

والعلة  " ز  صاحب الحق الذي يستعمله الحائأو في القليل على مشهد من المالك أو ،من الناس

 تكون أن فيجب ، حيازته فالحيازة مظهر الحقإخفاء صاحب الحق لا يتعمد أنفي هذا الشرط؛ 

   .مطابقة للحق الذي يستعمله الحائز

 

 يصعب إذ صعب ، أمر حيازة العقار إخفاء ولكن ، حيازة المنقول سهل ميسوروإخفاء      

 في أرضه بعض وأدخل ،الجار على جاره جار إذا الحائز حيازته لمنزل يسكنه وكذلك إخفاء

 هذه تسمى فإن ، ودون علامة ظاهرة على ذلك، يشعر الجارأنصبح يزرعها دون أو،حدوده 

  .أيضاًحيازة خفية 

 

 فالذي يحتج بخفاء الحيازة هو من اخفيت عنه وحده دون أيضاً ،    وعيب الخفاء عيب نسبي 

خفاؤها على صاحب الحق يكفي لكي تكون مشوبه  عينيه فأمام ممن تكون الحيازة ظاهرة ،غيره

 ويعلم صاحب الحق بها تصبح الحيازة ، ومن الوقت الذي يزول فيه عيب الخفاء،بهذا العيب 

 .)٢(  تنتج آثارها لأنصالحة 

 

 يرى ، يكون المحوز عليه حاضراأن المالكية الذين يشترطون رأيوهذا شرط مأخوذ من 

من " ١١٧٢" يعترض عليه ، وهو ما نصت عليه المادة  أنويشاهد الحائز يحوز ملكه دون 

  .الأردني القانون المدني 

 

  الغموض-     جـ 

 أن تكون الحيازة واضحة لا لبس فيها ولا الأردني من القانون ) ١١٧٢(   اشترطت المادة 

 اكتنفتها ظروف تثير الشك لدى من يحتج غذا وتكون الحيازة فيها لبس وعدم وضوح ،غموض

 يحوز أنه أو ، كان الحائز قد قصد حيازة الشيء لحساب نفسه خاصةإذاليه بالحيازة فيما ع

                                           
 )١٩٩( ، العبيدي ، المرجع السابق )٩/٨٤٨( السنهوري ، المرجع السابق  )١(
 ) ٥٤١(الصدة ، الحقوق العينية  )٢(
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 الحائز أن فيما يتعلق بعنصر القصد فاحتملت معنين معنى أمرها اشتبه إذا أي ،لحساب غيره

  . )١( لحساب نفسه وغيره معا أو ، يحوز لحساب غيره أنه ومعنى ،يحوز لحساب نفسه

 

 فلو حاز أحد شركاء المشتاعين جميع ، ذلك حيازة الملكية العقارية الشائعةومن الأمثلة على

 الاستئثار بملكية العقار كله إلى كانت نيته قد انصرفت إذاالمال الشائع على نحو لا يعرف ما 

 مثل هذه الحيازة ليست قاطعة الدلالة بنية فإن يديره لحساب الشركاء جميعهم ، أنه أم ،لنفسه

 لا تستجيب لمتطلبات الحيازة ، فإنهادى الحائز وحيث كانت هذه حيازة غامضةالاستئثار ل

  )٢( . غموض نية الحائز يثير الشك حول تحقق العنصر المعنوي للحيازة لأنالقانونية 

 

 قبل من التبس إلا أثرعيب نسبي لا يكون له )  والخفاء الإكراهعيب (     وهذا العيب كسابقيه 

 إلا أثرمن حيث عنصر القصد فلا يكون في المثال السابق لعيب الغموض  ، الحيازة أمرعليه 

 ولكن يحتج بها على ، في الشيوع فلا يحتج عليهم بهذه الحيازة الغامضةالآخرينقبل الشركاء 

 .غير هؤلاء الشركاء

 

 إلى عمد الحائز إذا ويكون ذلك ،  ويزول عيب اللبس والغموض بانتفاء اللبس في الحيازة

 ، لنفسه وغيره معاأو غيره أو يحوز لحساب نفسه أنهف في المحوز تصرفا يظهر بجلاء التصر

 المشاركة أحد حاول وإذا ، غيرهأحد ولا يشاركه فيها ،كأن يستقل حائز العين الشائعة بحيازتها

 .)٣( منعه من ذلك 

 

   استمرار الحيازة خمس عشرة سنة دون انقطاع -٥ 

 ، تستمر خمس عشرة سنة دون انقطاعأن لصحة الحيازة الأردني     يشترط القانون المدني 

 .)٤(ودون مطالبة الشخص المحوز عليه بحقه

                                           
 )٢٠٠(،العبيدي ، المرجع السابق ) ٢٤٦(سوار، شرح القانون المدني  )١(
، وانظر السنهوري ، المرجع السـابق           )١٩٩-١٩٨(، موسى ، حيازة العقار      ) ٨١(هياجنه ، احكام الحيازة      )٢(

     )٨٥٩-٩/٨٥٨( 
 )٩/٨٦١(، السنهوري ، المرجع السابق) ٣٥(شطناوي، الحيازة  )٣(
 .من القانون المدني الاردني ) ١١٨١(مادة   انظر)٤(
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 السيطرة المادية على شيء في أعمال تتوالي أن    ونعني باستمرار الحيازة دون انقطاع  

كون  لا يوأن ، حسب الحاجة لذلكلأخر فيستعمل الحائز الشيء من وقت ،فترات متقاربة منتظمة

 حيث يختلف بذلك عن ،هنالك فترات طويلة من الزمن لا يستعمل فيها الحائز لهذا الشيء

 .استعمال المالك الحقيقي لملكه

 فهذا أمر غير ، يستعمل الحائز الحق في كل وقت بغير انقطاعأن     وليس من الضروري 

ا يفعل صاحب الحق  كم،ن يستعمل الحائز الحق على فترات متقاربة منتظمةأبل يكفي ،عملي 

وأخرى تقتضي طبيعتها ، فهنالك أشياء تقتضي طبيعتها أن تستعمل على فترات متقاربة ،نفسه

 .  ثم تترك بعد ذلك دون استعمال ،استعمالها في وقت معين

 

 فعدم قيام الحائز منذ ابتداء ،ومن القانونيين من اعتبر استمرار الحيازة هو نفس عنصرها المادي

  . يكسبه الحيازةألا شأنه الاستعمال الكافية لتكوين العنصر المادي للحيازة من البأعمالحيازة 

 وليس نسبي ، ، عيب مطلقأنه في الأخرى وعيب عدم الاستمرار يختلف عن العيوب     

 فلكل ، الحيازة تكون غير مستمرة بالنسبة لكافة الناسلأن يتمسك به أنفيحق لكل ذي مصلحة 

 كما هي غير مستمرة بالنسبة الى إليه غير مستمرة بالنسبة لأنها ،في ذلك يتمسك أنذي مصلحة 

 ثم عاد اليها ، مدة الخمس عشرة سنة بان تركها الحائز فترةأثناء انقطعت الحيازة وإذا ،غيره 

 استمرت الحيازة إذان الحيازة لا تفيده بعد ذلك الا إثناء مدة الحيازة؛ فأو خاصمه المحوز عليه أ

 .)١( خرى بلاانقطاع أ سنة خمس عشرة

 

 تخلى الحائز عن إذا كما أحدهما، أو بزوال ركنيها المادي والمعنوي  الأصليةوتزول الحيازة

 الغير بالبيع وبذلك يصبح البائع حائزا عرضيا يحوز إلى تصرف به إذا أو ،الشيء بنية  تركه

  .غيرهالشيء لحساب 

 

تزول ) "١١٧٨(لشيء من حائزه كما نصت المادة بفقدها كما لو ضاع  ا     وتزول الحيازة

  طريقةبأي أو فقدها الحق أو تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء إذاالحيازة 

                                           
تعتبـر  :" من القانون المدني الاردني علـى  " ١١٧٣"نصت المادة ). ٩/٨٤٢( بق السنهوري ،  المرجع السا    )١(

 "الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة 
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 لا تزول كحصول فيضان فإنها فقد الركن المادي للحيازة بسبب مانع وقتي إذا أما،  )١(."اخرى

 استمر هذا إذانقضي في هذه الحالة لكن الحيازة ت،  مثلا أرضه إلىمنع الحائز عن الوصول 

 ... ناشئا عن حيازة جديدة وكأنالمانع سنة كاملة 

 

  سكوت المدعي عن المطالبة بحقه بلا عذر شرعي -٦

 سكوت المدعي عن المطالبة بحقه طيلة الأردنيومن الشروط لصحة الحيازة في القانون المدني 

 سكت حتى انقضاء المدة بلا عذر فإن ،حقهمدة الحيازة بدون عذر شرعي يمنعه من المطالبة ب

 . )٢(شرعي لا تسمع دعواه بعد ذلك 

 أعذار فهذه تعتبر ، والخفاءكالإكراه التي تجعل الحيازة معيبه بالأسباب) ١١٧٢(وجاءت المادة 

 .   ولا يمنع المدعي من سماع الدعوى ،تحول بين المدعي والمطالبة بحقه

 تبيح للمدعي كأعذارون والسفه فلم يتعرض لها القانون  عوارض الأهلية كالصغر والجنأما

فهو نص عام " ليس بذي عذر شرعي" اطلقت عبارة) ١١٨١( المادة ،المطالبة بحقه في مواجهة 

بل يكفي ، فلا يشترط في الحيازة كمال الأهلية . ينبغي أن يشمل عوارض الاهلية 

صبي غير المميز فلا يعتد بحيازته الا عن أما ال،فتجوز الحيازة للبالغ والصبي المميز،التمييز

 .)٣(فحيازة السفيه صحيحة، كما أن السفه لا يؤثر في الحيازة ، طريق من ينوب عنه

 حيث جاء في مجلة ، الجنون غير معتبرأوومرور الزمان الحاصل بعذر شرعي كالصغر 

 هو -تماع الدعوى  في مرور الزمن المانع لاس-والمعتبر في هذا الباب :"  العدلية الأحكام

فلا .....  مرور الزمن الحاصل بأحد الأعذار الشرعية وأمامرور الزمن الواقع بلا عذر فقط 

 .)٤( "اعتبار له 

لا يسري مرور الزمان المانع من :" على أنه الأردنيمن القانون المدني " ١١٨٦"ونصت المادة 

 ." عذر شرعيسماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالبة بحقه

                                           
     على انه لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرا السيطرة الفعلية على الشيء او               -١ " ١١٧٩"نصت المادة      )١(

 ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيـازة جديـدة                  -٢. الحق مانع وقتي     

 وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانـت             -٣. وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه        

 مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة مـن  وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية واذا وجد ظاهرة ومن 

 ) ٢٠٣-٢٠٢(وانظر العبيدي المرجع السابق ، " اقامتها  وقت القدرة على
 من القانون المدني الاردني) ١١٨١(انظر المادة  )٢(
 )١٧١(الحيازة،طلبة )٣(
 .من المجلة ) ١٦٦٣(مادة ) ٤/٣٠٥( حيدر ، درر الحكام  )٤(
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 أثر الحيازة: لرابع االمبحث

 .أثر الحيازة فقهاً: المطلب الأول
 

 

 مثل آخر سبب كأي للملكية ناقل هل هي سبب مستقل ،للحيازة الفقهاء ةتختلف نظر     

  الحائز ؟ إلىالميراث مثلا تنقل ملك المال المحاز من المالك 

 ، فتعتبر قرينة على الملك، ها تدل على الملك فقط ولكن، لا تنقل الملك من المالك للحائزأنها أم

 وليست سببا مستقلا ينقل الملكية ؟ 

 السابق المسالةوفقا لفهم الفقهاء لحديث الحيازة المتقدم واختلافهم في هذا الفهم فقد ظهر في    

 : كما يلي رأيان المطروحة

 

  :الأول الرأي

 كابن رشد وابن )٤( والحنابلة)٣(والشافعية )٢(مالكيةالومعظم فقهاء  )١( الحنفيةالرأي هذا إلىذهب 

 . في قول مالكوالإمامالقاسم 

اليد  وليس نقلا لها فوضع ،الملكيةدال على نقل " الحيازة"  وضع اليد إن إلى الرأي هذا يرىو

  والناظر في ، تدل على  ملكية العقارة ولكنها قرين، الحائزإلى العقار لا ينقل ملكيه العقار ىعل

 

 

                                           
رد )  هـ١٢٥٢(، ابن عابدين، محمد أمين)١٧/٤٠(، السرخسي، المبسوط)٦/٢٧٧(لصنائع الكاساني، بدائع ا (١)

، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض،، دار الكتب        )٣٤٠-٨/٣١٩(المحتار على درر المختار، حاشية ابن عابدين        

   . ٢٠٠٣ ٢العلمية بيروت ط
 )١١/١٤٥(رشد ، البيان والتحصيل ، ابن ) ٨/٢٧٥( الحطاب، مواهب الجليل ) ٤٩/ ٤( مالك ، المدونه )٢(
 ومعه المنهاج السوي في ترجمـه الامـام النـووي           روضة الطالبين )  هـ٦٧٦(يحيى بن شرف    : النووي،   )٣(

ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضه من الفروع لجلال الدين السيوطي ، تحقيق عادل احمد وعلي معـوض،                  

 )هـ ٩٢٦( زكريا بن محمد : م ، الانصاري ٢٠٠٣ الرياض ، طبعة خاصة –دار عالم الكتب 

 )٣٥٢ـ ١٠/٣٠٠)(هـ٧٤٩(الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية  لعمر بن مظفر الوردي

علي بن حبيب ، : م ، الماوردي ١٩٩٧ ١تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ط
يق عادل احمد وعلي معوض، دار الكتب العلمية ـ تحق) ١٧/٣٠٣( الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 

 م ،١٩٩٤ ١بيروت ط
منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ) هـ٩٧٢(تقي الدين محمد بن احمد : الفتوحي  )٤(
 م١٩٩٩ ١تحقيق عبد االله التركي ، مؤسسه الرسالة ـ بيروت ط) ٥/٣٢٧(
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 )١( - :الرأي هذا أدلة

  :الأثر السابق إن حق المسلم لا يبطل ولا يسقط بتقادم الزمان وهو مستفاد من -) أ

 حق المسلم لا يسقط أن يدل بظاهرة على الأثرفهذا " )٢( قدم وإنلا يبطل حق امرئ مسلم  " 

 فالحق قديم لا يبطله ،ها فيما يتعلق بالملكية ذاتأثر فلا يكون للحيازة ،بتقادم الزمان ولا يبطل

 . شيء 

 يصير به أن ويكفي في ذلك ،   واكتساب الحقوق أو سقوطها بالتقادم حكم ينافي العدالة والخلق

 يحول بين الحق وأنه ،الغاصب أو السارق مالكا بعد حيازته لما غصب أو سرق مدة معينة

يس من شانه إن ينشئ حقا وصاحبه لتركه المطالبة به مدة من الزمن في حين إن مضي الزمن ل

 .أو يسقط حقا 

 ورأوا أنه ، تجعل الحيازة مع التقادم سببا لاكتساب حق أو لسقوطهلأن     ولا يعد ذلك مسوغا 

 أن يجعل ذلك سببا لعدم قبول - كأن يصبح السارق مالكا–يكفي لرفع الضرر الذي أشير إليه 

 وفي مثل هذه الظروف دعوى يكذبها ،الادعاء بالحق بناء على أن  الادعاء في هذا الحال

 .)٣ ( مدعيها مبطل فيما يظهروإن ،الظاهر

  الحائز مالك للمال المحاز بسبب من بأن يشهد الشاهد أن  )٤( يتطلب في شهادة السماعأنه -)ب

 وهذا يؤيد القول بأن الحيازة هي قرينة للملكية وليست ناقلا لها وأطلق ،أسباب الملك المختلفة

 دورا قد عرفت لمن أولها قد الأن هاهن(العمل بشهادة السماع حيث يقول الإمام مالك المالكية 

 صل الشراء فلم يجدوا أ أهل البينة على ل فلو سئ،بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان

                                           
 )      ٢٣٧ـ ٢٣٠( التقادم الحيازة و ،انظر عبد الجواد (١) 
 ٤٢  سبق تخريحه ص  (٢)

 معهد  ) ١٦٨ -٢/١٦٦(الخفيف، علي الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية، )٣(
    زهرة،محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  وانظرأبو. ١٩٦٨البحوث والدراسات العربيةط     
 .العربي دار الفكر ١٦١الإسلامية ص    

أن يقول الشهود سمعنا سماعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم وتختص هذه الشـهادة              : المقصود بشهادة السماع   )٤(
 ).٧/١٧٠(انظر الباجي، المنتقى. بما  تقادم من الزمان

ادة ويجب التفريق بين الشهادة السماعية والشهادة بالتسامع ، فالشهادة السماعية هي شهادة غير مباشـرة او شـه                 
على شهادة ولم يرد نص في القانون الاردني يمنع قبولها وتدخل هذه الشهادة ضمن قناعة القاضي ولكنهـا قـد                    
تصبح ضرورة اذا كان من شهد الامر بنفسه قد مات او استحال سماع شهادته لاي سبب اخر فيجوز اخذ شهادة                    

امعه الجماهير من الناس فـلا تنصـب علـى          فهي شهادة بما تتس   : اما الشهادة بالتسامع    . من سمع عنه مباشرة     
الواقعة المراد اثباتها بالذات بل تنصب على راي جماهير الناس فالشاهد هنا لا يروي عن شخص معين بل يشهد             
بما تسامعه الناس وما شاع بينهم ومن ثم كانت هذه الشهادة غير مقبولة الا في المسائل التي نص عليها القـانون                

والاحوال الشخصية التي يقبل فيها الاثبات بالبينه او بالقرائن فيستانس بهذه الشهادة باعتبارها             كالمسائل التجارية   
ويرى السنهوري انه لا مانع من الاخذ بشهادة التسـامع فـي القـانون              . مجرد قرينه بسيطة تاخذ مع الاحتياط       

)         ٧٦٩-٧٦٨/ ١) ( وسـيط   عبـد الباسـط ، ال     ( انظـر   . المدني المصري لانه لم يرد نص يحظر الاخذ بها          
 )٣١٦/ ٢( وانظر السنهوري ، الوسيط 
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 السماع فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له إلا

 الحيازة بشهادة السماع عند تعذر الحصول على إثبات فأجاز الامام مالك )١(ل مالك كذلك قا

فلا تجوز   ،الشهادة المباشرة  ، ولكن الحنفية لا يأخذون بشهادة السماع على الملك خلافا للمالكية

على النسب والموت  لأن شهادة السماع مقصورة ، )٢(الشهادة على الملك بالتسامع عندهم 

ح والدخول وولاية القاضي ووجه قبول الشهادة فيها أن هذا الأمور يختص بمعانيه أسبابها والنكا

 ويتعلق بها أحكام تبقى على القضاء القرون فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع ،خواص من الناس

 . ذلك إلى التضييق وتعطيل الأحكاملأدى

 

 فلاهم يطلقون العمل بشهادة السماع ،لكيه الشافعية يتوسطون بين الحنفية والماأنبينما نرى 

 ، ولاهم يمنعوه كالحنفية فبعض الشافعية يجزمون بجواز شهادة السماع في الملك،كالمالكية

ك ـ المال ملأنو ـبل يشهد ه، وبعضهم يشترط إلا يقتصر الشاهد على السماع من الآخرين

 . )٣ (لفلان

 

ماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود و وفي المذهب الحنبلي يقسم شهادة السماع إلى س

 فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والملك ،الطلاق وسماع من جهة الاستفاضة

 . )٤(ويجمعون على جواز شهادة السماع بالاستفاضة في الملك المطلق

 ادعاء الحائز ملكية المال المحوز  ) جـ

                                           
 )٢/٤١٥(، التسولي، البهجة)٤/٤٩(مالك، المدونة )١(
، شرح فـتح القـدير علـى الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي                )هـ٨٦١(ابن الهمام، كمال الدين السيواسي     )٢(

 ـ     ) ٧/٣٦٢)(هـ٥٩٣(للمرغناني وانظـر  . ٢٠٠٣ ١ب العلميـة بيـروت ط     تحقيق عبد الرزاق المهدي دار الكت

الزيلعي، ) ٢١١-٨/٢١٠(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين       ).٧/٣٦٣" (متن شرح فتح القدير   "الهداية  : المرغناني

 ).٥/١٦٧(تبيين الحقائق
 

تحقيق عبد اللطيف        ) ٣٦٨-٣٥٣/  ٤(الفتاوى الكبرى الفقهية  ) هـ٩٧٤(الهيتمي، أحمد بن محمد ابن حجر      )٣(

  . م١٩٩٧ ١الرحمن دار الكتب العلمية ط  بدع   
  ،  تحقيق عبداالله التركي     )٣١٧-١١/٣١٦(، الفروع   ) هـ  ٨٨٤(  ابن مفلح ، برهان الدين ابراهيم بن محمد           )٤(

،المبـدع شـرح   ) هـ ٨٨٤( ابراهيم بن محمد  م ، ابن مفلح ، برهان الدين٢٠٠٣، ١مؤسسه الرساله ، ط     

  . م ٢٠٠٣خاصة   ، دار عالم الكتب الرياض ، طبعة)١٥٣-١٠/١٥٢(المقنع ،
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 يدعي الحائز ملكية المال أنالحيازة حتى تكون شرعية يشترطون في )١( أغلب فقهاء المالكية

 ملكية الشيء المحاز لا تنفعه ، وهذا الشرط سبق إدعاء مجرد الحيازة دون لأن ،الذي يحوزه

 وهذا دليل على أن الحيازة تدل على الملكية ولا تنقلها، فلو كانت ،تفصيله في شروط الحيازة

 اليد إذز يكفي بدون ادعاء الحائز ملكيته للمال الذي يحوزه الحيازة ناقلة للملكية لكان مجرد الحو

 .على الشيء دليل الملكية

 

 إلزام الحائز بحلف اليمين ) د

 لا بد مع الحيازة المستوفية لشروطها من حلف اليمين من الحائز أنهذهب كثير من الفقهاء إلى 

واليمين فلا توجب الملك للحائز  أما الحيازة المتجردة عن الدعوى ، يملك هذا المال المحازأنه

مسألة مختلف فيها بين الفقهاء "المدعى عليه"لكن تدل عليه فقط، ولكن قبول البينة من الحائز

  فالمالكية والشافعية )٢("البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه:" استناداً للحديث الشريف

ك قلب لعبء الإثبات كما رأى الحنفية  ولم يروا أن في ذل،قبلوا بينة المدعى عليه الحائز

 .والحنابلة

   : )٣(الثانيالرأي 

 أو تنقل ملكية المال المحاز من ، يرى أصحاب هذا الرأي أن الحيازة تسقط الملك عن المالك

 وهذا الرأي ينسب إلى الإمام مالك ، الحائز ، فالحيازة تعتبر سبب من أسباب التملكإلىالمالك 

 . واصبغ ض علماء المالكية كابن وهب بعوإلىفي قول له  

 

 

 

  :يلي هذا الرأي بما أصحابويستدل 
 )١(" من حاز شيئا عشر سنين فهو له  " :السلامقوله عليه الصلاة و ) أ 

                                           
  )٦٩(   انظر صفحة  )١(
 )٧٦(سبق تخريجه ص )٢(

ه(٣) ك المدون ل  )٥١-٤/٥٠( مال ب الجلي اب، مواه ولي،البهجة)    ٢٨٨-٨/٢٨٧(، الحط ي،   )٢/٤٢٤(التس       ، الخرش

 )٨/١٢٩(حاشية الخرشي      

ار    )   ٢٢٩-٢١٤(، عبد الجواد الحيازة والتقادم )١٢١-١١٣( خالد واآتساب الملكية              موسى، حيازة العق

      )٢٥٨-٢٤٦( 
 . ٤٢)ص(،  سبق تخريجه  ( ١)
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 وآخر ، يفهم من هذا الحديث وجود مالك أهمل عقارهفإنه) فهو أحق به منه(وفي رواية أخرى 

 فيكون الحائز ، استوفت الشروط الشرعية للحيازة وحازه حيازة،قد تمكن من وضع يده عليه

 .المهمل بتملك العقار الذي يحوزه من المالك أحقلمدة عشر سنين 

 ولا يطلب منه إثبات ، الحيازة الشرعية لا يحتاج معها الحائز إلى بينة أخرى على الملكأن) ب 

 .)٢(حائز  وتنقلها إلى ال،الملكية فالحيازة الشرعية تسقط الملكية عن المالك

 

ثبت أ إلا أن ،جرده من ملكيتهي الإمام مالك أن سكوت المالك على حيازة الحائز لماله أعتبرفقد 

  .أن حيازة الحائز عرضية

 فمضت عليه عشر سنين وهو ،إذا كان الرجل حاضراً وماله في يد غيره" :المدونةفقد جاء في 

 أن يأتي الآخر بالبينة على أنه إلا ،سنينكان المال للذي في يديه لحيازته إياه عشر ،على ذلك 

 .“ فلا شيء له وإلا، عارية أو صنع شيئا من هذا أعارأو اسكن أو ، أكرى

وقول مالك أيضا في المدعى الحاضر بالبلد التي فيها الدار وقد حيزت  ) لا شيء له( فعبارة 

فهاتان العبارتان ) ها لا حق له في( السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور قال 

 . مالك يفهم منهما سقوط ملكية العقار المحاز لمصلحة الحائزللإمام

 ،بخلاف جهلة أن الحيازة تسقط الحق" :عليهوأكد هذا المعنى الصاوي حين قال عن المحوز 

 .)٣( "وتقطع البينة فانه لا يعذر بذلك الجهل 

 .ضاً تنقل الملكية إلى الحائز  كانت الحيازة تسقط الملكية عن المالك فهي أيوإن

 وتصرف فيه مدة عشر سنين ، يقول الخرشي في الأجنبي غير شريك إذا حاز شيئا على صاحبه

واستحقه الحائز لقوله عليه السلام من "  ذلك ينقل الملك عنه فإن" وصاحبه حاضر وساكت 

 .)٤(" احتاز شيئا عشر سنين فهو له 

 

 

 
ة بذاتها سبب من أسباب كسب ملكيه العقار فلم يشترط أصحاب كون هذا الرأي يعتبر الحيازلو

 لأنهم لا ينظرون إلى الحيازة أنها وسيلة ،هذا الرأي في الحيازة شرط ادعاء الحائز ملكية العقار

                                           
 )٢٢٧( عبد الجواد، الحيازة والتقادم (٢) 

 )٤/١٥٦( الصاوي،  بلغة السالك  ( ٣ )  
 )٨/١٢٩( الخرشي، حاشية الخرشي  (٤)
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 وهذه الحيازة الشرعية ، وأنها ليست ناقلة للملكية كما هو الحال عند الآخرينفقط،حماية للملكية 

ه ــهملكيت فالحائز يعتبر مالكا للمال الذي يحـــوزه دون إثبات الملك،تعتبر كالشهادة على 

  )١( .له

 

 مدة الحيازة كافية لتنبيه المالك إلى المطالبة بحقه وسكوته يعتبر إقرارا منه بأنه لا حق له) جـ 

 فاستمرار الحائز بالتصرف في العقار مدة عشر سنوات والمالك حاضر وساكت طوال هذه 

 ، ومع أن هذه المدة كافية لتنبيه المالك الحريص على ملكه، اعتراض أو مطالبة منهالمدة دون

 ويعد سكوت المالك ،فيكون المالك في هذه الحالة ليس أهلا للحماية المقررة له على ملكه

 .طلب بأنه لا حق له عليه ولا تباعه ولا ،كالإقرار المنطوق به من الطالب للمطلوب

 

 

مثل أن يكون الطالب مجاوراً لحائزة مقيماً معه ببلده عالماً بإحداثه في : "   ويقول ابن فرحون

 فإن هذه حالة إقرار لا شيء له معها فيما ادعى من ذلك ،ذلك ومما هدم وبنى لا ينكر ولا يدفع

 وهو يرى الحائز يتصرف في الشيء ،فإقرار المالك بسكوته طوال هذه المدة " )٢( أصله وأثبت

 وتنتقل الملكية للحائز حتى ولو اثبت المالك ملكيته ،تراض منه يهدد حق المالكالمحوز دون اع

.الدعوى والسبب في عدم قبول بينته هو التناقض في ،للمال المحاز  

 

 

لأن التناقص هنا يقع بين الدعوى وسكوت المدعي في زمن سابق عليها فلا تسمع الدعوى بسبب 

ينا كانت في يد المدعى عليه يتصرف فيها منذ زمن  كما لو أن شخصاً ادعى ع،هذا التناقض 

  والمدعى ساكت طوال هذه المدة لا، ونحو ذلكوإجارةتصرف الملاك هدما وبناء ورهنا 

 

 

 
 

  المدعى به فيها لأن الدعوى في هذا المثال ونحوه لا تكون مسموعة فإن ،يعارض ولا ينازع

                                           
 ) ٢/٤١٧(التسولي، الهيجة انظر  (١)
 )١/١٠١( ابن فرحون، تبصرة الحكام (٢)
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لعادة أن الإنسان لا يسكت عن ملكه في  مقتضى افإن والعادة ،غير محتمل الثبوت في العرف

 )١(" مثل هذه الظروف إلا مضطرا

 إنه لا توجه للمدعي عليه يمين إذا أنكر لا أنه    والظاهر أن عدم سماع الدعوى يقصد به هنا 

 أن يقر المدعى عليه أو يعتقد أن مجرد حوزه لاحتمال فان ذلك غير ظاهر ،لا تسمع ابتداء

 .)٢(يوجب له الملك 

 

 الحيازة الشرعية لأن ، ملكيته لهذا المالإثبات لا يقبل منه أنه من المدعي أي البينةفلا تقبل 

 أن بإثبات كانت خاصة إذا تقبل بينة المدعي وإنما من بينة  مدعي الملكية ، أقوىتعتبر بينة 

 أثارهاج  في هذه الحالة لا تكون حيازة حقيقية فلا تنتأنها إذ.  ونحوه جاريبإالحيازة عرضية 

 .لصالح الحائز

 تكون البينة على المدعي واليمين أن لا يترتب على سماع هذه الدعوى أنه   فمعنى ما تقدم 

 .على من أنكر 

 

 :    ويتضح مما تقدم أن الدعوى لا تسمع على الحائز في الحالات التالية 

ائز أجنبيا غير  نوع من أنواع التصرفات إن كان الحبأي يتصرف الحائز في المحوز أن -١

 يشترط في فإنه ،  كان المتصرف قريباأو شريك الأجنبي أما إن كان الحائز المحوز،شريك في 

 .والبنيان التصرفات القوية كالهدم أو ، يكون من تصرفات التفويتأنالتصرف 

 

 أما ملكه، حتى ولو لم يبين سبب ، يدعي الحائز ملكيته للشيء المحوز حين المنازعةأن -٢

 الحيازة لا تنشىء لأن ،المجوز فلا يكفي في استحقاق ،المجوز ملكية إدعاء الحوز دون مجرد

 . تدل عليهوإنماالملك 

 

 

 

                                           
 ).٣٨٦( ياسين، نظرية الدعوى (١)
 )٤٧٥-١/٤٧٣(، حسين، المقارنات التشريعية ، ) ٨/٢٧٩( الحطاب، مواهب الجليل (٢)
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 يكون قريبا منه بأن ، حكماأو حقيقة المجاز عليه حاضرا ببلد الشيء وزحالم يكون أن -٣

 وبقي ساكتا ،ة عالما بالحيازأيضاً عليه المجوز يكون وأن ،المجوزبحيث لا يخفى عليه حال 

 .الحيازةعليها بغير عذر طوال مدة 

 

وجه الشبه بين إسقاط حق المالك المهمل لمصلحة الحائز وبين إسقاط حق المحتجر للأرض ) د

  إن لم يقم بإحيائها لمصلحة من يحييها،الموات بعد ثلاث سنوات

تجر حق بعد ثلاث من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمح( يعتمد هذا الرأي أيضاً على حديث 

 .)١( سنوات

 أن يحجز الأرض )٢( وليس للمحتجر ،فيدل الحديث الشريف أن من أحيا أرضاً مواتاً فهي له

 وتملكها من ، وإلا سقط حقه بعد انتهاء المدة، أحياها في هذه المدة تملكهافإن ،فوق ثلاث سنوات

 . يقوم بإحيائها

 وسكت عن تصرف ،في عدم المطالبة بملكهفهنالك شبه بين إسقاط حق المالك الذي أهمل 

الذي أهمل في ، وبين إسقاط حق المحتجر  للأرض ،الحائز هذه المدة الطويلة لمصلحة الحائز

 . لمصلحه من يقوم بإحيائها خلال هذه المدة المقررة - ثلاث سنوات-إحيائها بعد هذه المدة

 

 وبين إسقاط ملكية صاحب ،ئزوجه الشبه بين إسقاط حق المالك المهمل لمصلحة الحا) هـ

 اللقطة لمصلحة واجدها

 وانتقال الملكية ،ك المهملال هذا الرأي أن هناك شبه بين سقوط حق المأصحابيرى أيضاً 

السلام لمن و  الصلاة قال عليه، إلى واجدهاوإنتقالها ،للحائز وبين سقوط ملكية صاحب اللقطة

 )٣("  وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، إليهداهاأ جاء باغيها ففإنوجد اللقطة عرفها سنة 

 

                                           
، انظـر  " فهو ثابت عنـد البخـاري  ) من احيا ارضا ( هذا الحديث منكر بهذا التمام واما الشطر الاول   ( " (١)

، نصـب الرايـة     )مكتبة العارف الرياض    ) ١١/٢٩(دار ابن كثير،السلسلة الضعيفة ، الالباني       )٦/٨٢(البخاري  
 دار الحديث ) ٤/٣٤٨(للزيلعي 

   احتجز الارض علمها وفصل حدودها فجعل لها علامة   (٢)
) ١/٥٣٣) (١٧٠٦(رقم الحـديث ، كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة،   اخرجه ابو داوود ، سنن ابي داود ( ٣)

وصـححه الالبـاني انظـر ارواء الغليـل         . مؤوسسه قرطبـه    ) ٥/١٩٣(دار الفكر واخرجه احمد في مسنده       
عرفها سنه فـان لـم تعتـرف    ( بلفظ في كتاب اللقطة  ، واخرج مسلم نحوه   .. ١٩٨٥المكتب الاسلامي ط  )٦/١٩(

) ١٧٢٢(رقم الحديث   ) ١٢/٣٨٩(صحيح مسلم   ) فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه           
 .دار الخير 
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 ملكيتها فإن جاء صاحبها أداها إليه وإلا فإن ،فمن وجد لقطة فعليه أن يقوم بتعريفها لمدة سنة

 وذلك لاستقرار المعاملات والحقوق ،تنتقل إلى واجدها لأن المال لا يجوز أن يترك بدون مالك

 يتصرف فيه ويستعمله ،همل للعقار وشخص آخر حائز له فهنالك مالك مالمجازوكذلك العقار 

بل يجب أن يكتسب ملكيته الحائز ، ويستثمره فلا يجب أن تبقى ملكيته معلقة لمالـك مهمل

  )١(.المستثمر للأرض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 )١١٧-١١٦ص( خالد، اكتساب الملكية ( ١)
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 المناقشة و الـتـرجـيـح

 

أن الحيازة عبارة عن  أرى ترجيح قول الجمهور بفإني  ،        بعد استعراض الرأيين السابقين

 وليست سببا من أسباب كسب الملكية فلا تنقل الملكية من المالك إلى ،قرينه تدل على الملكية

 وذلك لما استندوا إليه من أدلة قوية وصريحة يضعف أمامها ما استدل ،الحائز إنما تدل عليها 

ل الملكية اعتمد على أدلة  الحيازة تنقبأن أدلة الرأي الآخر القائل وإنبه الرأي الآخر سيما 

 . كما سنرى – وبعضها ليس في موضع النزاع ،بعضها قد رد عليها وبعضها له توجيه خاص

 

من حاز شيئا : "  وهو قوله عليه السلام ، الذي استدل به الرأي الثاني الأثرسبق توجيه  : ًأولا

وإن ل حق امرىء مسلم لا يبط:" لكي لا يتعارض مع قوله عليه السلام ) عشر سنين فهو له  

 وليست سببا ، بالحقالإدعاء الحيازة الطويلة سبب لعدم قبول وإنوقد سبق بيان ذلك   )١() قدم

 .لسقوط الحق

 

 الحيازة تدل أن قول الإمام مالك هو قول مرجوح في المذهب وليس راجحا بل الراجح أن : ًثانيا

 .على الملكية ولا تنقلها 

 

 فمن له شيء ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر قال مالك:" يقول الحطاب 

 )٢( "  ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب فإنالطويل 

 عدم توجيه اليمين للمدعى عليه ، كما سبق في الصفحة – ويقصد بمنع الطالب من الطلب 

 السابقة 

 

فيه خلط في المفاهيم بين ما هو ناقل للملكية وبين   الحيازة كالشهادة على الملك إعتبار إن : ثالثاً

 . ماهو مثبت لها          

 

 

 

                                           
  .)٤٢ ص (انظر )١( 
 ).٨٨٢-٨/٧٨٢(الحطاب ، مواهب الجليل  )٢( 
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هي التصرفات التي تنقل الملك من سلطان شخص إلى سلطان شخص : فالأسباب الناقلة للملكية 

 . )١(  أما البينات فهي مثبته للملكية وليست ناقلة لها٠آخر كالبيع والميراث 

دعائه إ ولكنه ثبت للحائز بحيازته الطويلة و،لمحوز عليه حتى ينقل عنهفالملك لم يكن ثابتا ل

 . ولا تنقله إليه ،والشهادة على الملك تثبت الملك للمشهود له.   الملك وحلفه اليمين 

 

 تشبيههم سقوط حق المالك المهمل على سقوط حق المحتجر للأرض الموات هو أن : رابعاً

 .رق وقياس مع الفا،تشبيه غير دقيق

 فهو يقع مثلا على الأرض الموات ،        فإحياء الأرض الموات موضوع مختلف عن الحيازة

 ،والحيازة تقع على جميع الأراضي الموات وغيرها ، والإحياء للأرض يكون بالزراعة أو البناء

 والتصرفات التي تكون بها الحيازة ، ،ولكن حيازة الأرض أوسع من ذلك من حيث الأعمال

 قياس الحيازة على فإن لذلك )٢(إحياء الأرض وتحجيرها تختلف عن مدة الحيازة الشرعية ومدة 

 من العسير تطبيق شروط الحيازة على أنه وسيما ، إحياء الأرض الموات أمر غير منضبط

ولا ، فحديث الحيازة خاص بالحيازة فقط ،إحياء الأرض فكل حديث له مجال تطبيق خاص به

 وكذلك حديث إحياء الأرض الموات لا يمكن تطبيقه على ،اء الأرضيمكن تطبيقه على إحي

  . ولذلك نجد الفقهاء دائما يبحثون الحيازة بحثا مستقلا عن إحياء الأراضي وتحجيرها،الحيازة

 

معنى هذا الحديث عندنا على الأرض : ( في معنى حديث إحياء الأراضي )٣(يقول أبو يوسف

 )٤() لا ملك فمن أحياها وهي كذلك فهي له الموات التي لا حق لأحد فيها و

 تختلف تماما عن الحيازة )٥( يشترط في إحياء الأراضي شروطا خاصة بها وأنهسيما 

 .وشروطها

 

 

                                           
 ).٢٥٦ص(موسى ، حيازة العقار  )١(

 ).٢٥٦ص( عبد الجواد، الحيازة والتقادم(٢)
  من أصحاب أبي حنيفة ، أول من ) هـ ١٨٣ -١١٣(م هو القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهي: أبو يوسف  )٣(

    وضع الكتب و المسائل ونشرها على مذهب أبي حنيفة ، تولى القضاء في بغداد من كتبه الأمالي والنوادر    
  .)هـ ١٣٢٤ ١الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، أبو الحسنات محمد اللكنوي ، مطبعة السعادة ط. ( والخراج   

 تحقيق له عبد الرؤوف وسعد حسن المكتبة الأزهرية للتراث    ) ٧٧(و يوسف، يعقوب بن ابراهيم، الخراج، أب(٤)
   يشترط أبو حنيفة اذن الامام في احياء الاراضي ، اما أبو يوسف فلا يشترط اذن الامام الا اذا كـان هنالـك                        (٥)
 .  )٧٧صالخراج ابو يوسف،( خصومة لاحد على احد   ضرر على احد او         
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 ، تشبيههم سقوط حق المالك المهمل على سقوط ملكية صاحب اللقطة أيضاً تشبيهإن : خامساً

 يقال هنا ، من حيث تحديد مجال كل أنكن  السابق  يمالأمر ما قيل في لأن ،وقياس مع الفارق

حديث ، فحديث اللقطة خاص بواجدها الذي وجدها بدون أي عناء فلم يبذل أي مجهود كالحائز 

  ولا يمكن تطبيق شروط الحيازة أيضاً هنا كشرط سكوت المالك الذي يرى ملكه يتصرف ،مثلاً

 ثم ،ت أما الحيازة فتشمل العقار والمنقول اللقطة أيضاً لا تكون إلا في المنقولاوأن ولا سيما ،فيه

 .)١( ملكيته للقطة أمر غير مسلم به عند الفقهاء أن

 

 كان على أساس أن التقادم مانع من سماع )٢( قبول الفقه الإسلامي لقاعدة التقادم أن : ًسادسا

 زال  وإذا،الدعوى بالحق الذي مر عليه الزمن المعين لا على أساس انه سبب مكسب للملكية

 وإنما وجود المانع ، فالسبب مع وجود المانع يبقى سببا صحيحا في ذاته،المانع عاد الممنوع

ولذلك لو اقر الخصم بالحق انهدم مرور الزمن لزوال  ، )٣( كالحائل دون ثبوت الحكم المسبب

  واجتناب عراقيل الإثبات، تنظيم أمور القضاءأجل وظهور الحق بإقراره وكان ذلك من ،الشك

ومشكلاته بعد التقادم وللشك في الحق الذي تقادم عليه الزمن دون مطالبة به أما اصل الحق 

 .)٤( ويجب الوفاء به ديانة ،فباق في ذمة الإنسان لصاحبه

 

 

                                           
     يرى مالك الشافعي ان له تملكها ويرى أبو حنيفة انه ليس له الا ان يتصدق بها وكلهم متفقون على انـه ان   (١)

   يضمنها لصاحبها بخلاف اهل الظاهر الذي يرون انها تحل له بعد سنة وتصبح جزءا من ماله ، الا انه  اكلها 

  ثم عرفها سنة فان لم يجئ صاحبها كانت (...فقد جاء في صحيح مسلم  حديث يدل على انها وديعة  روي      

 )عندك   وديعة    

، سبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة                )هـ١١٨٢(محمد بن اسماعيل  :   وانظر  الصنعاني  

هد ونهايـة  ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجت  .دار الجيل بيروت: تحقيق محمد الخوالي    ) ٣/٩٤٩(الأحكام

 .١٩٩٧ ١تحقيق عبد المجيد، دار المعرفة بيروت ط) ٤/١٠٩(المنتصر
 هو انقضاء زمن معين على حق في ذمة انسان او على عين لغيره في يده دون : التقادم او مرور الزمان    )٢(

 )١/٣٣٦(م ، الزرقا، مصطفى احمد ، المدخل الفقهي العايطالب صاحبهما بهما وهو قادر على المطالبة  ان    

      ٠م ٢٠٠٤ ٢، ط دمشق-دار القلم    
 )٣١٩-٤/٣١٨( حيدر ، درر الحكام )٣(
 )٢/١٦٨( الزرقا ، المرجع السابق ، الخفيف ، الملكية  )٤(
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  : اًسابع

 ولم يعارض أو يعطل ، فالعرف يكون معتبرا إذا جاء وفق أحكام الشريعة)١(فنحن لا ننكر العر

  .ة شرعيةمبدءا أو نصا أو قاعد

 

فاستمرار الحائز يتصرف في العقار مدة عشر سنوات والمالك حاضر وساكت بدون عذر 

 مقتضى العرف فإن ، ولم يعترض المالك أو يطالب الحائز بشيء، مثلاالإكراهكالخوف أو 

 فلا تسمع الدعوى من المالك جزاء إهماله ، لا يسكت الإنسان عن حقه إلا مضطراأنوالعادة 

 ولكن هذا لا – كما مر سابقا – وهذا لأنه متناقض في دعواه ،ه هذه الفترة الطويلةوتركه لحق

 .)٢(يسقط حقه بل لا تسمع دعواه 

 

ومن ،الأصلنا جح عارض فرغيره في يد وكينونتها في يد ملاكها الأملاك تكون أن والأصل

 وضع لإبقاءف  فهو دليل كا، الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاقالأمر أن فقهاالمقرر 

 ولكن الظاهر ليس دليلا كافيا للاستحقاق على ، إثبات ودفع من يدعي خلافه دون ،حقوقي قائم

 .)٣( الآخرين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
هو ما استقر في النفوس من جهة المعقول وتلفته الطباع السليمة بالقبول والعرف من الدعائم التـي                        : العرف   )١(

 )١٥٢( انظر الجرجاني ، التعريفات .عليها الفقه   بني    
 ).١٢٨(ابن قيم، الطرق الحكمية )٢(

 ).١٦٨ -٥/١٦٧(، الزيلعي تبيين الحقائق)٢/١٠٦٦(  الزرقا المدخل الفقهي(٣)
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 .أثر الحيازة قانوناً:المطلب الثاني
 

 

 فإذا )١(  انه من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس إلىذهب القانون 

 الحائز مالك حتى يقيم المدعي الدليل على أن فيفرض ،زة تكون قرينة على الملكيةأثبتت الحيا

 هي تساند إذالعكس لذلك كان الحائز مدعى عليه ، ولكن هذه القرينة بسيطة فهي غير قاطعة 

 .)٢(ن يثبت بأنه هو المالك بأالحائز حتى يقيم خصمه مدعي الملكية الدليل على عكس ذلك 

 

على الرغم من  ،وطها بالتقادمقاكتساب الحقوق وسمبدأ نين الوضعية تقر  القوافأغلب    

 إلى فمنهم من ذهب ، بنظام التقادمالأخذاختلاف وجهات نظر فقهاء القانون المتعددة في مبررات 

 فهذا يعد تنازل منه عن حقه ،ومنهم ، المالك المطالبة بمدة طويلةإهمالجل أ به من الأخذتبرير 

  إلى الفقه ذهبواأهل  وأغلبية، عن الحق التنازل أو التقادم قرينه على الوفاءبأنمن بررذلك 

 التقادم ضروري أن يرون إذْ ، اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامةأساس هذا النظام على تبرير

ع من و، المراكز القانونيةإستقرارضمان استقرار النظام الاجتماعي من خلال المحافظة على ل

 .)٣( ملات المعا اضطرابات

 

 ،عتبر الحيازة سبب في كسب الملكية ومن هذه القوانين القانون المدني المصري حيث ا         

 أم عقار  كان سواء،للغير المملوك للحائز ملكية المال مكسبهالحيازة بنظر القانون المصري ف

ولم يشترط  ، خمس عشر سنة دون انقطاع وهو مايسمى بالتقادم الطويل مدة حازهإذامنقولا 

 والخفاء الإكراه(بجانب الحيازة شروط لكسب الملكية الامضي المدة وخلو الحيازة من العيوب 

   بالتقادم الطويل  يكسب ملكيتهفإنه ، مملوك للغيرالمجوز أنحتى لو علم الحائز  )والغموض 

                                           
   من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم : "  من القانون المدني المصري على انه ٩٦٤نصت المادة  )١(

 "على العكس  الدليل   
 )١٠٣-١٠٠( ، المنجي ، الحيازة ) ٩٥٣-٩/٩٤٧(السنهوري ، الوسيط  )٢(
    منقولا او  من حاز: " على انه المصري  من القانون المدني٩٦٨، نصت المادة ) ٢٠٩( العبيدي، الوجيز )٣(

   هذا الحق خاصا به كان لهدون ان يكون مالكا له او حاز حقا عينا على منقول او عقار دون ان يكون  عقاراً     

 ). دون انقطاع خمس عشرة سنة حيازته او الحق العيني اذا استمرت الشيءملكية    يكسبان   
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ى العقار  الحق العيني علأو ، ومدته خمس سنوات فيكسب ملكية العقارالقصير في التقادم أما

 :شرطين هماب

 )١(  يكون له سب صحيحأن:  يكون حسن النية وثانياأن :أولا

 من القانون المدني المصري بقوله ليس التقادم ٩٦٨،٩٦٩ ،المادتينويشرح الدكتور السنهوري 

 للعين التي حازها المدة المالك الحائز هو أن العكس على لإثبات غير قابلة ينهالمكسب مجرد قر

 للعين وحازها لمدة مالك الحائز غير أن بل هو سبب مباشر لكسب المكية فلو  ،للتقادماللازمة 

 القصير خمس سنوات في التقادم المكسب أو ،خمس عشرة سنة في التقادم المكسب الطويل

  الحيازة إلى الحائز من الشخص الذي كان يملكها وقت بدءتنتقل العين ملكية وتمسك بالتقادم فان

 .)٢( هو المالك  الأخيرهذا

 

  :الأردني  المدني القانونأما

 ، وهو عدم سقوط الحق بالتقادم،الإسلامي  بالراجح في الفقهالأردني  المدني القانونأخذفقد 

 .سيأتيمنع سماع دعوى المطالبة بالحق بعد مضي مدة معينة كما يومرور الزمان ولكنه 

 

 وتعامل مع حق ، من الحقأقوىون الزمن  يكأن الأردنيوبناء على ذلك رفض المشرع         

 وإذا ، مكنة قانونية يخولها القانون  لصاحب الحقبإعتباره به قضاء الإدعاءصاحب الحق في 

ع بها جزاء تته في التمر فقد جدا، صاحب هذه المكنة القانونية استعمالها في المدة المحددةأهمل

                                           
  اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عيني   : "انه من القانون المدني المصري على ٩٦٩نص المادة  )١(

 ت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون ومستندة في الوقنيهعقاري وكانت مقنرنة بحسن      

 على حق الغير ويفترض دائمـا  ىمن يحوز شيئا وهو يجهل انه يعتد:يقصد بحسن النية و .  "سنوات   خمس  

 . يقيم الدليل على غيره مالمحسن النية 

  ن  شخص غير صاحب     ا خاصا م  فيقصد بالسبب الصحيح التصرف القانوني الصادر الى الحائز باعتباره خل         و  

     نقل الحق فيما لو صدر من صاحبه أي هو العمل القانوني الـذي           يالحق الذي يراد كسبه بالتقادم ومن شانه ان            

منصور، مصطفى منصور ، حق الملكية في        ( انظر.اليد مثل البيع والهبة     ضع   و اساس  او هو سبب وضع اليد      

، مرسي ، محمد كامل ، الملكيـة        ١٩٦٥مكتبه عبداالله وهبة مصر ،      )٤٢٨-٤١٩(القانون المدني المصري ،        

 .م ١٩٤٢ مصر –، مطبعة فتح االله نورس )٥/١٤٣(والحقوق العينية ،

 
 ).٩/١٠٧٢(  السنهوري، الوسيط ( ٢)
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 يطال الحق في ذاته  اثر مرور الزمان لاأنن  بما قال به فقهاء الشريعة مأخذ لذا نراه ،إهماله

  . اقتضائهأو في وسيلة حمايته  يطالهبل

 

 تسمع الدعوى به على  ولكن لا، ينقضي الحق بمرور الزمانلا"  على٤٤٩ المادة نصتحيث 

 " خاصةأحكام به ما وردت خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة بإنقضاء المنكر

 

 فمرور الزمان ، نظرة خاصة للعقارات المسجلة في السجل العقاريالأردنينظر القانون و

تعطل دور الحيازة تماما ي لذا ، العقارية التي سجلت في السجل العقاريالأمواليطال  والتقادم لا

 .)٢( حق عيني عقاري مسجل أو ، وقعت الحيازة على عقارإذاكسبب لكسب الملكية العقارية 

 : على الأردنينون المدني من القا١١٨١حيث نصت المادة 

حقا عينياً على   حازأوعقار غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره مالكا له أو من حاز منقولا "

  واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا ، حقا عينيا غير مسجل على عقارأومنقول 

 "ليس بذي عذر شرعي أحد دعوى الحق العيني من أو دعوى الملك الإنكار عند  عليهتسمع

 

 :على  الأردنيمن القانون ))١١٨٢((ونصت المادة 

 ، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل، حق عيني عقاريأو وقعت الحيازة على عقارا إذا"

 المدة التي تمنع من فإن ، سبب صحيحإلى واستندت في الوقت نفسه ،واقترنت الحيازة بحسن نية

 . "سماع الدعوة تكون سبع سنوات

 

 في التقادم الحائز على ى يشترط لمنع سماع الدعوأنهالسابقة ))١١٨١((تضح من نص المادة ي

   :)١( ما يليالطويل

 ،ضيةر وليست حيازة ع، تكون الحيازة حقيقيةأن يجب إذ تحقق الحيازة بركنيها وشروطها  -١

 . خالية من العيوب أيضا تكون الحيازة أنويجب 

 ما متى ويفترض القانون استمرار الحيازة ،انقطاع خمس عشر سنة تستمر الحيازة دون  أن-٢

 يتعاقب على أنز في الحال ومن الممكن ئ حاوإنه ،اثبت الحائز التاريخ الذي بدأت فيه حيازته

 . حيازة الخلف  مدةإلى حيث تضم  مدة حيازة السلف أشخاص عدة ء الشيةحياز

                                           
 ).٥٦ -٥٢(  هياجنة، الأحكام الحيازة (٢)

 ).٢١٣ -٢١٠( العبيدي، الوجيز( ١) 
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 يكون غير مسجل في دائرة أن فيجب ،يا على عقار حقا عينأو كان محل الحيازة عقاراً إذا -٣

 لمن سجلت به ولا تخضع بالتسجيل الحق العيني العقاري تثبت أو فالملكية العقارية ،التسجيل

  .للتقادم

 ضده وبطل مفعول ىلا سمعت الدعوإ و، الحق العينيأو الملك ى ينكر واضع اليد دعوأن -٤

 .الحيازة 

 

 القصير يرد حصرا التقادم أنن التقادم القصير حيث نصت على فتتحدث ع )١١٨٢( المادة أما

  مضي سبع ى ويشترط لمنع سماع الدعو، غير مسجل مسجل أو حق عيني عقاريأوعلى عقار 

 تكون الحيازة بحسن وأن ، وتحقق شروط الحيازة وركنيها، الحائزإنكار إلى بالإضافةسنوات 

 . صحيحإلى سبب وتستند ،نية

 من له مصلحة فيه فلا أو ، تمسك به الحائزإذا إلايتحقق   لاأثره فإنوط التقادم  تحققت شروإذا 

 . نفسها ء تقضي به من تلقاأنيجوز للمحكمة 

 

من ،  أو التنازل عنه، يترك للحائز خيار التمسك بالتقادمأن أراد المشرع أنوالحكمة من ذلك 

 ، كان الحائز غير محقإذا  ماها في ولتقوم بدور، والشرف لديهالأمانة فسح المجال لقيم أجل

 صاحب الحق قد تنازل أن تبين إذ ،ى الدفع بالتقادم في أي حالة تكون عليها الدعوإبداءويصح 

 .)١( عنه 

                                           
ة للتقادم تعد من القواعد الآمرة فهي من النظام العام فلا يجوز للأفراد الاتفاق على                القواعد القانونية المنظم   - )١(

اعتبار حق معين غير خاضع للتقادم كما لا يجوز التنازل عن الدفع بالتقادم قيل ثبوت الحـق فيـه ولا يجـوز                      

 ).ي  مدني اردن٨٨/١ ، ١/ ٤٦٣مادة (الاتفاق على مدة للتقادم تختلف عن المدة القانونية 

اما الاحكام المتعلقة بالاستفادة من التقادم فلا تعد من النظام العام فلا يجوز للمحكمة ان تحكم بالتقادم من تلقـاء                    

ويجوز للافراد التنازل عن التقـادم      )  مدني اردني    ٤٦٤/١(نفسها بل ينبغي لصاحب المصلحة ان يتمسك بذلك         

سوار، محمد وحيـد الـدين ، شـرح         / ٢١١عبيدي، الوجيز   ال) . (   مدني اردني    ٤٦٣/٢(بعد ثبوت الحق فيه     

، الصده ، عبد المنعم فرج ، الحقوق        ) ١٩٧٧،  ٢ دمشق ، ط   –مطبعة دار الحياة    ) ٦٧٩-٦٧٧(القانون المدني ،    

 العينية الاصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ،

 ، ١٩٨٢ بيروت ط –دار النهضة العربية )٥٦٥-٥٦٤ ( 
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واكتفى بقصر   ،)١(     ولعل ما ذهب إليه المشرع الأردني في عدم سقوط الحق بمرور الزمان 

دل من الرأي القائل بسقوط الحق بمرور  وللع،ذلك على عدم سماع الدعوى اقرب للشريعة

 الحق ثابت لا يزول لمجرد عدم استعماله أو عدم ولأن ، الغصب لا يولد حقالأن ،الزمان

 ولا ، مبطل في دعواه لعدم سماع الدعوىأنه وتكفي قرينه الإهمال من المالك على ،المطالبة به

 .قر الحائز بالحق أيمكن إثبات عكس هذه القرينة إلا إذا 

 وأثارها و حجيتها فيما ذهب إليه المشرع الأردني ، مع احترام قوة السجلات الرسميةالباحثو 

من نطاق الحيازة التي تمنع سماع الدعوى بمرور . من استثناء ما سجل في السجل العقاري 

 المالك هنا معلوم ولأن ،وذلك حفاظا على استقرار وصحة هذه السجلات الرسمية،  الزمان

.لا يجوز التعدي على حقه بالحيازة ومعروف ف  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
بل المشرع الاردني فكرة تقادم الحق بعدم الاستعمال جزاء الإهمال بالنسبة للحقوق العينية  كحق الانتفـاع                 ق )١(

 )١٢٠٦/١٢٢٦/١،١٢٧٢/٢(وحق المرور والمجرى والمسيل باستثناء حق الملكية انظر المواد 
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 الفصل الثاني 

 دعوى استرداد الحيازة 

 
 : وفيه ستة مباحث

 : مفهوم دعوى استرداد الحيازة وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول 

 .تعريف الإسترداد لغةً: المطلب الأول 

 . تعريف دعوى استرداد الحيازة اصطلاحاً :المطلب الثاني 

 .تعريف دعوى استرداد الحيازة قانوناً: المطلب الثالث 

 

 : وفيه مطلبان ، الخصوم في دعوى استرداد الحيازة: المبحث الثاني 

 . مدعي الحيازة : المطلب الأول 

 ).الحائز(المدعى عليه : المطلب الثاني 

 

 : وفيه مطلبان  ،شروط دعوى استرداد الحيازة : المبحث الثالث 

 . شروط دعوى استرداد الحيازة فقهاً:  ول  المطلب الأ

 .شروط دعوى استرداد الحيازة قانوناً:  المطلب الثاني 

 

 

 : الاختصاص في دعوى استرداد الحيازة ، وفيه مطلبان : المبحث الرابع 

 . الاختصاص المحلي  : المطلب الأول 

 . الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

 

 . موضوعية الواردة على دعوى استرداد الحيازة الدفوع ال: المبحث الخامس 

 . الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة : المبحث السادس 
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 مفهوم دعوى استرداد الحيازة: المبحث الأول 

 .تعريف الإسترداد لغةً: المطلب الأول 

 
اً بأنَّ الحيازَة تأتي بمعنى ، وسَبَقَ القولُ أيض)١( بأن الدعوى في اللغةِ يُقصَدُ منها الطلبُ لُسبق القو

  .)٢(الضمِ والجمعِ، وبمعنى الاستحقاقِ والاتخاذِ، وبمعنى التنحيةِ والانفرادِ

 

 :أما الاسترداد فيعرف لغة آما يلي

 

هِ              يُقال ردَّه علي أَله أن ي ال لا          .  ردَّ أي رجعَ، واستردَّه الشيء، أي س ه، ويق ورادّه الشيء، أي ردَّه علي

  )٣(. فائدة لهُ ولا رجوعَرادّة له، أي لا

ولُ         أَه، ونق ذلكَ إذا خط هُ، وآ اً      : وردَّ عليه الشيءَ إذا لم يقبَلْ ه جواب عَ، وردَّ إلي هِ أي رج ى منزِل رددَّه إل

 .أي رجَعَ

دَّه    هِ     : واستردَّ الشيءَ وارت بَ ردَّه عليعلي رِ               .أي طل ا رد بغي رّدادُ، وآل م مُ ال ردَّه أي استرجَعَهُ، والاس

 .واستردَّه فلاناً الشيءَ أي سألَه أن يردَّه عليهِ.ردٌّاخذٍ فهو 

 )٤(.ويقال وهب هبه ثم ارتدها أي استردها، وراده الشيء أي رده عليه

 

ا الشيء           تردّهُ فلان ردِّ، فاس هِ   : يظهر مما تقدَّمَ أن المرادَ بالاسترداد هو طلب ال ردَّه علي أله أن ي . أي س

كَ الشيء، أي يطلَب                 فمن اتخَذَ شيئاً ليس له، ونحى غَير       تردّه ذل ه عنه، فيجوز لصاحبِ الحقِِ أن يس

 .ردَّه اليهِ

 

 

 

 

                                           
 . تعريف الدعوى لغة) ٣٤ص( انظر  )١(
 . تعريف الحيازة لغة ) ١٥ص (انظر  )٢(
 ) ٢٥٨(الرازي، مختار الصحاح  )٣(
                 ، ابراهيم واخرون ، المعجم )١٨٥-٥/١٨٤ (، باب الراء مادة ردد، ابن منظور لسان العرب )٤(

 )٣٣٨-١/٣٣٧(الوسيط    
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 .تعريف دعوى استرداد الحيازة اصطلاحاً :المطلب الثاني 
 

 أن يتصرف فيه المالك دون منازع، فينتفع بالعين المملوكة، وبغلتهـا،       )١(    من شأن الملك التام   

 .رفات الجائزةوثمارها، ويتصرف في عينها بجميع التص

وللمالك حق نقل الملكية إلى شخص آخر، والقاعدة العامة لنقل الأموال بين الأحياء في الشريعة               

، وبغير رضا المالك    )٣("ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    :" ، لقوله تعالى  )٢("الرضا: "الإسلامية هي 

لا يحل نقل الملكية بدون رضـا       ، أما في الوضع الاعتيادي ف     )٤(لا يجوز نقل الملكية إلا لضرورة     

المالك، لأن الملكية مصونة في الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها أو اغتصابها              

أو سرقتها، فإن اعترض هذه الملكية اغتصاب، أو سرقة، أو نحو ذلك، وجب تدخل الدولة لـرد                 

 .ه عليها واستغلالهاالملكية لصاحبها وتمكينه من الاستحواذ عليها، وإعادة وضع يد

      ولمن حصل اعتداء على ملكيته أو حيازته أن يرفع دعوة يطلب فيها رد العدوان، وإعادة               

وضع يده على الشيء المغصوب، وقد يكون المدعى به حقاً أصلياً كحق الملكية، فتكون المطالبةً               

 فتكون المطالبـة    ،تصرفاًبحق الملكية، وما يتفرع عنها من حقوق، وقد يكون المدعى به يداً أو              

بإعادة وضع اليد، وكلا الدعويين يرجع إلى دعوى الملكية في الشريعة، لأن الشريعة لا تفصـل               

فتعتبر  -كما مر سابقاً    _ أي لا تفصل بين دعاوى الملك، ودعاوى الحيازة         : بين الحق وثمراته  

قصودة كمـا أن دعـوى      الشريعة دعوى إعادة وضع اليد من دعاوى الملكية، لأن دعاوى اليد م           

 )٥(.الملك مقصودة، فباليد يتوصل إلى الانتفاع بالملك والتصرف فيه

 :ولا يخل حال المدعي في دعوى إعادة وضع اليد من حالين

أن يدعي المدعي ملكيته للشيء المغصوب، أو المسلوب منه، ويثبت هذه الملكية، ويـدعي               - أ

غصوب إليه، وتسمى هذه الدعوى فـي       أن المدعى عليه غصبه منه، ويطلب إعادة ملكه الم        

                                           
   بحيث يثبت  " رقبته ومنفعته معاً" هو ملك ذات الشيء: ملك تام وملك ناقص، فالملك التام:   يقسم الملك الى  (١)

     انظر . لك المنفعة وحدهاهو ملك العين وحدها أو م:للمالك جميع الحقوق المشروعة، والملك الناقص       

 ).٥/٤٩١(وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته   الزحبلي،    
 ).١٦٣(  أبو زهرة، الملكية (٢)
 )١٨٨( سورة البقرة  (٣)
 انظر.زع الملك من مدين موسر ويماطل في قضاء الدين   كنزع الملك لمنافع العامة كالطرق العامه وكن (٤)

 )١٦٣(زهرة، الملكية      أبو
 ).١٧/٤٢(  السرخسي، المبسوط (٥)
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الفقه الإسلامي بدعوى الاستحقاق؛ إذ لا بد في هذه الدعوى من ادعـاء الملكيـة للشـيء                 

 .المغتصب حتى تسمى دعوى استحقاق

 أن يدعي المدعي الحوز دون ادعاء الملكية للشيء المغصوب، أو المسلوب منه، ويطلـب               -ب

لى المدعي أن يثبـت حـوزه لهـذا الشـيء           إعادة حوزه، أو وضع يده على المحوز، وع       

المغصوب، وإلا فيبقى المحوز في يد واضع اليد الحالي، لأنه الظاهر، والظاهر أن المـال               

 هذه الدعوى بدعوى إعادة وضع اليد فـي الفقـه،   )١(في يد صاحبه ويرى الباحث أن تسمى   

 .وهي ما تسمى في القانون بدعوى استرداد الحيازة

 أو حيلـةًَ    ،المدعي حيازته المادية، وأن المدعى عليه قد اغتصبها منه قهـراً          فيكفي شرعاً إثبات    

 .لرفع دعوى إعادة وضع اليد سواء أكان مالكا أم غير مالك

عند الفقهاء نجد أنهم يقصدون بها حالة ادعاء فاقد الحيـازة           )٢(   وعند دراسة دعوى الاستحقاق     

أي حماية الحيـازة دون     : عوى إعادة وضع اليد   ملكيته للشيء المحوز، ولكن ما نريده هنا هو د        

 :شرط إدعاء ملكيتها، لذا فان المقصود بدعوى إعادة وضع اليد أنها

 

 

                                           
  لم أقف على مصطلح في الفقه الإسلامي يقابل المصطلح القانوني لدعوى استرداد الحيازة ويفهم من كلام                ( ١) 

    ع الأيدي بأن المقصود من هذه الدعوى هو إعادة وضع اليد المحقة لذا يرى الفقهاء عند دراستهم لتناز       

 . أن تسمى هذه الدعوى فقهاً بدعوى إعادة وضع اليد الباحث       
الحكم بإخراج المدعي فيه الملكية من يد حائزه إلى يد المدعي بعد            "تعرف دعوى الاستحقاق بأنها       )٢( 

رفع ملك  "وتعرف أيضاً بأنها    ) ٧/٣٤١(الحطاب، مواهب الجليل  " الموانعثبوت السبب والشروط وانتقاء     

 ).٢/٤٧٠(ابن عرفة، حدود ابن عرفة" شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض

فيجب على المدعي أن يدعي ملكيته للشيء المغصوب أو المسلوب منه في دعوى الاستحقاق ولا يكفي إدعـاء                  

قاً للمحوز لأن الحوز قد يكون عن غيـر ملـك، وذهـب صـاحب المقارنـات                 المدعي حوزه لكي يكون مستح    

التشريعية إلى اعتبار دعوى استرداد الحيازة بأنها دعوى استحقاق ولكن هذا التكييف لدعوى الاسـتحقاق غيـر                 

لأن دعوى الاستحقاق تختلف عن دعوى استرداد الحيازة بأن دعوى الاستحقاق لابـد             - فيمايرى الباحث  –دقيق  

 إثبات الملكية فيها للمدعي بينما دعوى استرداد الحيازة هي دعوى لحماية يد الحائز دون البحث في سند هذه                   من

اليد فقد تكون يد ملك أو غير ذلك ولكن حصل عليها إعتداء فيطلب الحائز رده دون النظر إلى سبب حيازته بما                     

يازة لحماية الاعتداء الذي حصل على حيازته مـع         له أن يرفع دعوى استرداد الح     : فالمستأجر مثلاً . أنها شرعية 

أنه غير مالك ويده يد عارضه غير أصلية على  الشيءالمستأجر، فهل يجوز أن نسمي هذه الـدعوى بـدعوى                    

 ).١/٤٤٩(انظر حسين، المقارنات التشريعية! الاستحقاق؟
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طلب واضع اليد المحقة على عقار أو منقول في مجلس القضاء إعـادة حيازتـه المغصـوبة                "

 ".منه

 

 :شرح مفردات التعريف

 

، أو ما يقوم مقامه كالكتابة، أو الإشـارة          فأساس الدعوى هو الطلب، ويكون الطلب بالقول       :طلب

 .عند عدم القدرة على اللفظ والكتابة

  

واضع اليد هو الحائز، سواء أكانت حيازته أصـلية أم عرضـية، كالمسـتأجر، أو               : واضع اليد 

فلصاحب اليد أن يطالب بإعادة وضع يده الأصلية، أو العارضة، ورفـع العـدوان       ...  المستعير

 .الذي حصل عليها

 فالحماية المقررة شرعاً  تكون لصاحب اليد المحقة ، واليد المحقة هي التي تستند إلـى                 :المحقة

حيازة صحيحة ، فإذا كان الحائز يعتمد في وضع يده على غصب، أو سرقة، فـإن الشـارع لا                   

 .يحمي حيازته، فلا بد من إثبات واضع اليد أنه  يستند إلى حوز صحيح

عوى إعادة وضع اليد العقار، والمنقول ما دام باقياً علـى حالتـه              تشمل د  :على عقار أو منقول   

 .وعينه قبل الغصب، أو السلب، فيجب رده إلى صاحبه

 شرط مجلس القضاء لتمييز الدعوى اصطلاحاً عن المعنى اللغـوي، ولأن            :في مجلس القضاء  

 )١( .طلب إعادة وضع اليد في غير مجلس القضاء لا تسمى دعوى

 

 

                                           
اسـتردادها مـن    يجوز تحصيل الأعيان المستحقة بغير قضاء كالعين المغصوبة فإنه يجوز             )١( 

الغاصب بشرط أن لا يحرك استرداد العين بدون قضاء فتنة أو مفسدة عظيمة وأن تكـون العـين                  

المراد استردادها تحت يد عادية بأن لا يكون قد تعلق بها حق شخص آخر كان يشتري شـخص                  

 ...عيناً من آخر كان قد أجرها

مؤسسـة الثقافـة   ) ٥٦(لشـريعة الإسـلامية    السريتي، عبد الودود محمد، استيفاء الحق بغير قضاء فـي ا          

 .الاجتماعية، الإسكندرية

   الحق إذا كان عقوبة :" ويقول النووي عند كلامه عن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى     

   اشترط رفعه إلى القاضي لعظم خطره وإن كان مالاً فهو عين أو دين فإن كان عيناً فإن قدر ...كالقصاص     

 ).٨/٢٨٢(النووي، روضة الطالبين" على استردادها من غير تحريك فتنة أشغل به وإلا فلا بد من الرفع     
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 فطلب الحائز من دعواه هو إعادة حيازته الشرعية إليه، حتـى يسـتتب الأمـن                :إعادة حيازته 

 .والنظام، ولا يقوم الناس بتحصيل أموالهم وحقوقهم بأيديهم بدون قضاء فتعم الفوضى

 

، أم  بطريق الخـداع       )١( منه بطريق القهر   غصبت سواء أكانت هذه الحيازة قد       :المغصوب منه 

 .                 ن يثبت الغصب  ،وعلى المدعي أ)٢( والحيلة

 

 

 

 

 

 

 

                                           
يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الغصب يتحقق بإزالة يد المالك عن ماله المتقوم علـى سـبيل                   )١(

بشرط  لكونـه    ويرى محمد بن الحسن أن النقل في المال ليس          . المجاهدة والمطالبة بنقل في المال    

فعلى تعريف أبي حنيفة وأبي يوسف لا يعد غصب العقار غصباً عندهم لأنه غيـر قابـل                 . غصباً

 .للنقل من مكان لآخر ولكنه يعد غصباً عند محمد بن الحسن

ويكفي لتحقيق الغصب عند الائمة الثلاثة اثبات اليد المبطلة على المغصوب سواء أكان عقـاراً أم منقـولاً                  

طبعة دار الكتب   ) ٤٣-٣/٤٠(قليوبي، حاشية قليوبي وعميرة   ) ٩/٢٦٢(بدين، حاشية ابن عابدين   ابن عا (انظر

ابـن   ) ١٥٨-٥/١٥٧(، الدسوقي، حاشية الدسوقي   )٧/٣٠٨(الحطاب، مواهب الجليل  -م٢٠٠٣ ٢ط) العلمي

 ).٥/٣٧٥(قدامة، المغني

 
 ـ      :" عرف الشاطبي الحيلة بقوله    )٢(  رعي وتحويلـه فـي     تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم ش

الشـاطبي، إبـراهيم بـن      " الظاهرة إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع           

تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفـة      ) ٤/٥٥٨(، الموافقات في أصول الشريعة،    )هـ٧٩٠(موسى

 .م١٩٩٩٧ ٣بيروت، ط

لتواطئ بين المدعي والمـدعى عليـه ذي   ومن الاستيلاء على حيازة الغير وغصبها بالحيلة ما يحدث من  ا     

اليد على العقار لغصب حق شخص ثالث والاستيلاء على حيازة عقاره بأن يقر المدعى عليه بملكية العقار                 

انظر الخصاف، أحمد بن عمـر، شـرح أدب         . الذي في يده للمدعي وهو في الحقيقة مملوك لشخص ثالث         

م،  ١٩٩٤ ١ بيـروت ط   -حمد الهاشمي، دار الكتب العلمية    تحقيق أبو الوفا الأفغاني وم    ) ٣٥٢-٣٥١(القضاء

 ).  ٧/٢٨٤(ابن بخيم، البحر الرائق
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 تعريف دعوى استرداد الحيازة قانوناً : المطلب الثالث 
 

     أساس هذه الدعوى في القانون هو حماية النظام العام، باعتبار أنه يجـب علـى مغتصـب           

ء الحيازة أن يرد ما استولى عليه حتى لو كان هو المالك الحقيقي، إذ لا يجوز للأفـراد اقتضـا                  

 فهذه الدعوى تحمي الحيازة حتى ولو كانت حيازة عرضية، ولو لم تسـتمر              )١(.حقوقهم بأنفسهم 

  )٢(.سوى يوماً واحداً ما دامت قد اغتصبت بالقوة

    والقوة التي يستعملها الحائز لدفع العدوان عن حيازته ليست بالفعل الذي يعيـب، أو يعكـر                

ن قبل الحائز يريد من خلالها دفع العـدوان عـن           صفوه حيازته؛ لأنها استعمال لحق مشروع م      

 ينتفع بحيازة هادئة من     ىحيازته وحمايتها من الغصب أو السلب أو ما يفقده السيطرة عليها، حت           

 .)٣(غير عنت أو قوة

 : لذا عرف القانونيون دعوى استرداد الحيازة بعدة تعريفات منها

لبت منه حيازته، ليطالب فيهـا برفـع يـد          دعوى يقيمها واضع اليد على العقار الذي س       : " أنها

  )٤("الغاصب وإعادة حيازة العقار إليه

هي الدعوى التي يقوم حائز العقار      : "  من القانون المدني المصري بأنها     )٩٥٨(وعرفتها المادة   

 )٥("الذي فقد حيازته برفعها بهدف استردادها، ورفع يد الغاصب عنها

الدعوى التي يتمسـك فيهـا المـدعي        : " أنهارداد الحيازة    ومن تعريفات القانونيين لدعوى است    

  )٦("بحيازته التي سلبت منه، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه

الدعوى التي يرفعها الحائز ضد من انتزع حيازته منـه بـالقوة، أو             : "ومن التعريفات أيضاً أنها   

  )٧(" حيازتهالغصب علنا، أو خفية طالباً فيها استرداد

                                           
 من جواز اقتضاء الحقوق من غير قضاء ولكن    - ١١٧ ص–  وهذا خلاف ما أجازه بعض الفقهاء كما تقدم  (١)

 .عدم حدوث فتنة أو فوضى بشرط        
 ).٢١١(  المنجي، الحيازة (٢)
          –منشأة المعارف ) ١٥٠ -١٤٩( أحمد، التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاَ وقضاء  حسن، علي (٣)

 .الإسكندرية          
 ).١٦٨( هياجنة، أحكام الحيازة  (٤)
 .، من القانون المدني المصري)٩٥٨( انظر المادة  (٥)
 . ٢٠٠١ ١ط ،)١٩٥( المدني القضاء مبادئ وجدي، ، راغب (٦)
ولا يشترط في القوة هنـا أن تكـون      ).  ٢١١(، وانظر المنجي، الحيازة )٧١( عبد المعطي، الحماية المدنية  (٧)
 عملاً إجرامياً معاقب عليه جنائياً فيكفي فيها أن تكون عملاً غير مشروع من الناحية المدنية     
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يظهر من التعريفات السابقة أنه لا بد للمطالبة باسترداد الحيازة أن يقع على هذه الحيازة اعتداء                

أو غصب، ولا بد من المطالبة برفع هذا السلب أوالغصب من قبل المدعي،  ولكن القانون قـد                  

 .حصر هذه الدعوى في العقار دون المنقول خلافاً للفقه الإسلامي

 

ى استرداد الحيازة في القانون تحمي حيازة العقار دون المنقول؛ لأن المنقول محمـي                  فدعو

فاعتبر القانون أن حائز المنقول يعتبر مالكـه إلـى أن           " الحيازة في المنقول سند الملكية    " بقاعدة  

 إذ يصعب على مـن      )١(يثبت العكس؛ لأن مالك المنقول يستطيع أن يحتويه مادياً بنقله أو حفظه،           

يد التعامل في المنقول التأكد من مالكه الحقيقي؛ لأن المنقولات بشكل عام لا تخضـع لنظـام                 ير

فهذه القاعدة تحمي من يتلقى بحسن      . التسجيل كالعقارات، وهي سريعة التداول من شخص لآخر       

 واستثنى القانون من ذلك حالـة       )٢(.نيته ملكية منقول، أو حق عيني عليه من غير مالكه الحقيقي          

 أو سرقة المنقول، لأنه لم يخرج من يد مالكه باختياره حيـث أجـاز للمالـك اسـترداد                   غصب

 .)٣(المنقول، وطريق ذلك هو دعوى استحقاق يرفعها المالك ضد الغاصب، أو السالب للمنقول 

 

                                           
 ) ...٥٤(الإسلام  بديوي، عبد العزيز خليل، بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في  (١)
 ).٦٨٦(، الصدة، الحقوق العينية )٢٢٣( العبيدي، الوجيز  (٢)

 ان يكون المنقول قد سرق من المالك او ضاع او غصب            -١: يجب لاسترداد المنقول المغصوب في القانون        )٣(

  . ان ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من الغصب او الضياع-٣ ان يكون في يد حائز له بحسن نية -٢

 لا تسمع دعوى الملك على مـن حـاز          -١:" من القانون المدني الاردني على انه       ) ١١٨٩(حيث نصت المادة    

 وتقـوم   -٢.منقولا او حقا عينيا على منقول او سند لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نيـة                   

 .الحيازة بذاتها قرينه على الملكية ما لم يثبت غير ذلك

 اسثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك        -١: " من القانون المدني الاردني على انه       ) ١١٩٠(ونصت المادة   

المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خـلال ثـلاث                       

 فان كان من يوجـد      -٢وب  سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغص             

الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه                    

 "ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه 

او مسروقا او مغصوبا فان الحائز لا يملكه بل يبقى          يتضح مما سبق انه اذا كان المنقول او السند لحامله مفقودا            

حق المالك في الاسترداد قائما ثلاث سنوات من وقت الضياع او الغصب وتسري على الرد احكـام الغصـب ،                    

فيجوز للمالك ان يرفع دعوى الاستحقاق على السارق او الغاصب كي يسترد المنقول  وهي الدعوى التي تثبـت    

، الصـدة ،    )٧١١-٧١٠(انظر نقابـة المحـامين ، المـذكرات الايضـاحية           .( د العامة   للمالك بمقتضى القواع  

 )٧٠٨(الحقـــــــوق العينية 
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يظهر إذاً أن حماية المنقول المغصوب تتم بدعوى استحقاق، وهي طريق أصعب مـن دعـوى                

 يجب على المدعي إثبات ملكيته للمنقول المغصوب، في حين أن دعـوى             إعادة وضع اليد؛ لأنه   

إعادة وضع اليد التي تحمي حيازة العقار لا يطلب فيها إثبات ملكية المدعي لهذا العقـار، بـل                  

 . يكفي المدعي إثبات حوزه فقط

 

ع دعـوى   وكان الأجدر بالقانون أن ينحى منحى الفقهاء في التسوية بين العقار، والمنقول في رف             

فقد يقيم مالك المنقـول     . إعادة وضع اليد، لان واضع اليد على المنقول ليس دائما يكون مالكا له            

هذه الدعوى بموجب سلطة التتبع التي يمنحها الحق لصاحبه، سواء أكان هذا الحـق فـي يـد                  

 ـ         ةشخص حسن النية أم سيئها، فالحياز      ة،  للمنقول بحسن نية ليست قرينة قاطعة تدل على الملكي

ولا تقبل إثبات العكس، فهي لا تعدو أن تكون قرينة قضائية يجوز إثبات عكسها، وكذلك حيازة                

  فوجبت التسوية بين العقار والمنقول؛ لان كلا منهما يدل على الملكية دلالة غير قاطعة العقار،

 

 

ابتة، فكثير من    ومعظم الأسس التي اعتمدها القانونيون في الأموال المنقولة توجد في الأموال الث           

وكثيراً من الأموال المنقولة قد يفوق كثيرا من الأموال         ،العقارات لا يخضع للتسجيل، كالمنقولات    

  هذا من جانب، ومن جانب آخر فان اعتبار الحيازة في العقار في القانون               )١(.الثابتة في الأهمية  

يته، وبالتالي لـن تكـون      دون المنقول استنادا إلى أن العقار يسجل في سجلات خاصة تثبت ملك           

 لهذا الشأن، ذلك أن الملك فـي        همحل نزاع بخلاف المنقول فان الفقه الإسلامي أوسع في معاجلت         

الفقه الإسلامي ينعقد صحيحا، ولو لم يقترن به تسجيل، وإنما التسجيل صورة من صور توثيـق                

ما وجب تسجيله   الحقوق من باب السياسة الشرعية، وعدم سماع الدعوى في القانون بخصوص            

 .لا يعني انتفاء انعقاد الملك في الفقه الإسلامي

 

 

 

 

 

                                           
 ).٢٦٣-٢٦٠( ياسين، نظرية الدعوى  (١)
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 الخصوم في دعوى استرداد الحيازة : المبحث الثاني 

 ":إعادة وضع اليد " في دعوى استرداد الحيازة : )١(المدعي : المطلب الأول 

 

يه، والاستحواذ  المدعي في دعوى إعادة وضع  اليد هو واضع اليد على المحوز قبل الاعتداء عل              

وعلى واضع اليد أن يثبت أنه كان واضع اليد على المحـوز وقـت              ... عليه بالغصب أو الحيلة   

انتزاعه منه، والاعتداء عليه، ويكفي إثابته لوضع يده وحصول الاعتداء عليها حتى يعـاد إليـه                

تـه؛ لأن  وضع اليد على المحوز، ولا يطلب من واضع اليد قبل الاعتداء عليهـا أن يثبـت ملكي   

 ينبغي أن يفهم من هذا الكـلام        المقصود من هذه الدعوى هو رد الاعتداء، وحماية الحيازة، ولا         

أن مدعي الملكية لا توفر لملكيته الحماية اللازمة،  فإذا كانت هذه الحماية مقررة للحائز حيـازة                 

 .شرعية فتكون أيضا، ومن باب أولى موفرة لمن يدعي الملكية

 

لو شهد شاهد أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في يده، فإنه يحكم على               :"  يقول ابن فرحون  

 في  )٣( إذا كانت ضياع  : " وجاء في الفتاوى الهندية    .)٢("هذا الغالب بأن يرده على المغلوب عليه      

 يد رجل أثبت رجل آخر يده عليها بطريق التغلب، فأقام الذي كانت الضياع في يده بينة على 

قبلت بينته، وقضي بالضياع لـه،      ... ياع ملكه، وأنه أخذها من يده بطريق التغلب       التغلب أن الض  

 )٤( "وانتزعت من يد المتغلب، وسلمت إليه

 

 

 

                                           
من اذا ترك الخصـومة     : " والمدعى عليه "من اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها        :"عرف الحنفية المدعي بانه      )١(

من كانت جنبته قوية بشهادة أي امر مصـدق لقولـه           : ف المالكية والشافعية المدعي بانه      بينما عر " يجبر عليها   

من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه والمـدعى         :" ومن تعريفات الحنابلة للمدعي بانه      . كالاصل والعرف   

بن الهمام، شـرح    ، ا )٥٣٨-١١/٥٣٧(انظر حاشية ابن عابدين   "عليه من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه         

  العـدوي، ،) ٨/٢٨٧(، النووي ، روضة الطـالبين  )١٢/١٦٣(، ابن قدامه ،المغني) ١٦٠-٨/١٥٩(فتح القدير   

 )٢/٤٤٣(حاشية العدوي 
 ).١/٣١١(ابن فرحون، تبصرة الحكام )٢(
 )١/٥٤٧( المعجم الوسيط ابراهيم واخرون،.الارض المغله : الضيعة هي  )٣(
 ).٤/١٠٢(ة نظام الفتاوى الهندي )٤(
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وقد يكون المدعي حائزاً عرضياً، تقصر حيازته على السيطرة الماديـة دون ادعـاء الملكيـة،                

ل اعتداء، أو غصـب علـى       فللمستأجر مثلاً أن يطالب بإعادة وضع يده على المأجور، إذا حص          

المأجور، دون الرجوع إلى المالك، حتى أن الحنفية اعتبروا بيع العقـار المسـتأجر مـن قبـل                 

المؤجر ينعقد موقوفاً على إجارة المستأجر، أو فك الإجارة، وإن كان نافذاَ بين البائع والمشتري،               

ستأجر البيع يكون نافذا في حق      سواء أكان المشتري عالماً بأن المبيع مأجور أم لا، وإن أجاز الم           

البائع والمشتري، ولكن لا ينزع المأجور من يد المستأجر ما لم يرد إليه مقدار ما لم يستوفه من                  

  .)١(بدل الإجارة الذي كان قد أعطاه للمؤجر

 

فاليد العارضة محمية ما لم تكن اليد الأصلية يد غاصب، ولم يكن صاحب اليد العارضـة يعلـم                 

 الأرض فيزرعها ثم يستحقها آخر، أيكون له أن         )٣( الرجل يكتري " )٢( في المدونة  بالغصب، جاء 

في قول مالك ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن                 :" يقلع الزرع 

غصبها،  وكان المكتري لم يعلم بالغصب،  لأنه زرعها لأمر كان يجوز له،  ولم يكن متعـديا                   

فلا تنزع الحيازة من الحائز العرضـي إلا        ..." ى وجه شبهه، وهذا لا يقلع زرعه      وإنما زرع عل  

 .برضاه

 

 :والمدعي في القانون المدني هو

حائز العقار لحساب نفسه، وعليه الإثبات أنه وقت الحيازة كان حائزاً للعقـار حيـازة                -١

ون هذه  صحيحة، خالية من العيوب، بأن تكون حيازة واضحة، وهادئة، وعلنية، وأن تك           

 متصلة بالعقار اتصالا فعلياً، بأن يكون العقار تحت تصرفه المباشر : الحيازة مادية أي

                                           
لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بـين            :" من المجلة على أنه   ) ٥٩٠(نصت المادة    )١(

البائع والمشتري وإن لم يكن نافذاً في حق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلـزم البيـع فـي حـق                       

لب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجـارة           المشتري وليس له الامتناع عن الإشتراء الا أن يط        

ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكانية تسليمه وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم ولكن لا يؤخـذ                    

 ـ                      تأجر المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقداً ولو سـلم المس

 ).١/٦٧٦(حيدر، درر الحكام " المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه 
 ).٤/١٩٣(مالك، المدونة  )٢(
 )١٥/٢١٩(لسان العرب  ابن منظور، .تعني الاجرة : الكراء لغة  )٣(
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فلا تكفي الحيازة الرمزية، كحيازة المفتاح للعقار مثلاً، لأنها لا تدل دلالة قاطعة علـى               

أي أن هذا الاتصال كان قائماً في حال وقـوع    : الحيازة المادية، وان تكون حيازته حالية     

 .)١(غصبال

الحائز العرضي الذي يحوز لحساب غيره له المطالبة باسترداد حق الملكية رغـم أنـه                -٢

لأن الهدف هو حمايـة الحيـازة       ... ليس بمالك، ولكنه صاحب حق انتفاع، أو مستأجر       

المادية، فهي السيطرة الفعلية على العقار دون النظر إلى كون الحائز يحوز حقاً لحساب              

من القانون المصري المدني علـى      ) ٩٥٨(، حيث نصت المادة     نفسه، أو لحساب غيره   

 ".ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره: " أنه

    ولا يشترط أن يكون الحائز حسن النية في دعوى استرداد الحيازة، فللحائز أن يرفع              

لتعدي على الآخـرين فـي   الدعوى، ولو كان سيء النية، صيانة للأمن والنظام، ولمنع ا        

حيازتهم، ولا يوجد مدة معينة يشترطها القانون لحيازة المدعي حتى يتمكن مـن رفـع               

دعوى استرداد الحيازة، فأية حيازة تكون كافية، ولو كانت حيازة لم تدم إلا يوماً واحداً،               

 )٢(أو أقل من يوم

ز أن يرفع دعـوى     يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح من قبل الحائ            -٣

استرداد الحيازة، فهو مثل الحائز العرضي مجرد من عنصر القصـد، فـلا يملـك إلا                

السيطرة المادية، وله أن يسترد الحيازة حتى من المالك الذي أجاز الحيازة على سـبيل               

 )٣( .التسامح

ويكون مدعياَ في دعوى استرداد الحيازة من حصل على ترخيص من جهة إدارية فـي                -٤

اع بعقار، وكان هذا العقار من الأملاك العامة، وله أن يسـترد الحيـازة بـدعوى       الانتف

استرداد الحيازة، حتى من الجهة التي منحته الترخيص، مادامت لم تنزع الحيازة مـن              

المرخص له، بموجب سلطتها العامة التنظيمية، وذلك كأن تصدر قراراً باعتبار الأعمال            

 )٤(.عمال المنفعة العامةالتي دعت لانتزاع الحيازة من أ

                                           
 ).١٣٣(، عبد التواب، الموسوعة الشاملة)٢١٣(، المنجي، الحيازة )٠٩/٩١٤(السنهوري، الوسيط  )١(
 )١٦٩(هياجنه ، احكام الحيازة .هوري ، المرجع السابقالسن )٢(
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه         :" من القانون المدني المصري على أنه     ) ٩٤٩(نصت المادة    )٣(

: فالأعمال التي ذكرهـا الـنص نوعـان       " مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح          
ه الشخص على أنه مجرد رخصة من المباحات دون اعتداء على حق أحد كأن يقـيم شـخص                  عمل يأتي : أولهما

فتتحقق فيها السيطرة المادية دون عنصر النية ومثاله سـماح          : أعمال التسامح : وثانيهما. حائطاً على حدود ملكه   
 ).٧٧(عبد الجواد، الحيازة : انظر. المالك لجاره أن يمر بأرضه مراعاة لحسن الجوار

 )٧٢(عبد المعطي ، الحماية المدنية  )٤(
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 :المطلب الثاني 

 "إعادة وضع اليد: " المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة 

 

المدعى عليه في دعوى إعادة وضع اليد هو واضع اليد الحالي على الشيء المتنازع فيـه،                

 . المعتدي السالب للحيازة من يد واضع اليد المحقةووهو الغاصب، أ

وضع اليد من دعاوى الملكية في الشريعة الإسلامية، ودعاوى الملكيـة           وتعتبر دعوى إعادة    

 تمنح صاحبها حق التتبع للعين المغصـوبة، فالغاصـب وإن          )١(هي من قبيل دعاوى العين،      

 ـ                  اكان متسلطاً على المغصوب سلطه فعلية إلا انه ليس له حق عيني فـي المغصـوب، إنم

شيء المغصوب حتى وإن كان المغصوب ليس        الحائز لل  وصاحب الحق العيني هو المالك، أ     

 .في يده

فالحائز ينتقل بحقه مع العين مهما كان سبب انتقالها من يد إلى يد، فلو غصب إنسان شيئاً ثم                  

باعه، أو غصب منه، وتناقلته الأيدي، فليس لصاحبه أن يدعي على الغاصـب الأول بـرد                

 أن يدعي بالضمان علـى الغاصـب        عينه، بل يدعي بذلك على ذي اليد الأخيرة، إلا أن له          

 )٢(.الأول

إذا : الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلاً        "  :على أنه ) ١٦٣٥(حيث نصت المجلة مادة     

غصب أحد فرس الآخر وباعها لشخص آخر، وأراد صاحب الفرس استردادها،  فيدعيها علـى               

 )٣(" ذلك على الغاصبالشخص الذي هو ذو اليد فقط، أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي

                                           
 :يقسم الحق إلى حق شخصي وحق عيني ( ١) 

كل علاقة شرعية بين شخصين يكون أحدهما فيها مكلفاً تجاه الآخر أن يقوم بعمـل               : فالحق الشخصي يقصد به   
 مـثلاً   فيه مصلحة ذات قيمة للآخر أو يمتنع عن عمل منافٍ لمصلحته مهما كان مصدر تلـك العلاقـة،فالبائع                 

صاحب حق في قبض الثمن وملتزم بتسليم المبيع وكذلك المشتري صاحب حق في استلام المبيع وملتزما بـدفع                  
 .  ثمنه فلكل واحد حق على الاخر  وكل من هذين الحقين فعل

ى فيكون الحق عينياً إذا كانت العلاقة الحقوقية المباشرة ليست بين شخصين أحدهما مستحق عل             : أما الحق العيني  
الآخر والآخر مكلف ومسؤول، ولكنها علاقة بين شخص وشيء مادي معين بذاته بحيـث يكـون الشـخص ذا                   

فإنه سلطة قانونيـة مباشـرة      : مثل حق الملكية  . مصلحة اختصاصية تخوله سلطة مباشرة على عين مالية معينة        
يستطيع المالك ممارسـة    لصاحبه المالك على الشيء المملوك ولا تتوقف هذه السلطة على وجود شخص آخر، و             

سلطته على هذا الشيء المملوك والتمتع بثمراته المشروعة، فإذا كان المحل عيناً سميت بدعوى العين في الفقـه                  
-٢٣٨(ياسين، نظرية الـدعوى   ) ٣٠-٣/٢٥(انظر الزرقا، المدخل العام   . وبالدعوى العينية في القانون الوضعي    

٢٣٩.( 

 .)٣/٣٣(الزرقا، المرجع السابق  (٢) 

.  والتعبير بالفرس المذكور في المادة ليس احترازاً عن العقار إذ أن الحكم في العقار والمنقول هنـا سـواء   (٣) 
 ).٢٣٤ -٤/٢٣٣(انظر حيدر، درر الحكام 
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فالخصم إذاً في دعاوى العين هو ذو اليد الغاصب للحيازة، أو مستودع الغاصـب مـثلا                  

بشرط أن يكون العقار، أو المنقول المغصوب مثلاً تحت يده وفي حيازته، أما إذا قام آخـر                 

بغصب العقار من الغاصب، أو باعه الغاصب لشخص ما، فإن المدعى عليـه يكـون هـو                 

صب من الغاصب، أو المشتري من الغاصب الذي يكون قد وضـع يـده علـى العـين                 الغا

المغصوبة، ولواضع اليد المحقة الرجوع على الغاصب الأول بـدعوى الفعـل، والمطالبـة              

وجه إلا لمن كانت العين تحت يده فعليا؛        تفالمطالبة بالتسليم في دعوى العين لا        .)١(بالضمان

زام أما الغاصب الذي خرجت العين من يـده فـلا جـدوى مـن               لأنه إذا الزم أثمر هذا الإل     

 .  يد له عليها فلا يطالب بتسليم ما لا يوجد تحت يده مخاصمته في دعوى العين؛ لأنه لا

 

ولا يكون واضع اليد غاصباً إلا إذا وضع يده على ملك غيره، واستولى عليه بقصد العدوان                

وكـذا  ....غاصباً؛ لأنه قد يكون وصياً أو قيماً    فإن استولى على ملك غيره بلا حق فلا يعتبر          

 .ً)٢(لو قصد العدوان، ولكنه لم يضع يده على ملك غيره فلا يعد غاصبا

 

 

 : هو الأردنيوالمدعي عليه في القانون المدني

 

 الشخص الذي انتزع الحيازة من الحائز بالقوة أو الغصب، سواء تم ذلـك فـي الخفـاء أو                  

ير مشروع من الناحية المدنية، حتى وان لم يكن يدخل تحت طائلة            مما يشكل عملاً غ   . العلن

والمهم أن يكون اعتداء إيجابياً يقع على حيازة الحائز يعكـر           . )٣(التحريم من قانون العقوبات   

 .السلام، ويخل بالأمن العام، ويبرر حق الدفاع الشرعي

 

لحـائز أن يكـون بـالقوة       يشترط في العمل العدواني الذي انتزع به المغتصب حيازة ا          ولا

والعنف، بل يكفي أن يستولي المغتصب على المحوز، ويحول بين الحائز وحيازتـه سـواء               

 .كان ذلك بالغصب والقهر أم خلسة دون علم الحائز

                                           
 ).١٨/٥٤(ي، المبسوط سوانظر السرخ) ٢٨٤-٧/٢٨٣(ابن نجيم، البحر الرائق  )١(

 . اركان الغصب في شروط دعوى الاسترداد، وسيأتي تفصيل)٦٦( شرارة، أحكام الغصب  (٢ )

 ).١٧٢(ة أحكام الحيازة ن، هياج)٩/٩١٦(السهنوري، الوسيط (٣ )  
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ولابد أيضاً لهذا العمل العدواني أن يكون قد وقع على العقار ذاته الذي يحوزه الحائز، ويقع                

 العدوان إلى انتزاع الحيازة من صاحبها الحائز، فكون هـذا           تحت سيطرته، وأن يؤدي هذا    

 العدوان حاجزاً بين الحائز وحيازته لا يمكن تعدي هذا الحاجز إلا برفع يد الغاصب المعتدي 

وسواء أكان المعتدي سيئ النية أم حسن النية،  كأن يكون معتقداً أن هذا العقار               . عن الحيازة 

خذ حقه بيده دون اللجوء إلى القضـاء، ووجـب عليـه رد             مملوك له، فهو مخطئ لقيامه بأ     

 .)١(المحوز واللجوء إلى الطرق القانونية لاستعادة عقاره؛ حفاظاً على النظام واستتباب الأمن

 

وإذا انتقلت حيازة العقار المغصوب إلى الآخرين، سواء أكان الآخرون خلفاً عاماً كالوارث،             

ي عليه هنا هو من انتقلت إليه الحيازة، أي الخلف العام           أم خلفاً خاصاً كالمشتري، فإن المدع     

ويستطيع المدعي أن يرفع دعوى استرداد الحيازة على الخلف العام أو الخاص            .  أو الخاص 

كان من انتقلت إليه الحيازة حسن النية لا يعلم أن سـلفه             أو من انتقلت إليه الحيازة، حتى لو      

 هي دعوى عينية فيستطيع المـدعي الحـائز أن          قد اغتصب الحيازة؛ لأن دعوى الاسترداد     

 .)٢(يتتبع العين

 : على أنهالأردنيمن القانون المدني ) ٩٥٨( حيث نصت المادة 

فإذا كـان فقـد     ،أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه       ،لحائز العقار إذا فقد حيازته    " 

 "الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  .)٩/٩١٨(الوسيط السهنوري،  (١ )
 ).٧٣-٧٢(السهنوري، المرجع السابق ، عبد المعطي، الحماية المدنية  (٢)
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 الثالثالمبحث 

 "إعادة وضع اليد"شروط دعوى استرداد الحيازة 
 .شروط دعوى استرداد الحيازة فقهاً:  المطلب الأول 

 

بد من توافر شروط معينة لكي يستطيع واضع اليد المحقة أن يرفع دعوى إعادة وضع اليـد                  لا

 :وهذه الشروط هي

 

لغاصب المعتدي على حيـازة واضـع اليـد         السيطرة المادية والاستيلاء، بوضع اليد من ا      : أولاً

 :ولا يتحقق الغصب إلا بتحقق عنصريه وهما. المحقة

 

 .السيطرة المادية ووضع اليد وهو العنصر المادي -١

 .)١(وهو العنصر المعنوي. قصد العدوان -٢

 

 :وهنالك اتجاهان للفقهاء في تحقق العنصر المادي للغصب وهما

 أن العنصر المادي يتحقق بإثبات اليـد  )٤( ة والحنابل )٣(الشافعيةو )٢(المالكية  إليهبما ذه - أ

  .المبطلة على العين

الانتفاع على وجه التعدي، ولا يمكن الانتفاع إلا بتحقـق الاسـتيلاء            : فالغاية من الاستيلاء هي   

المادي والسيطرة والاستحواذ على الشيء، وقصد الاستيلاء بدون تحققه فعـلاً لا يعتبـر إذ لا                

 .)٥(ا لا يتمكن منه؛ لأنه لا يعدو أن يكون حديث نفسعبرة بقصد م

                                           
 ).٥٤( شرارة، أحكام الغصب  (١)

 الخرشي، حاشية الخرشي  )٣٠٨-٧/٣٠٦( ، الحطاب، مواهب الجليل )٥/١٥٧( الدسوقي، حاشية الدسوقي  )٢(
     )٥-٣/(٧( 
 )٤٢-٣/٤٠ (، حاشية عميرةقليوبي، حاشييتا قليوبي وعميرة). ٣٥٧-٢/٣٥٥(الشربيني، مغني المحتاج  (٣)

 مغنيابن قدامة، ال .م الرياض٢٠٠٣طبعة دار عالم الكتب ) ٥/٨٥(ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع )٤(

   ) ٣٧٦-٥/٣٧٤.( 

 )٣٥٧-٣٥٦/ ٢(الشربيني، المرجع السابق (٥)  

أخذ    : بأن التعدي الانتفاع بملك الآخرين بغير حق دون قصد تملك ،  أما الغصب             : يفترق الغصب عن التعدي      

 ).٣٠٨-٣٠٧ /٧(الحطاب، مواهب الجليل . الآخرين بغير حق بقصد تملكه ملك   
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 حنفيـة  أن العنصر المادي يتحقق بإزالة يد المالك وإثبات اليد المبطلة وهو ما ذهب إليه أبو  -ب

 )١(.وأبو يوسف

فلا بد من إزالة يد المالك عن ملكه وسيطرته، واستحواذ اليد المبطلة على الشـيء المغتصـب                 

ويظهر ذلك من تعريف الغصب عند هذا الاتجـاه، حيـث    . لمادي للغصب حتى يتحقق العنصر ا   

واعتبـر الأمـام    )٢("إزالة يد محقه بإثبات يد مبطلة     :" جاء في حاشية ابن عابدين أن الغصب هو       

  إزالة اليد المحقة في غصب المنقول وفي العقار يعتبر الاستيلاء مقام الإزالة )٩(بن الحسن محمد

لمحقة حقيقة كأخذ المال المغصوب من يد صاحبه، وقد تكون حكما كما لو             وقد تكون إزالة اليد ا    

 .)٣(أنكر المستودع أو المستعير الوديعة التي في يده، فيكون قد أزال اليد المحقة حكما

 

وعلى هذا الرأي فإن الإزالة لا تتم إلا بفعل في العين، ولا يعتبر منع يد المالك وكفها إزالة، فلا                   

 بساط الغير غصباً له مثلاً؛ لأن البسط فعل المالك، وقد أبقى أثـر فعلـه فـي                 يعد الجلوس على  

  )٤(الاستعمال، وما بقي أثر فعله تبقى يده فلم يوجد إزالة ليد المالك

 

وثمرة الخلاف بين من ذهب إلى أن تحقق الغصب يجب فيه إثبات اليد المبطلة، وبين من ذهب                 

ليد المحقة واثبات اليد المبطلة، يظهر في زوائد المغصوب         إلى  أن الغصب لا يتحقق إلا بإزالة ا        

كولد المغصوب مثلاَ، وثمرة البستان  المغصوب، فمن اكتفى بإثبات اليد المبطلة لتحقق الغصب              

 .يضمن الغاصب للزيادة المتولدة وذلك لإثبات يده

 

الزيادة غير مضمونه لعدم      ومن ذهب إلى أنه لا بد من إزالة اليد المحقة، وإثبات اليد المبطلة، ف             

إزالة اليد عنها، بناء على أن يد المالك كانت ثابتة عليها حتى يزيلها الغاصب، بل هي أمانة في                  

 .)٥(يد الغاصب إن هلكت بدون تعدٍ منه لا يضمنها

                                           
 )٩/٣٢٣(، ابن الهمام شرح فتح القدير)٢٦١-٩/٢٦٠(ية ابن عابدين حاش ابن عابدين ، )١(
 ابن عابدين المرجع السابق  ) ٢(

ولد بواسط ونشأ بالكوفة ، صحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه وكان )  هـ١٨٩( محمد بن الحسن الشيباني ،  )٣(
والجامع الصغير ، والجامع الكبير ، المبسوط ، ( عالماً بكتاب االله ، وأخذ عنه الشافعي ، وله تصانيف منها 

 ) .١٦٣الفوائد البهية ص ) ( والسير الكبير ، والسير الصغير، والزيادات وهي كتب ظاهر الرواية
 . حاشية ابن عابدين المرجع السابق  )٤(
 ).٩/٣٢٣(ابن الهمام شرح فتح القدير  )٥(
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لو منع رجلاً من دخول داره، أو لم يمكنه من أخذ ماله لا يكون غاصباً، ولو                :" جاء في الاختيار  

  )١(".الك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن، ولو نقلها عن موضعها يصير غاصباًمنع الم

 

 .أن يقع تعدي بالغصب على حيازة المدعي: ثانياً

 

يشترط في رفع دعوى إعادة وضع اليد أن يقع تعدٍ بالغصب من شخص على حيازة المـدعي،                 

 لو شهد شاهد أن أحد :" وأن يثبت المدعي وقوع هذا التعدي على حيازته، يقول ابن فرحون

الخصمين غلب الآخر على ما في يده، فإنه يحكم على هذا الغالب بـأن يرده علـى المغلـوب                  

 .)٢("عليه

 

ويظهر من تعريفات العلماء للغصب بأنه لا بد من تحقق العنصر المعنوي، وهو قصد العـدوان                

ئز من حيازته، وقد يكون     وقد يكون الغصب بالقهر والغلبة فيمنع الغاصب الحا       )٣(ليتحقق الغصب   

الغصب بالحيلة والخداع أيضا، فأي وسيلة أو طريقة يحدث فيها استيلاء على حيازة الآخـرين               

أما إذا حصل تعدي على حيازة الآخرين بـدون اسـتيلاء           . بدون حق تعتبر من صور الغصب     

تى يعد العمـل    عليها، فانه لا يعد غصبا فلا بد من توافر ركنا الغصب الاستيلاء والتعدي معا ح              

 .غصبا

 أما إذا حصل التعدي بأن حجز       ،فلا بد من وقوع التعدي فعلاً بأن يستولي الغاصب على الحيازة          

 ، لأنه لم يضع يده علـى المواشـي        ؛ فإن هذا لا يعد غصباً     ،المتعدي الآخرين عن مواشيهم مثلاً    

محاز حتـى يتحقـق     ومجرد الحجز لا يعد غصباً فلا بد إذن من وضع اليد فعلاً على الشيء ال              

 .العدوان

                                                                                                                            
 ، دار المعرفة بيروت)١/٥٨(لتعليل المختار،الاختيار عبد االله بن محمود،الموصلي،  )١(
 ).١/٣١١(ابن فرحون، تبصرة الحكام )٢(
" اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده            : من تعريفات الغصب ما عرفه ابن الهمام بانه          )٣(

ء على مال   هو الاستيلا :" وعرفه ابن قدامه بقوله     " هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا       :" وعرفه النووي بقوله    

ويظهر العنصـر المعنـوي     " اخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة       :" ، وجاء في مختصر خليل بانه       " غيره بغير حق    

فبعضهم يشير الى قصـد العـدوان       ) بغير حق   ( او  ) عدوانا  ( وقولهم  ) بغير اذن المالك    ( للغصب من قولهم    

، )٩/٣٢٢( الهمـام ، شـرح فـتح القـدير           ابن)٧/٣(الخرشي ، حاشية الخرشي     .( والبعض الاخر يصرح به     

 )  )٥/٣٧٤(، ابن قدامه المغني )٢/٣٥٥(الشربيني ، مغني المحتاج 
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 شروط دعوى استرداد الحيازة قانوناً :  المطلب الثاني
 

 )١(: وضع القانون شروطاً لرفع دعوى استرداد الحيازة وهي 

 .أن يكون المدعي حائزا للعقار -١

 .أن يقع استيلاء على حيازة العين -٢

 ،جديدة ظـاهرة  أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة إذا كانت الحيازة ال             -٣

 .ومن تاريخ علم الحائز بالغصب إذا كانت الحيازة خفية

 

 : وفيما يلي بيان ذلك

 

 :أن يكون المدعي حائزا للعقار .١

لا بد للمـدعي الـذي يرفـع دعـوى اسـتردا الحيـازة أن يكـون حـائزاً للعقـار حيـازة                

ذا كانت للحائز حيازة مادية على العقار وقت فقـده؛ لأن            ، ولا تقبل هذه الدعوى إلا إ       )٢(قانونية

مبنى هذه الدعوى هو رد الاعتداء غير المشروع قانوناً، دون النظر إلى صفة واضـع اليـد أو                  

 .نيته للملك، أو وضعها لمدة سنة سابقة على التعرض

 

ئز متصـلة  فيتطلب قبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون للمدعي حيازة مادية تجعل يـد الحـا    

  )٣(.بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب

 

فالشرط هو أن تكون    .  أو يحوز العقار مع شركاء آخرين      ،وقد يكون المدعي حائزا للعقار بمفرده     

 بحيث يكون العقار تحت تصرفه      ، أي حيازة مادية حالية صحيحة     ،حيازة المدعي قانونية وفعلية   

 .لحيازة الفعلية لأن العبرة با،المباشر

 

 

                                           
 )٢١٣ -٢١٢(، المنجي، الحيازة )٧٤(عبد المعطي، الحماية المدنية  )١(
عبارة عن سيطرة الحائز على الحق المحاز بدرجة تمكنه من مباشـرة حقـوق              : الحيازة القانونية  )٢( 

 ).٥٦(بدوي، بحوث في قواعد المرافعات.    ك عليه في الاستعمال والاستغلالالمال
 )٢١٣ -٢١٢(، المنجي، الحيازة )٧٤(عبد المعطي، الحماية المدنية  )٣(
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لحائز العقار إذا فقد الحيازة     :"من القانون المدني المصري على انه     ) ٩٥٨/١(حيث نصت المادة    

 )١("ردها إليه.... أن يطلب

 

 :أن يقع استيلاء على حيازة العين .٢

استرداد الحيازة التي فقدت بالاعتداء عليهـا، ولا يتصـور        : الهدف الرئيس من هذه الدعوى هو     

 وهذا  ،وى إلا إذا كان قد تحقق فعلاً فقد الشيء الذي يطالب باسترداده قبل رفع الدعوى              دفع الدع 

 يقتضي أن يكون الشيء الذي تم الاستيلاء عليه شيئاً مادياً له حيز مكاني، وليس شيئاً معنوياً 

 

 

فإذا هدم المعتدي  مسقى في حيازته ولكن جاره يروي أرضه من هـذا              . فاق مثلاً تكحقوق الار 

 ولكنه يعتبر تعرضاً لحق الارتفاق يمكـن رفـع          ، فهذا الهدم لا يعد سلباً للحيازة المادية       ،لمسقىا

  )٢(.دعوى منع التعرض إذا استوفت شروطها

 

 فقد يكون بـالقوة المعنويـة       ،ولا يشترط في الاستيلاء أن يكون الاستيلاء بالقوة المادية والقهر         

) كالغش والتدليس والخداع مـثلاً    ( ستيلاء على المحوز    أيضاً فأي طريقة وأية وسيلة تم فيها الا       

ولا يجوز رفـع دعـوى       . وتم إجباره على التخلي عن حيازته يعد استيلاء        ،بدون رضا الحائز  

يخوله الحيازة حتـى     استرداد الحيازة على من حاز بشبهه حق تخوله الحيازة، فمن امتلك سنداً           

فانتهاء عقد المسـتأجر     عوى ضده باسترداد الحيازة،   بعد انتهاء تاريخ هذا السند فلا يجوز رفع د        

المستأجر ليس بواضـع     مثلاً لا يخول المؤجر رفع دعوى استرداد الحيازة لحق المستأجر؛ لأن          

شبهه حق فـي حيازتـه،        فله ، وإنما أصل وضع يده كان برضا المؤجر       ،يده غصباً على العقار   

 ولـيس   ،الموضـوع  ع يملكه قاضـي   وشبهه الحق هذه تحول القضية إلى قضية حق أو موضو         

 )٣( .قاضي الحيازة الذي لا ينظر في أصل الحيازة أو الحق

                                           
 لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خـلال          -١:"  من القانون المدني المصري على انه        ٩٥٨نصت المادة    )١(

 ويجـوز  -٢.ردها اليه فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنه من  وقت ان ينكشف ذلك السنة التالية لفقدها  

 "يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابه عن غيره  ايضا ان
 ).٧٠(بديوي، بحوث في قواعد المرافعات  )٢(
 )٧١(بديوي المرجع السابق  )٣(
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حرمان الحائز من الانتفاع بالحيازة بكل فعل يؤدي إلى         : والمقصود بالاستيلاء على العين هنا هو     

 . لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية،منع الحيازة الواقعية

تنفيذ قرار صادر مـن     : زة صورة مشروعة عن طريق التنفيذ القضائي مثل       وقد يتخذ سلب الحيا   

 أو حكم قضائي غيـابي كـان اختصـام الحـائز فيـه           ،قاضي الحيازة لم يكن الحائز طرفاً فيه      

بإجراءات باطلة بقصد منعه من المثول أمام المحكمة حتى يصدر الحكم  في غيبة وفـي غفلـة                  

 . لبت منه رغم إرادته؛ لأنه لا يستطيع مقاومة هذا التنفيذ وذلك باعتبار أن الحيازة قد س،منه

 كأن يسمح الحائز بدخول شخص آخر في عقـار تحـت حيازتـه              ،وقد يكون سلب العقار خفية    

 )١(.   ويكون في نية الشخص الآخر اغتصاب العقار،تسامحاً

 

أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة إذا آانت الحيازة الجديدة  -٤

 . ومن تاريخ علم الحائز بالغصب إذا آانت الحيازة خفية،ظاهرة

 

  وهذا يفقده الحيازة حتى لو بقي العنصر المعنوي،قد يفقد الحائز سيطرته المادية على المحوز

فالأصل عند فقدان العنصر المـادي للحيـازة         . )٢(. وهو قصد استعمال الشيء أو ادعاء ملكيته      

ل الحيازة وتنقضي بذلك، ولكن استثنى المشـرع فقـدان أو زوال            وهو السيطرة المادية أن تزو    

 وسواء أكان هـذا المـانع       ،الحيازة في حالة وجود مانع يمنع الحائز من السيطرة على المحوز          

 )٣(. أم كـان مـانعاً بـقوة ظـاهرة كالغصب، كالـزلازل والبراكيـناًطبيعي

حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحـائز أو دون         وإذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من          

وتبدأ مدة السنة من وقت بدء الحيازة الظاهرة أو من وقت           .  فإن الدعوى لا تسمع بعد ذلك      ،علمه

 .العلم بالحيازة الخفية

 :" من القانون المدني الأردني على أنه) ١١٧٩(حيث نصت المادة 

 فعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة ال -١

                                           
 ).٧٦ -٧٥(مدنية ، عبد المعطي، الحماية ال)٢١٦(المنجي، الحيازة  )١(
   تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته :" من القانون المدني الأردني على أنه ) ١١٧٨(نصت المادة  )٢(

 ".  الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى         
 .)٢٠٦(، انظر العبيدي، الوجيز )٢/٧٠٣(نقابة المحاميين، المذكرات الإيضاحية  )٣(
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 وكان ناشئاً من حيـازة جديـدة        ،ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة          -٢

 .وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه

وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت به الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة، ومن وقت علم                -٣

إذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقـت            الحائز الأول إذا بدأت خفية، و     

  )١(."القدرة على إقامتها

 

 ويكون على درجة جدية في      ،وأما في حالة وجود مانع جوهري يمنع المدعي من إقامة الدعوى          

 فلا يوقت بسنة ولا غيرها مـا دام المـانع الجـوهري      ، فلا اعتبار للزمان في هذه الحالة      ،المنع

 .يبدأ احتساب المدة من وقت زوال المانع والقدرة على إقامة الدعوىو. موجوداً

 

المعتبر في هذا الباب أي في مـرور الـزمن          :"من المجلة على أنه   ) ١٦٦٣(حيث نصت المادة    

 وأما مرور الزمن الحاصل بأحـد       ،المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط         

 سواء كان له وصي أو لم يكن له         ،غيراً أو مجنوناً أو معتوهاً    الأعذار الشرعية ككون المدعي ص    

 فلا اعتبار لـه فلـذلك يعتبـر         ، أو كان خصمه من المتغلبة     ،أو كونه في ديار أخرى مدة السفر      

 )٢( ."مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر

لحائز الأول قبل   وهنالك فرق لا بد من ذكره وهو أنه لا يشترط وقت ولا مدة معينة في حيازة ا                

 فيستطيع من فقد حيازته أن يرفـع دعـوى اسـترداد            ،فقده للحيازة في القانون المدني الأردني     

فللمـدعي  . الحيازة حتى ولو دامت حيازته يوم واحد أو أقل، بينما يختلف الأمر بعد فقد الحيازة              

ولا تسمع دعواه بعـد      ،المطالبة باسترداد حيازته خلال سنة من الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة          

                                           
 لسـنة   ١٥/٢، نصـت المـادة      ٩٤من القانون المدني المصري  هامش ص      ) ٩٥٨(انظر أيضاً نص المادة      )١(

" تسمع دعوى نزع اليد إذا مر على إحداث اليد ثلاث سـنوات           :" من قانون محاكم الصلح الأردني على     ) ١٩٥٢(

رت المدة سنة واحـدة وليسـت       من القانون المدني الأردني التي اعتب     ) ١١٧٩(وهذا يعارض نص المادة السابقة      

وعالج الحيازة بشكل عام وليس مجملاَ كما جاء        ) ١٩٧٧(علماً بأن القانون المدني الأردني نفذ عام        .  ثلاث سنين 

بأنه إذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص وكان العام          " في قانون الصلح وقضت محكمة التمييز الأردنية        

يعتبر الخاص استثناء من العام وإذا صدر العام بعد القانون الخاص فهـو معـدل               قد صدر قبل القانون الخاص ف     

انظر هياجنه ، احكام الحيازة     .  فالقانون المدني هو الواجب التطبيق لأنه معدلاً لقانون محاكم الصلح          )١(".للخاص

 ١٩٣٧ ص٥م ع١٩٩٧، وانظر مجلة نقابه المحامين الاردنية )١٧٩(
 ).٤/٣٠٥(حيدر، درر الحكام،  )٢(
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 فتبدأ السنة من وقت علمه بذلك، وإذا وجد مانع          ،هذه السنة، وأما إذا كانت الحيازة الجديدة خفية       

 . جوهري يمنع من إقامة الدعوى فتحسب السنة من زوال المانع

فلا يشترط القانون المدني الأردني في حيازة المدعي قبل غصبها أن تكون قد اسـتمرت فتـرة                 

 حيث نصـت المـادة     ، حتى الحائز ليوم واحد يستطيع رفع دعوى استرداد الحيازة         ،ينةزمنية مع 

إذا اعتدى شخص على مال غير منقول       :" على أنه ) ١٩٥٢(من قانون محاكم الصلح لسنة      ) ١٥(

 ،في تصرف غيره وأحدث يده عليه فأقام المتصرف الدعوى طالباً إعادة يده على ذلـك المـال                

 وأيد بأدلة أخرى أنه هو واضع اليد على المتنـازع فيـه قبـل               ،د الحقيقية وأثبت بسند أنه ذو الي    

 "إحداث اليد يحكم برفع اليد الحادثة وإعادة المدعى به إلى ذي اليد القديمة

 

إلا أن  .   فلم تشترط هذه المادة مضي فترة زمنية معينة على حيـازة المـدعي قبـل الغصـب                

 حيـث   ،المدعي للمحوز قبل فقد هذا المحـوز      المشرع المصري اشترط مضي سنة على حيازة        

إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سـنة وقـت              :" على أنه ) ٩٥٩(نصت المادة   

 ".أحق بالتفضيل فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة

 إلا  ، للمحوز قبل فقـده     فيكون بذلك المشرع المصري قد اشترط مضي سنة على حيازة المدعي          

أنه استثنى حالتين أجاز فيهما للمدعي أن يرفع دعوى استرداد الحيازة حتى ولـو لـم تسـتمر                  

 :)١(الحيازة مدة سنة سابقة بدون انقطاع قبل اغتصابها وهاتان الحالتان هما

ل، إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند إلى حيازة أحـق بالتفضـي              : الحالة الأولى 

 فإذا لم يكن لـدى أي       ،ويقصد بالحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني          

 كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسـبق فـي          ،قانوني أو تعادلت سنداتهم    من الحائزين سند  

 فإذا استطاع المـدعي إثبـات أن        ، وعلى المدعي عبء إثبات الحيازة الأحق بالتفضيل       ،التاريخ

يازة المدعى عليه ليست الأحق بالتفضيل ردت الحيازة للمدعي وإلا ظلت الحيازة بيد المدعى              ح

 .عليه

 إذا انتزعت الحيازة بالقوة: الحالة الثانية

ففي حالة انتزاع الحيازة بالقوة يجوز للمدعي رفع دعوى استرداد الحيازة حتى ولو لـم تمـض                 

 . إلى حيازة أحق بالتفضيلعلى حيازته سنة، وأن المدعى عليه لا يستند 

                                           
 ).٩/٩٢٢(  السنهوري، الوسيط ، )٧٥(، عبد المعطي، الحماية المدنية )٢١٥(المنجي، الحيازة  )١(

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٢١ - 
 

  

 في دعوى استرداد الحيازة الاختصاص: المبحث الرابع 

 : المطلب الأول 

 ) المكاني (الاختصاص المحلي

  

 

حاكم للنظر في الدعاوى والمنازعات     مبأنه صلاحية ال  ) المكاني( المحلي    )١(يعرف الاختصاص 

 فيتحدد الاختصاص على أساس الـدائرة       .الناشئة بالنظر إلى موقعها الجغرافي داخل إقليم الدولة       

 وانعقـاد الاختصـاص     ،الجغرافية التابعة لكل محكمة بحيث تكون ولاية القضاء لهذه المحـاكم          

  )٢(.المحلي على المنازعات ضمن دائرتها الإقليمية 

 

      

   

                                           
وقد اجاز الفقهـاء تخصـيص القضـاء         الاختصاص اصطلاح قانوني يقابله في الشريعة مصطلح الولايه ،          )١(

م مسندة اصلا للدولة يتولاها ولي الامر والزمان والنوع بحسب المصلحة ،اذ ان ولاية القاضي في الاسلا بالمكان

بنفسه ولما كان من المتعذر قيام ولي الامر بجميع الامور بمفرده لانشغاله بمهام الولاية جاز له ان ينيب عنه من                   

يقوم بولاية القضاء ويستمد من ينيبه ولي الامر لذلك سلطته من ولي الامر كما يحددها له اذ هو وكيل عن ولي                     

 .تقييد الوكالة وتعليقها الامر ويصح 

 فقد يقيد الامام القاضي بالنظر في نوع معين من الخصومات وهذا هو التخصيص بالخصومات او التخصـيص                 

 يعني  –ولو قلد   :" النوعي ،وقد يقيده الامام لمنطقة اقليمية معينه وهذا هو التخصيص بالمكان ، يقول الماوردي               

"  او في مسجده صح ولم يصح ان يحكم في غير داره ولا في غير مسجده               الحكم فيمن ورد اليه في داره     –الامام  

ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز ان يوليه خاص في احدهما او فيهمـا                 :" ويقول ابن قدامه    

صـة  ويوليه النظر في بلد او محله خاصة فينفذ قضاؤه بين اهله ومن طرأ اليه ويجعل له الحكم في المداينات خا                 

توزيع العمل بين   : ويقصد بالاختصاص قانونا    ..." او في قدر من المال لا يتجاوزه او يفوض اليه عقود الانكحة           

عبـد الباسـط الجميعـي ،    ) ١٣٩(انظر ابو البصـل ، نظـام القضـاء    . المختلفة  المحاكم والجهات القضائية

 ،)١١٨(السلطانية  ماوردي ، الاحكام  دار الفكر ، ال١٩٧٥،ط) ٦٠(نظريةالاختصاص في قانون المرافعات ،

 )١١/٣٨٣(، ابن قدامة ، المغني ، مكتبة وهبة )١٤٧-١٤٤(م ،مليجي، احمد محمد ، النظام القضائي في الاسلا
 –م تشريعاً   ١٩٨٨لسنة  ) ٢٤(محمد عبد االله، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم          : الظاهر )٢( 

 . بدون دار نشر، م ١٩٧٧ ١، ط )١٨١(اجتهاداً  فقهاً
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أم  سواء توجهت إلى المنقول      ، دعاوى الحيازة من قبيل دعاوى العين في الفقه الإسلامي         تعد

 وإن كانت قـي القـانون تحمـي العقـار دون            ، لأنها تهدف إلى حماية الأعيان     ،إلى العقار 

   .المنقول

 

ففي دعاوى العين في الفقه الإسلامي إذا كان المتداعيان يرجعان مع اختلاف بلـديهما إلـى                

 فلا شك بأن هذا القاضي هو المختص بالنظر في القضية سـواء أكـان               ،ولاية قاض واحد  

 . وسواء أكان المدعى به بمحل أحدهما أم لا، في بلد المدعي أم في بلد المدعى عليهالقاضي

 

 فمـن هـو     ،ويقع الخلاف فيما إذا كان المتداعيان يرجعان إلى ولاية أكثر من قاض واحـد             

المختص بنظر الدعوى هل هو القاضي الذي ترجع ولاية المدعي إليه أم الذي ترجع ولايـة           

 .الذي يقع المدعى به في ولايته؟المدعى عليه إليه أم 

 

 :في المسالة قولان

 

  ،)١( ن المختص بنظر الدعوى هو القاضي الذي يقع المدعى به فـي ولايتـه          ا: القول الأول 

 فمن كان له داراً في مكة وهو من أهل المدينة فادعى الدار رجل              )٢(وهو قول ابن الماجشون   

 ويضرب لصاحب   ،تقع في ولايته الدار    فيكون المختص هو قاضي مكة الذي        ،من أهل مكة  

يوكل عنه وكيلاً فـي الخصـومة، وهـو قـول           أو  الدار أجلاً حتى يأتي فيدفع عن نفسه،        

 . من المالكية)٣(سحنون

 

                                           
      ، الحطاب  مواهب الجليل     )٦/٥٨(، الدسوقي، حاشية الدسوقي )١/٧٤(ابن فرحون، تبصرة الحكام  )١(

       )٨/١٥٥.( 
،  ، مفتي المدينة ، من بيت           )هـ٢١٢( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي،         :  ابن الماجشون   (٢)

 )١٤٧-١٥٣(الديباج المذهب . لى الامام مالك بن انسعلم وحديث ، تفقه ع    
    عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون، قاضٍ فقيه كان زاهداً لا يهاب سلطاناً :   سحنون(٣)

ابن فرحون،  : ه، انظر ٢٤٠فيها، روى المدونة في فروع المالكية عن ابن القاسم عن الإمام مالك، توفي سنة                    

 .٤/٥، الزركلي، الأعلام، ١٦٦-١٦٠الديباج المذهب ، ص    
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أن المختص في نظر الخصومة هو القاضي الذي ترجع ولاية المدعى عليـه             : القول الثاني 

 . المدعي ولا موضع المدعى بهإليه، أي حيث وجد المدعى عليه ولا يلتفت إلى موضع

 .)١(وهو قول مطرف واصبغ وهو مذهب ابن القاسم

 

 ومن حق المدعي أن يدعي لدى قاضيه ويثبت دعوته بالبينة ثم يكتب قاضي المدعي إلـى                

 فـإن ثبـت     ، فإن قدم المدعي إلى قاضي المدعى عليه أعطاه الكتـاب          ،قاضي المدعى عليه  

ه على المدعى عليه وسأله المخرج من ذلـك وإلا أنفـذ            الكتاب عند قاضي المدعى عليه قرأ     

 .الحكم عليه

 

أما إن قدم المدعي يرفع الدعوى مباشرة عند قاضي المدعى عليه وكانت البينة معه نظرت               

الدعوى، وإن كانت البينة في مكان الشيء المدعى كتب القاضي إلى قاضي المحلة الموجود              

 .  بالبينةفيها الشيء المدعى وطلب منه أن يزوده

 

الة ما إذا وجد المدعي خصمه في محلته أو محلة الشيء المدعى وتعلق به              حواستثنى أصبغ   

 فإن القاضي المختص هو قاضي المكان الذي تعلق به فيه، فكل من تعلق برجل في حق                 ،فيه

 .من الحقوق فإنه يخاصمه في الموضع الذي تعلق به فيه

 

 

 ،جشون أقرب للعدالة والصواب وأسهل لعمل القضـاء       ولعل القول الأول وهو قول ابن الما      

 ويكون قاضي البلد الموجود فيه المدعى       ،ويقلل من العناء في الوصول إلى محل المدعى به        

 لأنه أعرف بطبيعة تلك البلد مما يوصلنا إلـى الحقيقـة            ،به أعرف بطبيعة العقار من غيره     

 .بأسهل الطرق وأيسرها وهي مبتغى القضاء الأول

 

 

 

 

                                           
 ).٢١٩-٢١٨(وانظر ياسين، نظرية الدعوى ) ٧٥-١/٧٤(ون، تبصرة الحكام حابن فر )١(
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 :وفي قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

 

الأصل في الاختصاص المحلي أنه ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها مـوطن المدعــى               

المكان الـذي يقـيم فيـه       :  أو موطن أحد المدعى عليهم إذا تعددوا، والموطن هو          ، )١(عليه

  )٢(.الشخص عادةً، ولو كان يتغيب عنه بعض الوقت

 

 وجعل الاختصاص المحلي بها ينعقد للمحكمة التي يقع في          ،مشرع دعاوى الحيازة  واستثنى ال 

ه دون الالتفات إلى حجم هـذا الجـزء؛ لأن هـذه            ؤدائرتها العقار محل النزاع أو أحد أجزا      

 ويضـمن   ، ويمنع صدور أحكام متعارضـة     ،المحكمة هي الأقرب للعقار مما يسهل معاينتة      

 .حسن سير العدالة

 

م ١٩٨٨ لسنة   ٢٤من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم        ) ٣٧(دة  حيث نصت الما  

في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع           :" على أنه 

 )٣(" أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة،في دائرتها العقار

ل غير المنقولة أن تتعلق الدعوى بهذه الأموال غير         ولا يكفي لاختصاص محكمة محل الأموا     

فالمشرع لا يتكلم عن دعوى متعلقة بالأموال       .  بل يجب أن تتعلق بحق عيني عليها       ،المنقولة

 لذا لا تخضع لهذه القاعدة دعوى المطالبـة         ،غير المنقولة بل يتكلم عن دعوى عينية عقارية       

 أو دعوى المستأجر بإلزام المؤجر      ،ع العقار  أو فسخ عقد بي    ، أو دعوى بطلان   ،بأجرة العقار 

  )٤(.بتسليم العقار المؤجر

 

 

                                           
في دعاوى الحقوق الشخصية أو :" من قانون أصول المحكمات المدنية الأردني على أنه) ٣٦(  نصت المادة  (١)

 ".محكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليهالمنقولة يكون الاختصاص لل       
   مكتبة دار ) ١٤٤(، القضاة، مفلح عواد، أصول المحكمات المدنية والتنظيم القضائي)٢١٨(  المنجي، الحيازة (٢)

 ) .      ١٩٠-١٨٩( أصول المحاكمات  الظاهر، شرح قانون  م، ١٩٨٨، ٣الثقافة، عمان ط      
 . من قانون المرافعات المصري١٥٠/١المادة   وهو ما نصت عليه  (٣)
 ).١٥٢ -١٥١(  القضاة، أصول المحاكمات  (٤)
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وعليه فإن الاختصاص المحلي بنظر دعوى استرداد الحيازة يكون للمحكمة التي تقـع فـي               

دائرتها العقار أو جزء منه إذا كان العقار يتكون من عدة أجزاء تقع فـي دوائـر محـاكم                   

وافـق رأي ابـن الماجشـون وسـحنون  بـان المحكمـة              متعددة، فيكون القانون بذلك قد      

المتخصصة في دعاوى الحيازة هي المحكمة التي يقع المدعى به  في دائرتهـا باعتبارهـا                

 وبالتالي فهي أقدر المحاكم على الفصل في المنازعات المتعلقة به           ،اقرب المحاكم للمدعى به   

 .ومعاينته
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 :المطلب الثاني 

 ختصاص النوعيالا

 

 وهذا الاختصاص يتعلق بوظيفة المحاكم وسلطتها في نظر منازعات معينة، ودعوى إعادة            

وضع اليد تتبع من حيث الاختصاص النوعي لدعاوى الملكية فالقاضي الذي ينظر دعـاوى              

الملكية ينظر دعاوى إعادة وضع اليد؛ لأن اليد ثمرة من ثمار الملكية، فتعرض القضية على               

 فإن ادعى المدعي ملكيته للشـيء والـذي يطلـب           ،ي المختص بنظر دعاوى الملكية    القاض

استرداده فهي دعوى ملكية أو استحقاق، وإن ادعى اليد دون الملكية فهي دعوة إعادة وضع               

 .اليد

واعتبر القانون الأردني دعوى استرداد الحيازة من اختصاص محاكم الصلح التي يقع العقار             

 أجزائه إذا كان العقار واقعاً في دوائر محاكم متعددة مهما كانـت قيمـة                أو أحد  ،في دائرتها 

 . العقار المنتزع بشرط عدم البحث في موضوع الحق نفسه

 :١٩٥٢ لسنة ١٥ من قانون محاكم الصلح على انه رقم ٣/٧حيث نصت المادة 

واضع اليد  لقضاة الصلح النظر في دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجهة من               " 

 ". بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه،عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار

وتمتاز دعاوى الحيازة بشكل عام ودعوى استرداد الحيازة بشكل خاص أنها تحمـل طـابع               

 وبذلك ينعقد الاختصاص النـوعي بنظـر        ،التي لا تتعرض للموضوع   )١(الدعاوى المستعجلة 

اء المستعجل أيضاً أياً كانت قيم العقـار المطلـوب اسـترداد            دعوى استرداد الحيازة للقض   

حيازته، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الصلح أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها                

 .بطريقة التبعية

                                           
قد يكون الالتجاء للقضاء العادي وضرورة اتباع إجراءاته غير منتج فـي بعـض الحـالات                 )١(

الخاصة التي يستلزم فيها السرعة ويخشى عليها من فوات الوقت لذا أنشئ القضـاء المسـتعجل                

ات وقتية سريعة صيانة لمصالح الخصوم دون التعرض لأصل الحقوق المتنازع عليه          لاتخاذ اجراء 

، أصـول   )القضاة(فيبقى للخصم حق عرض النزاع على المحكمة المختصة ليأخذ طريقه العادي            

من الأصول المدنية الأردنية في الأمور المستعجلة توافر        ) ٣٢(وتشترط المادة   ) ١٤٢(المحاكمات  

 . عدم المساس بالحقشرطي الاستعجال و

 ).  ١٣٣ -١٣٠(انظر الظاهر، شرح قانون أصول المحاكمات، 
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 : المبحث الخامس 

 الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى استرداد الحيازة 

 

ى أبطال دعوى                 يثير المدعى عليه في النزاع بينه وبي       ا إل ن المدعي عدة ادعاءات يرمي من ورائه

دعي  ال دعوى الم و إبط دعوى ه دفع الموضوعي لل ن ال دعي، فالقصد م ي التعرض ،الم ك ف  وذل

دعوى رد ال دفع ت ات ال ه إثب دعى علي إذا استطاع الم دعي، ف دعيها الم ي ي دعوى الت . )١(لموضوع ال

د           وهذه الرد للدعوى قد يكون رداً نهائياً لا يت         مكن بعده المدعي من إقامة دعواه بذات الموضوع، وق

 .يكون رداً مؤقتاً بحيث يحق له إقامة دعواه مجدداً بعد زوال  سبب الرد

 

ى         دة صور عل والدفوع التي يتمسك بها المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة آثيرة نذآر منها ع

 :سبيل المثال لا الحصر فمن هذه الدفوع مثلاً

 

أن     ، المدعى عليه بأن يده عارضة وليست أصلية       أن يدفع  -١ دفع ب ذا ال  فإذا أثار المدعى عليه ه

 فإنه لا يكون خصماً للمدعي في  ،يده ليست يد أصلية بل هي يد عارضة آيد المستأجر مثلاً       

 .دعواه وبالتالي لا تتوجه إليه الدعوى وينبغي توجيهها لصاحب اليد الأصلية

 

ده          ، أنه غصب منه سيارةً وهي تحت يده       فإذا ادعى شخص على آخر مثلاً      أن ي ه ب دعى علي  ودفع الم

ثلاً  ن الغاصب م تأجر م ن اس ده عارضة آم ل ي دعوى للغاصب ،ليست أصلية ب ه ال  فينبغي توجي

ر                  ،الأصلي  لأن التتبع للمغصوب شرطه أن يكون في يد ليست عارضة، وبالتالي فإن هذا الدفع يعتب

ذلك لا يكون خصماً    ،ذا أثبت المدعى عليه أن يده عارضة   وترد الدعوى إ   ،منتجاً في الدعوى    لأنه ب

 . وإنما يأمر بالحضور للمحكمة لتسليم المغصوب في حضور الغاصب أمام القاضي،في الدعوى

                                           
إدعاء يثيره المدعى عليه أو من قد يمس الحكم حقه في الدعوى بقصد تفادي الحكم               : الدفع هو  )١(

 ،الدفع بعدم تنفيذ الالتزام     الطوالبة، منصور عبد االله   . "عليه فيها أو تأخيره أو صدور حكم مشروط       

 "  ٢٠٠٥رسالة دكتوراه الجامعة الأردنية ) ٨ص(ة مقارنة،دراس

 .دفوع شكلية ودفوع موضوعية: وينقسم الدفع إلى

 لا يتعرض فيه لأصل الحق وإنما يتعرض فيه لاجراءات الخصومة وصحتها،: فالدفع الشكلي

 وجـود الحـق      فيتعرض فيه لأصل الحق المدعى به وللموضوع كأن ينكر المدعى عليه          : أما الدفع الموضوعي  

أبو الوفا، أحمـد، نظريـة      (انظر  . و في دعوى إعادة وضع اليد يتعرض فيها لإثبات الحيازة وليس للملكية           .مثلاً

 . دار المعارف بالاسكندرية ١٩٤٥ ١، ط)١١(الدفوع في قانون المرافعات 
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 .أن يدفع المدعى عليه بان المدعي قد وهبه المغصوب -٢

دعوى ب        ،قد يرفع شخص دعوى استرداد الحيازة على آخر        ه ال دعى علي ع الم دعي سبق    فيرف أن الم

 . وأن وهبه هذا الشيء المتنازع فيه وأنه قد تملكه بالهبة

 فإذا  ، ويكون دفعاً منتجاً في الدعوى     ، يدفع عنه الخصومة   ، عند ثبوته  فأن هذا الدفع من المدعى عليه     

 .أثبت المدعى عليه الهبة ترد الخصومة

 

 .أن يدفع المدعى عليه برد المغصوب -٣

دفع             ،ى استرداد الحيازة برده للمغصوب     وقد يدفع المدعى عليه دعو     ذا ال ه ه دعى علي إذا أثبت الم  ف

 . فيكون بذلك ليس خصماً في الدعوى ويكون دفعه منتجاً،برده للمغصوب

 .ولا يصدق الغاصب الذي يدعي رد المغصوب عند إنكار المدعي لهذا الرد إلا ببينته

ين ا         تلاف ب ل اخ ه إذا حص ى أن ة إل ه الحنفي ب إلي ا ذه و م ي رد    وه ه ف وب من لغاصب والمغص

ا  ،المغصوب آأن دفع الغاصب برد المغصوب فأنكر المغصوب منه ذلك    فإن الغاصب لا يصدق هن

ـه                           ه بقول رار بوجود سبب وجود الضمان من رار بالغصب هو إق إلا بينته، والسبب في ذلك أن الإق

   )١(.فهو يدعي انفساخ السبب لذلك لا يصدق إلا بينة)) رددت عليك ((

ام      دلاً               :" جاء في درر الحك اً أو ب ه رد المغصوب عين و ادعى الغاصب أن ه       ،ل  وانكر المغصوب من

  فالقول مع اليمين للمغصوب منه لكن لو أثبت الغاصب دفعه بالبينة قبل هذا،ذلك

 )٢(. الدفع 

ول                         ه في رد المغصوب هو ق و يرى الحنابلة  أيضا أن القول في اختلاف الغاصب والمغصوب من

  )٣(. لأن الأصل عدم الرد وانشغلت ذمت الغاصب بالغصب ،ك أي المغصوب منهالمال

 

 

                                           
 )  ٨/٢٣٥/٢٣٦(، ابن نجيم ، البحر الرائق ) ٧/١٦٣(   الكاساني، بدائع الصنائع  (١)

 ).٢/٥٣٠(حيدر، درر الحكام  )٢(
 ).٤/١١١(، البهوتي، كشاف القناع )٥/٤٣٨(ابن قدامة، المغني  )٣(
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 :المبحث السادس

  الحيازة استردادالحكم الصادر في دعوى

 

 

ه              ى الغاصب شرعا رد المغصوب ولقول ا ولا               : "يجب عل ه لاعب ال أخي لايحل لأحد أن يأخذ م

ه   رد علي ذه فلي ادا وان أخ ي   )١(" ج ى الغاصب رد الع و    ،نفعل ودة ه ت موج ا دام ين م  لأن رد الع

ل،الموجب الأصلي ة أو المث ن رد القيم ل م و أآم د ، وه ل إلا عن ة أو المث ى رد القيم  ولا يصار إل

 .تعذر رد العين

اع والتصرف في                       ى الانتف ا يتوصل الحائز إل فالغاصب قد فوت اليد على الحائز وهي مقصودة فبه

ه المحوز، فيجب على الغاصب رد المغصوب إ     لان حق المغصوب   ،لى مكان غصبه حتى تبرأ ذمت

ى           ،منه في العين والمالية    ه ووجوب الضان عل ة إلي  فإذا تعذر إيصال العين إليه فيجب إيصال المالي

  )٢(.الغاصب

 

 . والحكم فيها متى توافرت أرآانها مستوفية لشروطها،وحكم الدعوى هو وجوب سماعها

رد                   فيكلف المدعي بإقامة البينة فمتى صح       ه ب دعى علي ى الم دعي عل م للم ام القضاء يحك ه أم ت بينت

ة                   ،الشيء المتنازع فيه   ة البين دعي عن إقام  فينزع من يد المدعى عليه ويسلم للمدعي، فان عجز الم

 لان وضع اليد يعتبر حجة غير آاملة ويجب أن يعارض بحجة أقوى من              ،لا يكلف المدعى عليه بها    

 . جهة المدعي

 

ه                    وعلى المدعي في د     ى حيازت وع غصب أو سلب عل ات وق د إثب ادة وضع الي إذا اثبت     ،عوى إع  ف

ة دعي بالبين هود،الم هادة الش لب    ، أو بش د س ه ق دعى علي ات أن الم ا الإثب ن به ق  يمك أي طري  أو ب

 . وجب الحكم على المدعى عليه برد المغصوب إلى المدعي،الحيازة منه

 

                                           
حديث رقـم   ) ٤/٢٧١(و احمد في مسنده      ،)٥٠٠٢(حديث رقم   ) ٤/٣٠٢ (واللفظ له داود في الادب     رواه ابو  )١(

 .م٢،١٩٨٥ي ،طالمكتب الاسلام) ١/٢٩٩(،وحسنه الألباني انظر مختصر ارواء الغليل )١٧٩٦٣(
ان كل مـن غصـب      :" ، وذكر السيوطي    )٦/٣١٥(الزيلعي ، تبيين الحقائق     )١١/٥٤(السرخسي ، المبسوط     )٢(

 اذا اخاط بالخيط جرح مثلا ويترتب على نزع الخيط ضـرر            -مسألة الخيط : شيئا وجب رده الا في ست صور      

والخمـر  –القمح المغصوب مع الشـعير       كان يخلط    –والخلط حيث لا يتميز الشيء عن غيره        –اكبر من اعادته    

 )٤٦٨(انظر السيوطي الاشباه والنظائر ." غير المحترمة والعصير اذا تخمر في يده وحربي غصب مال حربي 
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د      ه         فلو اقر ذو اليد أن المغصوب مثلا آان في ي الرد علي ا لنفسه أمر ب م يثبت حق دعي أمس ول  ،الم

 .وآذلك أيضا لو شهد الشهود على إقرار ذي اليد أن الشيء المغتصب آان في يد المدعي أمس 

م بشهادتهم                           دعي جاز الحك ين المغصوبة من الم ه الع دعى علي ى غصب الم  ،ولو شهد الشهود عل

اين ل     ،لأنهم اثبتوا سبب زوال اليد     ان                فصار ذلك آالمع د آ د ذي الي ى ي وا أن وصوله إل لقاضي واثبت

 )١(.بأخذ المدعى عليه منه فعليه رده

 

ى الغصب وأحداث         ،فلو ادعى المدعي أن المدعى عليه غصب أرضه وزرعها          وبرهن المدعي عل

ا حوزه                ،اليد من قبل المدعى عليه     ه أنه دعى علي م يثبت الم ا    ، يحكم للمدعي ببينته ما ل ه يحوزه  وان

د صاحبه              ،حوزا صحيحا  ال يكون في ي ه؛ لان الظاهر أن الم دعى علي ا الم  فتبقى حينئذ مع حائزه

ه                      .عادة دعى علي ل الم د من قب دعي الغصب وأحداث الي م يثبت الم ا إذا ل ه إلا أن يطلب         ،أم يس ل  فل

دعي           دعوى             ،اليمين من المدعى عليه إنها حوزه وما غصبها من الم رد ال ه ت دعى علي إذا حلف الم  ف

 )٢(.ازة للمدعى عليهويحكم بالحي

 

ك فلا          ، ولم يكن أهلا لحفظ المال     ،أما إذا آان المغصوب منه صغيرا       ولا توجد عنده المقدرة على ذل

يصح الرد إليه ويلزم الرد إلى ولي الصغير، فإذا آان الصغير مميزا جاز الرد إليه دون اشتراط أن      

 )٣( .زا وماذونا حتى يصح الرد أما في رد البدل فيشترط أن يكون الصغير ممي،ون مأذوناكي

 

ه       )٨٩٦(حيث نصت المادة     ى ان ة عل ه صبيا       :"من المجل ان المغصوب من ه   ،إذا آ  ورد الغاصب إلي

 )٤(  .."لا فلاإ فان آان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد و،المغصوب

 

ا               را فاحش ر تغي دون أن يتغي ان الغصب ب زم رده   في،فإذا آان المال المغصوب موجودا عينا في مك ل

 . لأنه الموجب الأصلي،إلى صاحبه في مكان الغصب

ال          ه الم ال ومع ه الم ذي غصب في د ال ر البل ر غي د آخ ي بل ه الغاصب ف د المغصوب من وإذا وج

د الآخر      ، وآان المغصوب يحتاج إلى مؤونه الرد    ،المغصوب ال المغصوب في البل  وآانت قيمه الم
                                           

 ) ١٧/٤٤(السرخسي المرجع السابق  )١(
 )١/٨٥(ابن قاضي سماونه، جامع الفصولين  )٢(
  )٢/٥٤٠(  حيدر درر الحكام )٣(
 ق  حيدر المرجع الساب )٤(
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د الغصب يكون المغصوب م              اك         اقل من قيمته في بل ه هن را باسترداد مال ه مخي ه في       ،ن  ويسقط حق

ان الغصب  ي مك ليم ف زوم التس ل   ،ل ان الغصب ويتحم ي مك ليم ف ن الغاصب التس ب م ه أن يطل  ول

 .الغاصب نفقات النقل

ادة   ث نصت الم ه ) ٨٩٠(حي ى ان ة عل ن المجل ى   :" م ليمه إل ا وتس ال المغصوب عين زم رد الم يل

ان موجودا          دة أخرى               ،صاحبه في مكان الغصب إن آ ال الغاصب في بل  ،وان صادف صاحب الم

 ، وان شاء طلب رده إلى مكان الغصب        ، فان شاء صاحبه استرده هناك     ،وآان المال المغصوب معه   

 )١("وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب 

 )٢("مؤنه الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف:"وجاء في الأشباه والنظائر

ار       والحكم الصادر في دعوى   ك للعق دعي مال ي أن الم ا لا يعن ازة قانون د أن   ، استرداد الحي ا يفي  وإنم

ا     ، وان يده محمية بالقانون    ،المدعي واضع اليد على العقار     الحكم يقتصر     ، فلا يجوز الاعتداء عليه  ف

ه أن                   على الحيازة المادية دون أن يحسم النزاع فيمن له الحق في الحيازة القانونية فيحق للمدعى علي

ه من           ،ع دعوى استرداد الحيازة بعد رده للحيازة للمدعي       يرف  وعليه إثبات أن الحيازة قد انتزعت من

 )٣(.قبل المدعي

ازة  ترداد الحي ع دعوى اس ه أن يرف دعي حصول سلب أو غصب لحيازت ذي ي دعي ال           فاللم

ن غصبه   نه م ه خلال س ار المغصوب من ا رد العق ب فيه ات ان،يطل دعي الإثب ى الم ائز  وعل ه الح

د             ،الحقيقي للعقار المغصوب   ند أو عق ى س ة    وانه يستند في ذلك إل ة      وأدل أخرى، حيث قضت محكم

ده               :" التمييز الأردنية  إن مجرد إشغال المدعى عليه للدآان مدة ثلاثة عشر عاما لا يثبت مشروعية ي

 )٤("عليها 

 

 

ازة لا              دعاوى الحي ازة ف  فهي   ، تبحث في الموضوع      ولكن هذا الاشتراط يخالف طبيعة دعاوى الحي

دعاوى أنشئت لحفظ الأمن للحيازة وتمنع الاعتداء عليها حتى ولو آان المعتدي هو الحائز الحقيقي             

                                           
 )٢/٥٤٠( ، درر الحكام،حيدر  )١(
 )٤٦٨(السيوطي، الاشباه والنظائر  )٢(
 )٩/٩٢١(السنهوري الوسيط  )٣(
 )١٠٠٤ص ( ١٩٧  مجلة نقابة المحامين الاردنية لسنة ٨٧٤/١٩٧٧تمييز حقوق رقم  )٤(
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ا داءه،له ى اعت دي عل ر المعت لا يق ترداد ، ف ة لاس رق القانوني اع الط ي إتب ائز الحقيق ى الح  وعل

  )١(.حيازته

 

 ، وهو المتصرف فيه، المالك الحقيقي للعقاروإذا ادعى من صدر الحكم برفع يده عن العقار انه

 من قانون محاكم ١٨فتفصل الدعوى في المحكمة العائد إليها النظر في ذلك، حيث نصت المادة 

إن الحكم الصادر في دعاوى إعادة وضع اليد برفع يد المدعى عليه :" الصلح الأردني على انه

إذا ادعى الشخص الذي صدر :  وعليه أو متصرف فيه،،لا يفيد أن المدعي مالك للمدعى به

 تفصل هذه الدعوى فـــي ،الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه

 )٢("المحكمة العائد إليها النظر في ذلك 

 

 وإعادة المدعى به إلى ،وإذا اثبت المدعي انه ذو اليد الحقيقية على العقار يحكم برفع يد الغاصب

ديمة، واعتبرت حيازة المدعي مستمرة غير منقطعة طوال مدة الغصب ما دام انه أقام ذي اليد الق

:" من القانون المدني الأردني على انه"١١٨٧" حيث نصت المادة ،الدعوى خلال المهلة القانونية

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال 

 )٣("سنة 

 

وللمدعي أن يطلب من القاضي منع المدعى عليه من إنشاء أبنية أو غراس في العقار المتنازع 

 وعلى المدعي أن يبرز . وذلك اتقاء لوقوع الضرر مع الاحتياط لعدم الأضرار بالغير،فيه

 

 

للمحكمة كفالة يضمن فيها كل الأضرار والأعطال التي تلحق بالمدعى عليه إذا ظهر انه مبطل 

 .في العقار..  وللقاضي أن يمنع المدعى عليه من إنشاء الأبنية أو الغراس، دعواهفي

                                           
لمنقول جبـرا  اذا ضبط صاحب السند غير ا :" ب من قانون محاكم الصلح على انه        /١٥/١حيث نصت المادة     )١(

وتغلبا دون ان يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل ان يحصل على حكم يعادل الحال السابق بنـاء علـى مراجعـة                      

 انظر  "الطرف الاخر وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق                  

 ) ١٨١(هياجنه احكام الحيازة 
 حاكم الصلح الاردني من قانون م١٨المادة  )٢(
 من القانون المدني الاردني"١١٨٧"المادة  )٣(
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إذا أقام الحائز دعوى رفع اليد :"  من القانون المدني الأردني على انه١١٨٠حيث نصت المادة 

 أبنية أو غرس أشجار في العقار إنشاء فله أن يطلب منع المدعى عليه من ،لاسترداد حيازته

 بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه ،ه أثناء قيام الدعوىالمتنازع في

 )١(" من الضرر إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه 

 

 ،والحكم الصادر يحوز حجية مؤقتة مما يجيز لمن أصدره أن يعدل عنه إذا تغيرت الظروف

 فلا تتقيد بهذا الحكم المحكمة التي ،لهوهذا الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة 

 )٢(.يعرض عليها النزاع على الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته

                                           
 من قانون محاكم الصلح ) ٢٢(و) ٢٠(، وانظر المادتين  من القانون المدني الاردني١١٨٠لمادة  )١(
 ).١٥٩(بديوي، بحوث في قواعد المرافعات  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٣٤ - 
 

  

 الفصل الثالث

 دعوى دفع التعرض 

 
 : وفيه ستة مباحث

 : مفهوم دعوى دفع التعرض وفيه أربعة مطالب : المبحث الأول 

 .تعريف دعوى دفع التعرض  لغةً: المطلب الأول 

 . تعريف دعوى دفع التعرض اصطلاحاً : لمطلب الثاني ا

 .تعريف دعوى  دفع التعرض قانوناً: المطلب الثالث 

 .الفرق بين دعوى دفع التعرض ودعوى قطع النزاع:المطلب الرابع

 

 : الخصوم في دعوى  دفع التعرض وفيه مطلبان : المبحث الثاني 

 . المدعي في دعوى دفع التعرض  : المطلب الأول 

 .المدعى عليه في دعوى دفع التعرض : المطلب الثاني 

 

 :   شروط دعوى دفع التعرض  وفيه مطلبان : المبحث الثالث 

 . شروط دعوى دفع التعرض فقهاً : المطلب الأول 

 .شروط دعوى دفع التعرض قانوناً : المطلب الثاني 

 

 : ان الاختصاص في دعوى دفع التعرض ، وفيه مطلب: المبحث الرابع 

 . الاختصاص المحلي  : المطلب الأول 

 . الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

 

 . الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى دفع التعرض  : المبحث الخامس 

 

 . الحكم الصادر في دعوى دفع التعرض  : المبحث السادس 
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 دعوى دفع التعرضمفهوم :  الأولالمبحث

 :المطلب الأول

 وى دفع التعرض لغة دعتعريف

 

 

 :يقصد بالدعوى الطلب ، أما الدفع في اللغةِ فيقصد بهِ ما يلي 

 

 الدفع : ه دفعاً ، وتدافَعوا الشيءفَعده يم عن صاحِبهِ ، : الإزالة بقوةٍ ، دفَعكل واحدٍ منه هفَعد

 القوم وتدافَع : ومدفع هم بعضاً ، ورجلُ دفّاعبعض فَعد الدفعِ : أي أي شديد. 

 

دفَع االلهُ عنك المكروه دفعاً ، ودافع االلهُ  عنك السوء دفاعاً ، واستدفَعتُ االلهَ  تعالى : ونقول 

ها عني : الاسواءأي طلبتُ منه أن يدفَع. 

 .)١(هم بعضاًأي دفَع بعض: وتدافَع القوم في الحربِ . أي دفَع بعضه بعضاً: ندفَع وتدفَّع السيلُ وا

 

 :أما التعرض فيقصد بهِ ما يلي 

 

 ضواعتَر يعرض الشيء وصار عارضاً كالخشبةِ المنْتَصِبةِ في النهرِ :عرض نِعوم أي انتصب

 .أي تصدى له : وتعرض فلان لفلان. والطريقُ ونحوِها تَمنع السالكين سلوكَها 

أي : واعترض الفرس في رسنهِ وتَعرض . الَ دونَه أي ح: ويقال اعتَرض الشيء دون الشيءِ 

  . )٢(ما عرض للإنسان من أمر يحبِسه من مرضٍ أو لصوص: والعرض . لم يستَقِم لقائِدِهِ 

 

المانع أو الحائِلُ : فالدعوى يقصد منها الطلب والدفْع يقصد بِهِ الازالَه بقوةٍ والتعرض يقْصد بِهِ

فطلب ازالةِ المانعِ، أو الحائلِ المتعرضِِ، هو ما يقصد بدعوى . ذي يمنَع الطريقَ عن السالكين ال

 .دفعِ التعرضِ لغةً 

 

 

                                           
 )٢٥٥(زي مختار الصحاح الرا)٣٧١-٤/٣٦٩ ( ، باب الدال مادة دفع،ابن منظور لسان العرب )١(
 )٤٤٠-٤٣٩(الرازي المرجع السابق)  ١٤٠-٩/١٣٧(ابن منظور المرجع السابق  )٢(
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 المطلب الثاني

 اصطلاحاً دعوى دفع التعرض مفهوم

 

 

 حفـظ الأمـوال مـن       د وع ،فظ للإنسان حقوقه جميعها   ها ح      من عدالة التشريع الإسلامي أن    

وتملكها بأي طريق غير مشروع ، ولم يقف        ، واغتصابها   ، فمنع سرقتها   ، )١(ورات الخمس   الضر

 أو لواضع اليد عليها ، وأعطاه الحق في         ،عند هذا الحد من العناية بل منع حتى من التعرض لها          

إقامة دعوى يطالب فيها بكف المتعرض له عن هذا التعرض ، وقد أطلق على هذه الدعوى عند                 

وأعتبرها الفقهاء من الدعاوى المشروعة لحمايـة الحـق         )٢( "دعوى دفع التعرض  ": م  الفقهاء أس 

 .الأصلي 

 

دعوى يرفعها واضع اليد على المتعرض      :"     ومن تعريفات الفقهاء لدعوى دفع التعرض أنها        

 )٣("  له في وضع يده لتكون نتيجتها وضع حد لهذا التعرض الذي هو ضحيته 

محاولة غير ذي حق الاستيلاء على ما هـو         : " عوى دفع التعرض أنها   ومن التعريفات أيضا لد   

 فيرفع صاحب الحق دعوى يطلب بها منـع         ، أو بالاستعانة بقضاء القاضي    ،لغيره بالقهر والغلبة  

   )٤("  تعرضه له إن لم يستطيع دفعه بنفسه

                                           
حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل ،وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ : الضرورات الخمس هي )١(

ية ومعناها انه لا بد منها في أن تكون ضرور: احدها :  مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام

أن تكون حاجية  ومعناها انه مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق :  والثاني والدنياقيام مصالح الدين 

وهي ما جرى مجرى التحسيين والتتزيين وفقدها لا يخل بأمر ضروري ولا حاجي : أن تكون تحسينية : والثالث

. 

، البوطي، محمد سعيد،ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية )٣٢٧-٢/٣٢٤( انظر الشاطبي الموافقات 

 .م٤،١٩٨٢،مؤسسة الرسالة ،ط)١٢٠-١١٩ص(
منع     " وأعتبر القانون هذه الدعوى من دعاوى الحيازة وسماها بدعوى )١٧/٢٩٤( انظر الماوردي ،الحاوي )٢(

 "التعرض          
 ).٤٧٥ /١(سيد، المقارنات التشريعية  )٣(
 )٢٤٩( ياسين ، نظرية الدعوى   )٤(
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 ويصون له حقه    ،ة    فما دام واضع اليد محقا في وضع يده فإن الشارع يوفر له الحماية اللازم             

 سواء أكان وضع اليـد علـى   ،من أي اعتداء عليه قد يؤدي إلى منع استيفاء المنفعة أو نقصانها          

 . عقار أم  على منقول 

 ،فالواضع اليد طلب منع ما يضر به في وضع يده أو ينقص حق استعماله على ما تحـت يـده                   

 ومطبخ يتضـرر الجـار بـه        ، وفرن ،فيقضى لذي اليد بمنع الجار من أحداث ذي دخان كحمام         

 كعمل بئـر  ،ويقضى بمنع أحداث ذي رائحة كريهة كمذبح مثلا ، ويمنع الجار بما يضر بالجدار        

 )١(وشجر ويقضى بمنع إحداث إسطبل للدواب؛ لما فيه من ضرر ورائحة وصوت للدواب 

 

رفـع  فإذا كان التعدي قد أحدث سلب أو غصب للشيء المدعى به، فلِواضع اليد الأصـلي أن ي                

دعوى إعادة وضع اليد ـ كما مر في الفصل السابق ـ بينما إذا كان التعدي قد أثر على وضع   

 ولكن حصل   ، فالشيء المدعى به ما زال تحت يد واضع اليد الأصلي          ،اليد دون الاستيلاء عليها   

تعرض للمنفعة كأن يحدث نقصان لها أو منع لاستيفائها، فالواضـع اليـد رفـع دعـوى دفـع                   

 وتدخلات قـد    ، وأضرار ،كي يستطيع استغلال و استيفاء الشيء المحوز بدون متاعب        التعرض؛  

 .    مما يعكر على واضع اليد وضع يده،يقوم بها البعض

  

 وأنها في يده    ،لو حضر رجلان وادعى كل منهما دارا      : قال الشافعي : " جاء في الأشباه والنظائر   

 أو يمنعنـي  ،هذا يعترض علي فيها بغير حقهي في يدي، و   : فإن قال أحدهما  . لم تسمع الدعوى  

   )٢("  سمعت. من سكناها

 

 وبين التعرض له، لأن من غصبت       ،وينبغي أن يفرق في التعريف بين غصب الشيء المدعى به         

 أما إذا حـدث تعـرض       ،حيازته لا يرفع دعوى دفع التعرض بل يرفع دعوى استرداد الحيازة          

 أن يحدث إستيلاء عليه فيرفع وقتها دعوى دفع التعرض،           أو للمنقول ولكن بدون    ،للمنافع وللعين 

 ، ولكن الفعل هنا بلغ حد الغصب أو السلب        ،فسلب الحيازة عبارة عن تعرض للحائز في حيازته       

لذا ترفع دعوى استرداد الحيازة بينما الفعل أو التعدي في دعوى دفع التعرض يعكر على الحائز                

    )٣(.   سلب كامل للحيازةث ولكن لا يحد، وقد يسلبه بعض منافع الحيازة،حيازته

                                           
 ).١/٤٧٧(المقارنات التشريعيةسيد ،).  ٧/١٣٤(، الحطاب ،مواهب الجليل ) ٣٨-٥/٣٧(حاشية الدسوقي ، )١(
 ).٨/٢٩٠(، أنظر النووي روضة الطالبين ) ٥٠٧(السيوطي ، الأشباه والنظائر  )٢(
 )٦١(بديوي، بحوث في قواعد المرافعات  )٣(
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 ولا تعرف الدعوى كما جاء في تعريف صـاحب          ،كما أن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا       

 . لكي لا يعرف الشيء بنفسه)) ـ. دعوى يرفعهـا((المقارنات التشريعية أنها 

 )١(ولا يقتصر التعرض على العقارات والمنقولات فقد قرر الشافعية 

 إما بمد اليد إلى ملكه أو بمنعه مـن          ،ن التعرض هو كل ما يستضر  به صاحب الحق المدعي           أ

 . وأما بملازمته عليه أو بقطعه عن أشغاله،التصرف فيه

                                           
 )١٧/٢٩٥(لحاوي الكبيرالماوردي، ا )١( 
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 المطلب الثالث

 قانوناً التعرض  دفع دعوىتعريف

 

 فلا يتعرض في هـذه الـدعوى للحـق          ،يعتبر القانون دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة       

 من شأنه أن يقف عائقا أمام       )٢( أو قانوني     ، )١(صلي أو لموضوع الدعوى، وكل عمل مادي        الأ

 أو يتضمن إنكارا لحيازة الحائز يعطي للمدعي الحق في رفع دعوى منـع              ،انتفاع الحائز بالعقار  

 التعرض له من 

 .قبل الآخرين

 :وعرف القانونيون هذه الدعوى بعدة تعريفات منها 

  ،)٣(" عها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض له في حيازته للعقار أنها دعوى يرف"

دعوى يقصد بها منع الإعتداء على الحيـازة        :" وعرفها البعض بالنظر للغاية المتوخاة منها بأنها      

")٤( 

الدعوى التي يتمسك فيها المـدعي بحيازتـه        : "ومن التعريفات أيضا لدعوى منع التعرض أنها      

 )٥(" رض لها المدعي عليه بطلب الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهرهالقانونية التي يتع

 

الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد وضع حد للتعـرض الـذي تواجهـه             :" وعرفها البعض بأنها  

 ولم يشر إليهـا فـي       ،ولم يعرف القانون المدني الأردني دعوى منع التعرض       )٦(" حيازته إزالته   

 )٧(.  ع المصريمواد قانونية كما فعل التشري

 ، وهي الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضـية       ، ودعوى منع التعرض تحمي الحيازة في ذاتها      

ولذلك تتميز عن دعوى استرداد الحيازة ،فدعوى استرداد الحيازة تحمـي الحيـازة الأصـلية               

                                           
 . التعرض للحائزفي حق الارتفاق المقرر له على الممر الفاصل بين منزليهما: مثال التعرض المادي )١(
 )٢٢٧(تقديم الشكوى الإدارية ،ورفع دعوى ضد الحائز، انظر المنجي ، الحيازة : مثال التعرض القانوني )٢(
 )  ٣٩٥(ساب الملكية العقارية بالحيازة خالد، إكت) ٢٢٦(المرجع السابق : المنجي  )٣(
 )١٨٤(، أبو الوفا ،المرافعات المدنية ) ٣١٩(عبد اللطيف محمد، التقادم المكسب والمسقط  )٤(
 )١٩٥(راغب ، مبادئ القضاء )٥(
 )  ٦١(بديوي، بحوث في قواعد المرافعات، )٦(
 )٢٠٥(العبيدي، الوجيز  )٧(
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 أما دعوى منع التعرض  فلا تحمي إلى الحيازة الأصـلية ، فهـي دعـوى                 ،والحيازة العرضية 

 )٨( السنهوري ـ ذكرالحيازة الأصلية ـ كما

ويلاحظ من تعريفات القانونيين أن دعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصـلية دون الحيـازة               

 ودعـاوى الحيـازة     ،العرضية؛ وذلك لأن دعوى منع التعرض في القانون تتبع لدعاوى الحيازة          

 البحث في التعرض الناشئ ضد       فيكفي قانونا  ،لايجوز البحث فيها عن أصل الحق أو الموضوع       

 ومحاولة رفع هذا التعرض بطلب من قبل الحائز، وهذه النظرة القاصـرة تعـود إلـى                 ،الحائز

 وإلى عدم موافقة الفقهاء المسلمين في عدم الفصـل بـين دعـاوى              ،الفصل  بين الحق وثمراته    

  فلا ينبغـي الفصـل      وأصل الحق المدعى؛ لأن الحيازة هي ثمرة الملكية ودليل عليها ،           ،الحيازة

 . الحق وثمراتهبين

 

حيـازة  " وتقتصر هذه الدعوى أيضا على حماية العقار دون المنقول لأن المنقول محمي بقاعدة              

فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض للمنقولات بل تقتصر هـذه الـدعوى             ". المنقول سند ملكيته    

 كملازمة الشخص   ،الموجه للذمة  و بالتالي لا يجوز رفع دعوى منع التعرض          ،لحماية العقارات 

 . كما هو في الفقه الشافعي.... لاخر 

 

 : لذا يرى الباحث تعريف دعوى دفع التعرض بأنها

 

 أو  ، أو للمنقـول   ،طلب واضع اليد في مجلس القضاء دفع ما يستضر به من تعرض للعقـار             " 

 " للذمة

 

 :شرح مفردات التعريف 

 

 أو  ، كالكتابـة  ، أو ما يقـوم مقامـه      ،الطلب بالقول  ويكون   ،ـ فأساس الدعوى هو الطلب    :طلب  

 . الإشارة عند عدم القدرة على اللفظ والكتابة

 

وهو الحائز سواء أكانت حيازته أصلية أم عرضية، فالواضع اليد وهـو المـدعي              : واضع اليد   

 أو ينقص حق إسـتعماله      ،الحق في رفع دعوى دفع التعرض ضد من يمنعه من إستيفاء المنفعة           

                                           
 ).٨٣(المعطي،الحماية المدنية ، عبد ) ٩/٩٢٧(الوسيط،للسنهوري  )٨(
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 أو ضد من يلازمه في نفسه ويشنع عليه في جاهه، سواء أكان واضع اليد يده                ،ا تحت يده  على م 

أصليه أم عارضة، فاللمستاجر مثلا إن يرفع دعوى دفع التعرض ضد من يعارضه في وضـع                

 .يده على المأجور 

 

فقيد مجلس القضاء جيء به حتى تتميز الدعوى في الاصطلاح عن الدعوى            : في مجلس القضاء    

 اللغة ، ولان طلب دفع التعرض من واضع اليد في غير مجلس القضاء لا يعتبـر دعـوى                   في

 قضائية 

 

 فالغاية من الدعوى أن يدفع      ،وهو إزالة ومنع كل ما يضر بواضع اليد وهو غاية الدعوى          :  دفع

 .     القاضي هذا التعرض بالزام المتعرض بوقف الاعتداء على حيازة الآخرين

 

فلا تصح للدعوى إلا إذا كان المدعي واضع اليد يلحقه ضرر مـن             : تعرضما يستضر به من     

تعرض المدعى عليه أما إن كان التعرض لا يلحق ضررا بالمدعي فلا تقبل الدعوى، فلو طلب                

 فليس لـه أن يرفـع       ، ولم يلحقه ضرر بهذه المطالبة     ،المدعي عليه المدعي بما لا يستحق عليه      

 )١(دعوى دفع التعرض

  

فيصح توجيه دعوى دفع التعرض فقهاً ضد من تعرض للعقـار            : )٢(و المنقول أو للذمة     للعقار أ 

 أو للذمة إذا كان هذا التعرض يحدث ضررا للمدعى ، فالفقه الإسلامي يحمي الحـق                ،وللمنقول

 سواء أكانت على    ، أو لواضع اليد ما دامت يده شرعية صحيحة        ،ويمنع التعرض لصاحب الحق   

كما يمنع التعرض للإنسان من باب أولى مـن كـل شـيء يضـربه أو                . عقار أم  على منقول    

 . أو يشنع على جاهه بدعوى دفع التعرض الموجه للذمة ،بسمعته

 

                                           
 التعرض يكون بغير حق فهو مجرد أذية بدون حجة أما النزاع فيكون هنالك مستند يتوهم وجوده )١(

 يتصرف كيف شاء أنللمالك (( من مرشد الحيران على انه ) ٥٧(ونصت المادة ) ١١/٥٣٦(حاشية ابن عابدين

 ما يريده  ما لم يكن تصرفه مضرا بالجار ضررا يبني وفي خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلي حائطه

  ٢٠قدري باشا مرشد الحيران ص)) فاحشا
. ويراد بالذمة نفس الإنسان . هي كون الإنسان صالحا لان تكون له حقوق وعليه واجبات : الذمة  )٢(

 ) ١١٠(، التعريفات للجرجاني ) ١/١٧(السنهوري ، مصادر الحق 
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  الرابعالمطلب

 الفرق بين دعوى دفع التعرض ودعوى قطع النزاع

 

  وطلب من القاضي دفع ،    إذا ادعى شخص أن فلاناً يتعرض له في وضع يده مثلاً بغير حق

 وتسمى بدعوى دفع  التعرض أو دعوى الحـق          ،ذا التعرض فإن هذه الدعوى تكون مسموعة      ه

 .فإذا لم يستطيع المتعرض إثبات أن تعرضه بحق منعه القاضي من التعرض. )١(العدمي 

 

 فلا يجبر المدعي على الخصومة؛ لأن الحق له فله أن يدعي به              ، )٢(عي من إذا تَرك تُرك      والمد

 فإن كان له    ،هذا يدعي علي دعوى   :  يجوز أن يأتي شخص إلى القاضي ويقول       أو أن يتركه، فلا   

شيء فليبينه، وإلا يشهد على نفسه بالإبراء،لأن المدعي لم يرفع دعوى لـدى القاضـي علـى                 

 فلا يجوز إجباره على الدعوى لأن رفع الدعوى من حقه ، وهذه الدعوى تسـمى                ،المدعى عليه 

 . ر مسموعة فقهاً  وهي دعوى غي،بدعوى قطع النزاع

 

إن كان له   : إذا ادعى شخص على آخر أنه يقطع النزاع بينه وبينه         :" جاء في حاشية ابن عابدين      

 وإن كان ليس له عليه حق يشهد عليه أنه لا يستحق عليه             ،عليه حق أو مطالبة يدعي به ويطالبه      

لا يجب عليه   .. م لا؟ شيئاً من الحقوق والدعاوى والطلبات فهل تسمع هذه الدعوى من المدعي أ           

 )٣("لأن الحق له إن شاء طلبه وإن شاء تركه) على المدعي( أن يدعي عليه ) رافع الدعوى(

 

ضي رفع دعوى قطع النزاع فإنه لا يجيبه على طلبه، كما لو كان شـخص               رفع شخص للقا  فلو  

 ،الـدين  وطلب من القاضي إحضار الدائن وسؤاله عن ذلك          ،مديناً لشخص ما ثم أدى هذا الدين      

 )٤(فإذا أنكر السداد فإنه يثبت قوله، فلا تقبل الدعوى لأن المدعي لا يجبر على الدعوى

  

                                           
 ).٤/١٧٤(حيدر، درر الحكام  )١(
   ، ابن الهمام، شرح فتح التقدير )١١/٥٣٦( حاشية ابن عابدين  ابن عابدين،،)١٧/٣١(السرخسي، المبسوط  )٢(

     )٨/١٥٩.( 
 ).١١/٥٣٧(حاشية ابن عابدين  ابن عابدين، )٣(
 ).٤/١٧٤(حيدر، المرجع السابق  )٤(
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فلم يقع تعرض أو تعدي على المدعي في دعوى قطع النزاع كما هو الشأن في دعـوى رفـع                   

التعرض، وإنما هو طلب المدعي من القاضي سؤال المدعى عليه لبيـان موقفـه مـن دعـوى           

 ى من السؤال؛ لأنه لم يؤول بعد إلى نزاع قانوني لدى المحاكم فلا يستطيع المدعي فلا جدو

 لأن هذا الشيء يعارض     ،القاضي أن يقول لشخص أحضر للمحكمة حتى تدعي بحقك على فلان          

 .حرية التقاضي للأشخاص ويعارض حياد القاضي وقواعد القضاء أيضاً

 

 لان المدعى عليه يطالب بالإثبات      ،ثباتومن جهة اخرى فان في قبول هذه الدعوى قلب لعب الإ          

والمدعي هو المطالب بالحجة على دعواه وهذا ما دعا الفقه الحنبلي إلـى تسـميتها بالـدعوى                 

 )١(المقلوبة 

 

دعوى قطع النزاع عبارة عن طلب إنسان غيره عنـد القاضـي            : " وجاء في الموسوعة الفقهية   

غني أن فلاناً يريد منازعتي ومخاصمتي،      بل: بدون أن يعارضه في شيء يضره، ويقول للقاضي       

 فأطلب إحضاره، حتى إذا كان له علي حق فليبينه أمامك بالحجة،            ،وأريد قطع النزاع بيني وبينه    

، فهذا القول لا يسمع منه لأن المدعي لا يجبر علـى     هوالا فليعترف أني بريء من كل حق يدعي       

 )٢(" الخصومة 

 

قانون أيضا كما هو في الفقه الإسلامي ، ومن قال بقبول          ودعوى قطع النزاع غير مسموعة في ال      

 وليست تخرصـات    ،هذه الدعوى من علماء القانون اشترط أن تكون مزاعم المدعى عليه جدية           

 والذي حمل البعض على قبولها هو خلو القانون من نـص يجيـز              ،فارغة ليس لها اثر ضار به     

 )٣(.رفع دعوى منع التعرض في المنقولات 

 وتشكل تهديدا للمدعى عليه فعلى المتضرر أن يرفـع          ، هذه المزاعم ليست تخرصات    فما زالت 

 .دعوى منع التعرض وليس قطع النزاع 

 

 

 

                                           
 )٦/٣٥٥( ،كشاف القناع البهوتي ، )١(
 )٢٠/٢٨٧(،الموسوعة الفقهية )٢(
 )٣٢٣-٣٢٢( وانظر ياسين نظرية الدعوى ) ١٨٦-١٨٥(القضاة أصول المحاكمات  )٣(
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 الخصوم في دعوى دفع التعرض: المبحث الثاني

 :المطلب الأول

 عرض تالمدعي في دعوى دفع ال

 

 ـ        : المدعي في دعوى دفع التعرض     ان  التعـرض    هو من وقع عليه تعرض أو اعتداء سواء أك

لذمته أم لعقاره أم المنقولة، فمن وقع له تعرض في ذمته مثلا له أن يرفع دعوى دفع التعـرض                   

يطالب فيها كف المتعرض له عن هذا التعرض إذا لم يكن تعرضـه بحـق، وكـذلك إذا وقـع                    

التعرض على عقار أم منقول فللمتضرر الذي وقع على عقاره أو منقوله تعرض أن يرفع دعوى                

 وعليه الإثبات   ،التعرض لدى القاضي يطلب منه فيها  وقف هذا الاعتداء الواقع على حيازته            دفع  

 أو المنقول وقت وقوع الاعتداء، فالواضع اليد طلب منع ما يضر به فـي         ،أنه الحائز لهذا العقار   

 )١(.  أو ينقض حق استعماله على ما تحت يده، أو ما يضر به في التعرض لذمته،وضع يده

 

 ،قه الإسلامي ـ كما مر سابقاً ـ يجيز إقامة دعوى دفع التعرض إذا حصل  تعرض للذمة   فالف

 .  ولم يقتصر الدعوى لحماية العقار كما فعل القانون ، أو المنقول،أو للعقار

 ويجب عليه أن يثبت أنه وقت أن وقع التعرض له كان            ،هو الحائز للعقار  : والمدعي في القانون  

 )٢(لية من العيوب؛ أي حيازة مستمرة علنية هادئة غير غامضة حائز للعقار حيازة خا

 

 بينما نجد دعوى استرداد     ،   ودعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصلية لا الحيازة العرضية        

 أو لصـاحب حـق      ،الحيازة تحمي الحيازة العرضية والأصلية معاً، فلا يجوز للمستأجر مـثلاً          

 فهم يحوزون لحساب المالك وليس      ،هم حائزون عرضيون  الإرتفاق رفع دعوى منع التعرض؛ لأن     

 ولكنه يجوز للحائز العرضي رفع دعوى منـع التعـرض إذا كـان التعـرض                ،لحساب أنفسهم 

 .والاعتداء قد وقع على الحق الذي يباشر استعماله لحساب نفسه 

فـي  فإذا حصل تعرض للمستأجر في حيازته للمأجور مثلا جاز له رفع دعوى منع التعرض له                

 )٣(. حيازته؛ لأنه أصيل في حيازته ويحوز لحساب نفسه لا لحساب المالك 

                                           
 )٤٧٦ص(حسين المقارنات التشريعية  )١(
 ) ٩/٩٢٧(السنهوري، الوسيط  )٢(
 أبو الوفا،) ٩/٩٢٩(، السنهوري، المرجع السابق )٨٣ص(عبد المعطي الحماية المدنية  )٣(

 )١٣٤ص(ية     المرافعات المدنية والتجار
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 فإذا وقع التعرض لحـق الملكيـة        ،وعلى الحائز إثبات أن حيازته حيازة أصلية وليست عرضية        

 ،مثلاً فيجب أن يكون رافع الدعوى المدعي هو من يحوز الملكية لحساب نفسه حيـازة أصـلية                

رفع هذه الدعوى عن المالك؛ لأن حيازة المستأجر لحق الملكية حيـازة            فليس للمستأجر مثلاً أن ي    

 . عرضية وليس حيازة أصلية

 

 فيعتبر حائزاً عرضياً فـي مواجهـة        ،أما إذا قامت حيازة الحائز على عمل من أعمال التسامح         

صاحب الحق المتسامح، فلا يجوز للحائز أن يرفع دعوى منع التعرض في مواجهـة صـاحب                

سامح، على خلاف ما إذا حدث تعرض من الغير فيملك الحائز ولو كان عرضياً رفـع                الحق المت 

 أو  ،دعوى منع التعرض؛ لأن صفة العرضية في الحيازة نسبية لا يتمسك بهـا سـوى المالـك                

 . صاحب الحق المتسامح دون غيره

 

عـوى   فلا يشترط في المدعي في د      ،فللحائز رفع دعوى منع التعرض حتى ولو كان سيء النية         

ولا يكون طلب تنفيذ عقد من العقود محـلاً لـدعوى منـع             . منع التعرض أن يكون حسن النية       

 فإذا ما أراد المستأجر مثلاً إلزام المؤجر بتنفيذ العقد وتمكين المستأجر مـن الانتفـاع                ،التعرض

 فليس له أن يرفع دعوى منع التعرض وإنما له أن يرفع الـدعوى الشخصـية                ،بالعين المؤجرة 

 )١(. ناشئة عن عقد الإيجارال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
المرافعات المدنية والتجارية /أبو الوفا )  ١٦٤ص( محمد علي، التقادم المكسب في القانون اللبناني )١(

 )١٤٣ص(

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٤٦ - 
 

  

 المطلب الثاني

 المدعى عليه في دعوى دفع التعرض

 

 سواء أكان التعرض موجها لذمة الاخـر        ،يمنع الفقه الإسلامي التعرض والاعتداء على الآخرين      

تشنيعا وإشهارا به وبذمته ، أم كان موجها لأمواله وعقاراته ، ويكـون المـدعى عليـه هـو                   

 كما إذا كان المتعرض مسـتأجر       ،لآخرين حتى ولو كان يعمل نيابة عن شخص آخر        المتعرض ل 

من شخص يدعي انه مالك ففي هذه الحالة يجوز رفع دعوى دفع التعـرض علـى كـل مـن                    

 . ومن يدعي انه يعمل باسمه ،المتعرض

 

 ،يوينبغي في الفقه الإسلامي أن يكون التعرض الحاصل من المدعى عليه بما يستضر به المدع              

 وإذا لم يحدث هذا التعرض ضررا للمدعي فلا يجوز له رفع دعوى دفع التعرض ، حيث 

 فـان كانـت     ،فأما توجيه الدعوى إلى ما في يده فلا تكون إلا بعد معارضته           :" جاء في الحاوي    

 وان كانت بما يستضر به المـدعي        ،المعارضة بما لا يستضر به المدعي لم تصح الدعوى منه         

 ، أو بقطعه عن أشغاله    ، وأما بملازمته عليه   ، وأما بمنعه من التصرف فيه     ،لى ملكه أما بمد اليد إ   

 )١(" صحت دعواه 

 

 دعوى منع التعرض على المدعي عليه بمجرد حصـول تعـرض            عبينما نجد القانون أجاز رف    

 .  وبغض النظر فيما إذا كان هذا التعرض قد ألحق ضرراً  بالمدعي أم لا،لحيازة المدعي

 

باحث أن القانون قد جنح عن الصواب في اعتباره مجرد التعرض كاف لرفع  دعـوى                ويرى ال 

 أو ماله لا يعطي الحق لـه فـي          ،منع التعرض؛ لأن عدم حصول ضرر على المدعي في نفسه         

فما لم يؤول هذا التعرض لضرر      .  وإرباك المحاكم بذلك   ،إزعاج الآخرين برفع الدعاوى ضدهم    

 . دعوىلا يعطيه الحق في رفع هذه ال

 

 

 

                                           
 )١٧/٢٩٥(الماوردي ، الحاوي  )١(
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 فلا يجوز لقاضي الحيازة النظـر فـي         ،ولكون القانون يفصل بين دعاوى الحيازة وأصل الحق       

 ويجوز رفع دعوى منع التعرض قانوناً حتى ولو كان هذا التعرض الناشئ             ،أصل الحق المدعى  

من المدعي عليه يستند فيه إلى حق ثابت له؛ لأن قاضي الحيازة لا شأن له بموضوع الحـق ،                   

وى منع التعرض إنما تحمي الحيازة في ذاتها ولا يشترط أيضاً في المدعى عليه أن يكـون                 ودع

 وأيضاً  فكما يمكن أن تكون       ،حسن النية، كأن يعتقد بحسن نية أن له هذه الحق الذي يتعرض له            

أعمال التعرض قد وقعت بالعنف أو ارتكبت علناً، فكذلك يمكن أن تكون قد وقعت بدون عنـف                 

 )١(. خلسةًأو ارتكبت

 

 فيكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هنالك تعرض واقع من المدعى               

 كأن يقوم بعمل مـادي مـن        ،عليه، فقد يكون التعرض الصادر من المدعى عليه تعرض مادي         

 أن يقيم المدعى عليه حائطاً أو بناء في أرضه يسـد          : أعمال التعدي يقع على حيازة المدعي مثل      

 فهذه الأعمال ومثلها    ،به مطلا لجاره ومثل رعي المدعى عليه مواشيه في أرض جاره دون إذنه            

 وتجيز للحائز رفع دعوى منع التعرض يطلب فيها منـع           ،تعتبر تعرضاً مادياً للحائز في حيازته     

 .هذا الاعتداء على حيازته

انوني يعلن من خلاله    وقد يكون التعرض الصادر من المدعي عليه تعرضاً قائما على تصرف ق           

 ولا يشترط لهذا التصرف أن يكون داخل مجلس         ،المدعى عليه نيته في معارضه حيازة المدعي      

القضاء كما إذا أنذر المدعى عليه مستأجر بدفع الأجرة له هو لا للمؤجر فهذا تعـرض لحيـازة                  

 تقـديم   المؤجر للعين المؤجرة، وقد يكون هذا التصرف داخل مجلس القضاء كرفع دعـوى أو             

 )٢(. طلبات في دعوى يعارض فيها المدعى عليه حيازة المدعي

 فتوجه إليهم الدعوى بعد موت المتعرض، وإذا كان         ،ه العام أي ورثته   فويحل محل المعترض خل   

المتعرض قد عمل لصالح غيره فليس له أن يطلب إخراجه من الدعوى بحجة أنه يعمل لصـالح                 

 وللوكيل هنا أن يدخل المؤجر فـي        ،يل بأمر من المؤجر    كما إذا حصل التعرض من الوك      ،غيره

 . أن يخرج من الدعوى-أي الوكيل–الدعوى ولكن ليس له 

 كالمشتري من المتعرض ولـو      ،ويجوز رفع دعوى منع التعرض على كل من يؤول إليه العقار          

 )٣(. كان حسن النية لأن هذه الدعوى عينية تتبع العقار أينما كان

                                           
 ).٩/٩٣٣(السنهوري، المرجع السابق  )١(
 ).٩٣٥-٩/٤٣٤(السنهوري، المرجع السابق  )٢(
 ).١٤١) ( والتجاريةالمرافعات المدنية( أبو الوفا  )٣(
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 المبحث الثالث

 وط دعوى دفع التعرضشر

 .شروط دعوى دفع التعرض فقهاً : المطلب الأول 
 

 

تتسم دعوى دفع التعرض في الفقه الإسلامي بأنه يصح توجيهها إلى العقار أو إلى المنقـول أو                 

 ، ولكن يشترط بعض الشروط ليصح توجيه هذه الدعوى إلى العقار أوالـى المنقـول              ،إلى الذمة 

 وينبغي العلم بأن هذا التعـرض       ،ذمة ببعض الشروط الخاصة بها    ويختص توجيه الدعوى إلى ال    

 ابتداء دون الاستناد إلى حق معين فـي         ،الحاصل لواضع اليد يمكن أن يكون تعرض أو اعتداء        

فـي  )١( ويمكن أن يكون المتعرض لواضع اليد مستنداً إلى حق معين ولكنـه تعسـف            ،ممارسته

كن الشارع لا يبيح لصاحب الحق الإضرار بغيـره         استعمال حقه؛ بحيث أوقع الضرر بغيره، ول      

حتى ولو كان يستعمل حقه لأن هذا الإضرار هو انحراف عن الغاية التي قصدها الشارع فـي                 

 )٢(. استعمال الحق وهي المصلحة المشروعة

 

فلا بد من توافر بعض الشروط ليصح رفع دعوى دفع التعرض فقهاً، فقد ذكر صاحب الحـاوي          

 )٣(: ط لرفع دعوى دفع التعرض للعقار أو المنقول وهي كالآتيخمسة شروط تشتر

معلومية المدعى به، فعلى المدعي أن يصف الملك بما يصير به مستعيناً سـواء أكـان                 -١

 .المدعى به عقار أو منقولاً

فيجب أن يكون المدعى به متصورا في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي؛ لأن المقصود              

 والمقصود بالحكم فصل الخصومة بإلزام المحقـوق بـرد          ،لحكم فيها بالدعوى هو إصدار ا   

                                           
.  هو مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل): التعسف في استعمال الحق( )١(

 مؤسسة الرسالة   )٨٧ص(انظرالدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي 

  . م١٩٧٧ ٢ط   
  -الدار العلمية)٢٠(مال الحق ونظرية الظروف الطارئة، أبو حجير، مجيد محمود، نظرية التعسف في استع )٢(

 ).  م٢٠٠٢ ١عمان ط
 ).١٧/٢٩٥(الماوردي، الحاوي  )٣(
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 ولا إلزام مع الجهالة وبناء عليه لا يصح الحكم بما لا إلـزام فيـه فـلا                  ،الحق إلى صاحبه  

 )٤(. يتحصل مقصود الدعوى بدون العلم

 

ار  وكان المدعى به عقاراً ذكر المدعي ما يميز العق         ، فإذا رفع المدعي دعوى دفع التعرض     

عن غيره بذكر حدود العقار وناحيته من البلد الموجود فيها، واليوم وقد أصبح هنالك تسجيل               

 فيكفي إبراز تسجيل العقار المثبت لدى دوائر الدولة كدائرة الأراضي           ،للعقارات وتنظيم لها  

 ويكفي القضاء والخصوم تعـب      ،مثلاً، وهذا التوثيق يقوم بتعريف العقار وتميزه عن غيره        

  )١(.نة التعريف بالعقار وحدودهومؤو

 

وأما إذا كان المدعى به في دعوى دفع التعرض منقولاً، فإذا كان المنقول حاضراً في مجلس                

 فيعلم بالإشارة إليه ولا يصار إلى أقل من الإشارة إليه لأنها ممكنة في حالة وجوده                ،القضاء

 .  في مجلس القضاء

 

عـدا  (  فلا يكلف المـدعي عنـد الجمهـور        ، القضاء وأما إذا كان المنقول غائباً عن مجلس      

 ، فإذا كان المنقول مثلياً فيجب على المدعي ذكر وصفه         ،إحضاره لمجلس القضاء  )٢( )الحنفية

 فإن كان منضبطاً بالوصف فيجب وصفه بما ينضـبط بـه وإلا             ،وأما إن كان المنقول قيمياً    

 .فيجب ذكر قيمته

 

 وإلا  ، الغائب إلى مجلس القضاء إذا كان إحضاره ميسراً          إلى إحضار المنقول    )٣(وذهب الحنفية   

 ذهب القاضي أو نائبه إلى مكان وجود المنقول ليشار إليه من قبل المدعي أمامه، فوسيلة تعريف 

المنقول عند الحنيفة هي الإشارة في حالة وجود المدعى به في يد المدعي، والمنقـول الهالـك                 

 . ول المثلي تعتبر دعواه دعوى دين في الذمة عند الحنفية اماالمنق،عندهم يعرف بذكر القيمة
                                           

 ).٣٤٣ص(ياسين، نظريةالدعوى  )٤(
 ).  ٨/١٦٧(انظر ابن الهمام شرح فتح القدير  )١(
لي، دار ، تحقيق مصطفى الزحي) ١٩٥-١٩٠(ابن أبي الدم، شهاب الدين ابراهيم، أدب القضاء  )٢(

 .م ١٩٨٢ ٢ دمشق  ط–الفكر 

 ).  ١/١٠٨(، ابن فرحون، تبصرة الحكام )٤/٥١٢(قيلوبي وعميرة، حاشيتا قيلوبي وعميرة 
وانظر ) ٥٧٠ -١١/٥٦٠( حاشية ابن عابدين ابن عابدين ،)١٧٣ -٨/١٧٢/ (شرح فتح القدير/ابن الهمام  )٣(

 )٣٥٥ -٣٥٠(ياسين نظرية الدعوى 
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 فيجب  ،وإن كان المدعي يدعى في دعوى دفع التعرض بان المدعى عليه يلازمه بنفسه لدين ما              

 .على المدعي بيان المدعى به أي الدين بما يثبت في الذمة

 

ليات وما يلحـق بهـا مـن        فعند الحنيفة إذا كان الدين واجب الأداء بوصفه يثبت في الذمة المثا           

ويضيف الجمهور على ما ذكره .  فلو وجب أداؤه بعينه لم يكن ديناً متعلقاً بالذمة        ،مذروع وعددي 

  )١(.الحنفية كل عين يمكن ضبطها بالوصف

 أو الوصـف    ،معلومية المدعى به تكون بالإشـارة     :"من المجلة على أنه   ) ١٦٢٠(ونصت المادة   

 ، فالإشارة إليـه كافيـة     ،نقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة      وهو إذا كان عيناً م     ،والتعريف

 وإذا كان عقاراً يعـين ببيـان        ، وبيان قيمته  ،وإذا لم يكن حاضراً يكون معلوماً بوصفه وتعريفه       

 )٢("  وإذا كان ديناً يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره ،حدوده

 

 لأن  ،له من قبل المدعى عليـه     أن يذكر المدعي في دعواه أنه صاحب الملك المتعرض           -٢

الملك شرط في قبول دعوى دفع المعارضة إذ أن من لا يملك الشيء لا يحق لـه دفـع                   

 . المعارضة لهذا الشيء

 

ويفهم من هذا الشرط أن تكون يد المدعي على المدعى به يد أصليه وليست عارضـة كيـد                  

طلب دفع المعارضـة إذا       أن ي   - لكون يده عارضة     -المستأجر؛ لأن المستأجر لا يحق له       

ركن الدعوى إذا كـان المـدعي       :" جاء في درر الحكام   .  كانت هذه المعارضة لأصل الملك    

 ، وإذا كان وكيلاً أو وليا أن يضيفه إلى من يقـوم مقامـه             ،أصيلاً أن يضيف الحق إلى نفسه     

 )٣(". لأن ركن الشيء ما يقوم بالشيء والدعوى إنما تقوم بإضافة المدعي إلى نفسه

 

 

 

                                           
ابن أبي الدم أدب القضاء ) ١/٢٢٧(ابن قاضي سماونه، جامع الفصولين  ).١١/٥٧٣(ن حاشية ابن عابدي )١(

 .م١٩٩٦، ٢، دار عالم الكتب ،ط) ٣/٥١٤(البهوتي ، شرح منتهى الارادات   ،)١٩٤(
 ).٤/١٨٥(حيدر، درر الحكام  )٢(
 ).٤/١٧١(حيدر، المرجع السابق  )٣(
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 .  أو باسمه ونسبه إن كان غائباً،أن يذكر المدعي المعارض له بالإشارة إن كان حاضرا -٣

  وهذا الشرط هو شرط عام في كل الدعاوى ولا يقتصر ذكره في دعوى دفع التعرض؛ حيـث                 

يشترط أن يكون المدعى عليه معلوماً بناء عليـه إذا          "من المجلة على انه     ) ١٦١٧(نصت المادة 

 أو على ناس من أهلها مقدار كذا بدون تعيين          ،حد من أهل القرية الفلانية    أ لي على      :قال المدعي 

 )١(".لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعى به

 

 .أن يذكر المدعي أن المدعى عليه يتعرض له في ملكه أو في نفسه -٤

 من  ويشترط أيضاً لدعوى دفع التعرض أن يذكر المدعي في دعواه طبيعة التعرض الصادر            

المدعى عليه هل هو تعرض للملك سواء أكان عقاراً أم منقولاً؟ أم هو تعرض للذمـة؟ لان                 

الحكم يختلف ويفترق حينما يكون التعرض موجه للملك أو موجه للذمة،كما سيأتي في الحكم              

 .في دعوى دفع التعرض

التعرض  فمجرد   ،ينبغي أن يكون هذا التعرض مما سيتضرر به المدعي        )٢(وسبق القول انه    

 ، إلا أن يكون هذا التعرض قد أحدث ضـرراً للمـدعي           ،لا يكفي لرفع دعوى دفع التعرض     

فمجرد ادعاءات ليس لها أثر ضار على المدعي لا تعتبر مسوغاً لرفع دعوى دفع التعرض               

 .من قبل المدعي

 

 .أن يذكر المدعي في دعواه أن المدعى عليه قد تعرض له بغير حق -٥

فع التعرض نقصد من وراء هذه الدعوى دفع العدوان الموجه إلى           عندما نتحدث عن دعوى د    

 ويضره في تعرضه،    ،الملك أو إلى الذمة، وذلك حينما يكون المدعى عليه يتعرض للمدعي          

ولكن إذا كان هذا التعرض بحق فلا يعتبر ذلك عدوان و بالتالي يصـبح هـذا المتعـرض                  

عرض ضد صاحب الحـق؛ لأنـه    فلا يجوز للطرف الآخر رفع دعوى دفع الت        ،صاحب حق 

غير معتدٍ، ولأنه ربما استحق المعارضة برهن أو إجارة حتى لا يتقي في دعواه ما يحتـاج                 

 )٣(. الحاكم أن يسأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى عليه

 

 

                                           
 ).٤/١٨١ (درر الحكامحيدر،  )١(
 )١٦١ص( دعوى دفع التعرض تعريفانظر  )٢(
 )١٧/٢٩٥(الماوردي ، الحاوي  )٣(
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 وكانت هـذه المعارضـة      ،وأما إذا كانت المعارضة موجهه إلى ما يتعلق بالذمة كالدين مثل          

 أو التشنيع عليه في جاهه أو بمعارضته فـي مالـه   ،مة المدعي في نفسهتلحق ضرراً بملاز 

 . فيحق للمدعي حينئذٍ رفع دعوى دفع التعرض،مثلاً

 

 ثلاثة شروط لرفع دعوى دفع التعرض إذا كان التعرض موجـه            )١( وذكر صاحب الحاوي    

 :للذمة وهي

 . لدعوى ما سواهأن يذكر المدعي ما طولب به إما مفسراً أو مجمل؛ لأن المقصود با -١

 وله أن يفسـر     ، وهو المدعى به   ،فعلى المدعي أن يذكر في دعواه ما طالبه به المدعى عليه          

 وله أن يجمـل     ، كأن يذكر سبب الدين وطبيعة الدين ومكان تسليمه        ،في دعواه ما طولب به    

 .بدون تفسير كأن يذكر مقدار المال بدون تفسير للأسباب وغيرها

 

 دعواه أن المدعى عليه ليس صاحب حق في مطالبته أو معارضته             أن يذكر المدعي في    -٢

 .لأن المطالبة بالحق لا ترد

 

 .  أن يذكر المدعي ما استضر به من معارضة المدعى عليه-٣

لأن المقصود من الدعوى كف المدعى عليه من معارضة المدعي فعلى المدعي ذكـر مـا                

اضي من معرفة أن هذا الشيء ممـا        استضر به من معارضة المدعى عليه؛ حتى يتمكن الق        

يضر بالمدعي أم لا؟ فإذا لم يكن يضر بالمدعي رد القاضي الدعوى، وإلا سار في إجراءات                

الدعوى وحكم بكف المدعى عليه من فعل ذلك الشيء الذي بينه المدعي في دعواه، وهو ما                

ستطيع القاضي  فإن لم يبين المدعي ما استضر به فكيف ي        . يعارض به المدعى عليه المدعي    

 !الحكم وهو لا يدري طبيعة هذا التعرض وبماذا يلزم القاضي المدعى عليه؟

 

 

 

 

 

     

                                           
 ).١٧/٢٩٧(الحاوي / الماوردي )١(
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 شروط دعوى دفع التعرض قانوناً  : المطلب الثاني 
 

لدعوى منع التعرض شروطاً موضوعية وشـروطاً زمنيـة أمـا الشـروط              اشترط القانون 

 .لية وليست عارضة أن تكون حيازة المدعي حيازة أص-١:الموضوعية فهي

 . أن يقع تعرض للحيازة-٢                          

 أن تستمر حيازة المدعي للعقار المتنازع فيه سنة كاملة قبل -١: وأما الشروط الزمنية فهي

 .وقوع التعرض

  رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض -٢                         

 :يان ذلكوفيما يلي ب

 

 .أن تكون حيازة المدعي حيازة أصلية وليست عارضة -١

 

ومعنى هذا الشرط أنه يشترط في المدعي أن تكون حيازته حيازة قانونية بعنصريها المادي              

 ولا تكفي الحيازة العارضة لرفـع دعـوى منـع           ، أي حيازة أصلية بنية التملك     ،والمعنوي

 أو  ،حق الانتفاع أو صاحب حق الإرفاق     التعرض، فلا يجوز أن يرفع هذه الدعوى صاحب         

 فهؤلاء كلهم حائزون عرضيون يحوزون لحساب غيرهم ممن يباشـر السـيطرة             ،المستأجر

وأما إذا كان التعرض قد وقع على الحق الـذي يباشـر            . المادية على العقار بواسطة هؤلاء    

ازته ويحوز  استعماله الحائز العرضي فله حينئذ رفع دعوى منع التعرض لأنه أصيل في حي            

  )١(.لحساب نفسه

 

 أن يقع تعرض للحيازة -٢

 ويكفي أن يكون هـذا      ،يعتبر التعرض للحائز في حيازته مسوغاً لرفع دعوى منع التعرض         

 كما هو مشترط    –التعرض مجرد تعكير للحيازة أو المنازعة فيها حتى ولولم يحدث ضرراً            

 .  ع التعرض قانوناً فمجرد حدوث تعرض يكفي لرفع دعوى من-في الفقه الإسلامي

 

                                           
 الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعية) ٢٧٠(هرجه، مصطفى مجدي،الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم  )١(

 الشهاوي،قدري عبد ، ، دار المعارف بالإسكندرية )٩٥(مصطفى، فتحي حسن، الملكية بوضع اليد . م١٩٩١ط 

  .  ، دار منشأ المعارف، الإسكندرية)١٤٧) (الحيازة كسبت من أسباب كسب الملكية(الفتاح 
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وسواء أآان التعرض للحيازة تعرضا مادياً أم تعرضا قانونيا فإنه يجوز للمتعرض له   أن 

يرفع دعوى منع التعرض لدفع هذا الاعتداء الذي يحول بين الحائز وبين الانتفاع بحيازته 

 ،تعمال حق المرورانتفاعاً هادئاً آمن يمنع صاحب المنزل من الوصول إليه بالتعرض له في اس

فيحق لصاحب المنزل في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض؛ لأن المتعرض لم يسلب حق 

المرور وهذا لا يتصور من الناحية المادية وإنما تعرض لحق المرور فقط، وآمن ينكر حق 

قوال  فلا تكفي الأً،الحائز للحيازة من خلال إجراءات موجهه إلى الحائز أو من ينوب عنه آتابة

الإنذار الموجه إلى المستأجر بعدم دفع الأجرة للمؤجر ودفعها : والتهديدات الشفوية،ومثال ذلك

 )١(.للمتعرض

  فالتعرض القانوني لا يتم بعمل أو بسلوك مادي من المتعرض آما هو التعرض المادي، و 

رض للحيازة إنما بإجراء يعد منازعة قانونية للحيازة برآنيها المادي والمعنوي؛ لأنه تع

طبيعة العمل المكون آلها،فالتفرقة بين التعرض المادي والتعرض القانوني تعود إلى نوع و

فلا يشترط القانون ترتيب الضرر على الفعل حتى يعد تعرضاً فالفعل قد يعتبر .لفعل التعرض

 )٢( حتى ولو ترتب عليه آثار نافعة آمن بذر أرض الحائز رغماً عنه،تعرضاً

 أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشئ حاله تعرض وإذا تتابعت

واحدة مستمرة، أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت 

 وتتعدد ، فإن آل عمل من هذه الأعمال يعتبر حالة تعرض قائمة بذاتها،عن أشخاص مختلفين

 )٣(ال أو الأشخاص الصادرة عنهم فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعم

 لأنه ، فإن دعاوى الحيازة لا تحميه،أم التعرض الذي يستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ

لا يعدو أن يكون منازعة في التنفيذ يستوي في ذلك أن يكون من ينازع في تنفيذ الحكم طرفاً فيه 

  )٤(.أو من الغير

 
                                           

، هرجة ، الحيازة ) ١٣٩( ، أبو الوفا المرافعات المدنية ) ٦٣ -٦٢(بديوي، يحوز في قواعد المرافقات  )١(

)) ٢٨٠(هرجه، الحيازة ،)   (١٣٩(نية والتجارية أبو الوفا، المرافعات المد)  ١٦١(الشهاوي ، الحيازة ) ٢٨٠(

 )١٦١(الشهاوي، الحيازة(
 )٦٤ -٦٣(بدوي،المرجع السابق  )٢(
 )٢٣٠(المنجي، الحيازة  )٣(
 ).  ٩٠(عبد المعطي، الحماية المدنية  )٤(
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 حتى ،باره مجرد التعرض آافٍ لرفع دعوى منع التعرضتضح رأي القانون في اعتإوبعد أن 

وأبعد رؤية ، ولو لم يحصل ضرر لا بد من القول بأن موقف الفقه الإسلامي أآثر دقة وشمولاً

 وأنه لا بد من حدوث ضرر ،في عدم اعتباره مجرد التعرض مسوغاً لرفع دعوى منع التعرض

 يحصل ارتباك للقضاء بأمور صغيرة للمدعي حتى يستطيع أن يرفع هذه الدعوى، وبذلك لا

 وتخرج القضاء عن هدف وجوده، وبما أن المدعي لم يتضرر فكيف نعطيه ،ليست ذات بال

 والأصل أن يحكم القاضي برفع الضرر في ،الحق برفع دعوى منع التعرض على الآخرين

 !  وبما أن الضرر غير موجود هنا فبمِ يحكم القاضي؟،دعوى منع التعرض

 .  ر حيازة المدعي للعقار المتنازع فيه سنة آاملة قبل وقوع التعرضأن تستم -٣

 ليكون ،وهذا الشرط يقتضي أن تكون الحيازة قد استقرت للحائز سنة آاملة قبل وقوع التعرض

من القانون )٩٦١(حيث نصت المادة . بمقدوره الادعاء بمنع التعرض الواقع له في حيازته

 عقاراً واستمر حائزاً له سنة آاملة ثم تعرض في حيازته من حاز" المدني المصري على أنه

 "جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

ويقع على المدعي عبء إثبات استمرار الحيازة بدون الانقطاع سنة آاملة، ويجوز الإثبات 

عقار قبل وقوع بكافة طرق الإثبات المشروعة، والمهم في الأمر أن يثبت المدعي أنه حاز ال

 ويجوز للمدعي في حساب مدة السنة أن ، وأنه يحوزه فعلا وقت وقوع التعرض،التعرض سنة

 إلا أنه يشترط ،يضم إلى مدة حيازته حيازة سلفة سواء آان المدعي سلفاً عاماً أم سلفاً خاصاً 

  )١(.لضم حيازة السلف لحيازة الخلف اتصال الحيازتين اتصالاً مستمراً دون انقطاع

ويؤخذ على هذا الشرط أن القانون قد يحمي متعد على حساب حائز محق في اشتراطه استمرار 

حيازة المدعي للعقار المتنازع فيه سنة آاملة قبل وقوع التعرض؛ لأن التعرض والتعدي قد يقع 

 دام الحائز يحوز حيازة أصلية فما فما ،للحائز قبل مضي سنة على حيازته

 في حين أن التعرض والعدوان قد ،السنة حتى يستحق الحماية القانونيةالداعي لاشتراط مدة 

يحدث لحيازة المدعي قبل مرور مدة السنة هذه،فيكون القانون بذلك قد وفر الحماية للمتعدي 

  )٢(.وحرم الحائز الأصلي منها

 

                                           
ت المدنية وانظر أبو الوفا، المرافعا) ٩/٩٣٠(لسنهوري الوسيط  ا، )٨٧ص(عبد المعطي ، الحماية المدنية  )١(

 ).١٣٧ص(والتجارية 
 )١٩٥ص(انظر هياجنة أحكام الحيازة )٢(
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 .رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض -٤

 

 وسواء أكان التعـرض     ، يكون تعرضاً مادياً أو تعرضاً قانونياً        سبق القول بأن التعرض قد    

 .مادياً أو قانونياً فإنه يشترط على الحائز المدعي أن يرفع دعوى منع التعرض خلال سنة

جاز له أن يرفع خلال السنة التاليـة دعـوى بمنـع هـذا              :"......٩٦١حيث جاء في المادة     

 "التعرض

تقادم، فتسري هذه المدة على غير كامل الأهلية والغائـب          ومدة السنة هي مدة سقوط لا مدة        

 .ولا توقف ولا تنقطع

 

 وآانت ،فإن آانت أعمال التعرض متعددة وصادرة عن شخص واحد: فإذا آان التعرض مادياً

مترابطة فتحسب مدة السنة من اليوم الأول الذي ظهر فيه التعرض للحيازة على اعتبار أن هذه 

 .عرض  واحدة مستمرةالأعمال تشكل حالة ت

 

 فإن آل ، أو متباعدة مستقلة عن بعضها،وأما إذا آانت أفعال التعرض صادرة عن أآثر من شخص

 . وتبدأ مدة السنة لكل تعرض من تاريخ وقوعه،عمل أو فعل لوحده يشكل تعرضاً

 

 .عرضاًفإن مدة السنة تبدأ من وقت وقوع التصرف الذي اعتبر ت: وأما إذا آان التعرض قانونياً

فتحسب مدة السنة من الوقت الذي : وأما إذا آان التعرض عملاً قام به المدعى عليه في ملكه هو

  )١(.يتقدم فيه هذا العمل حتى يصبح تعرضاً واقعاً على حيازة المدعي

 

 

 

 

                                           
، أبو الوفا المرافعات المدنية التجارية )١٩٧ص(، هياجنة، أحكام الحيازة )٩/٩٤٠(السنهوري، الوسيط  )١(

 ).  ١٠٢ص(مصطفى، الملكية بوضع اليد ) ١٦٠ص(، الشهاوي، الحيازة )١٤٠ص(
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 الاختصاص في دعوى دفع التعرض :الرابعالمبحث 

 :المطلب الأول

  في دعوى دفع التعرض  الاختصاص المحلي

 

 ،تعتبر دعوى دفع التعرض من دعاوى العين في الفقه الإسلامي كدعوى استرداد الحيـازة             

وأتضح عند الحديث عن الاختصاص في دعوى استرداد الحيازة أنه إذا كـان فـي البلـدة                 

 فإنه هو الذي ترفع إليه الدعوى ، وفي حالة تعـدد القضـاة              ،قاضي واحد يختص بالطرفين   

 فقد رجحت قـول     ،ص بالقضاء بين أهلها ولا يتعداها إلى غيرها         واستقلال كل بمحله  يخت    

ابن الماجشون أن المختص بنظر الدعوى في هذه الحالة هو القاضي الذي يقع المدعى بـه                

 .في ولايته؛ لأن هذا القول أسهل لعمل القضاء وأقرب لتحقيق العدالة

 

ي اليد سواء أكان عقـاراً أم       ما سبق بيانه ينطبق على ما إذا كانت الدعوى موجهة إلى ما ف            

 :منقولاً،أما إن كانت الدعوى موجهة إلى الذمة

 وهو قـول  ،)٣( والحنابلة)٢( ومعظم الفقهاء من الشافعية)١(فقد ذهب أبو يوسف من الحنفية     ) ١

 وكان المتنازعـان يتبعـان لهـذا البلـد، أن           ، إذا تعدد القضاة في نطاق بلد واحد       )٤(المالكية

 القاضي الذي يختاره المدعي الدعوى ترفع إلى 

 لأن الحق   ،لأن المدعي لا يجبر على الخصومة فهو المنشىء لها فيختار القاضي الذي يريد            

 .   له في الدعوى فجعل الحق له في تعيين القاضي

 

 لأن  ،ذهب محمد بن الحسن إلى أن الحق في تعيين القاضي يكون لاختيار المدعى عليه             ) ٢

 والأصل براءة الذمة والظاهر يشـهد للمـدعى    ،فسه ضد من اتهمه   المدعى عليه يدافع عن ن    

 فيؤدي ذلك إلى إثبات مـا لـيس فـي           ، وربما حصل له ارتباك بأخذه إلى من يتهمه        ،عليه

 )٥(.الحقيقة، ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها

 

                                           
 ).٢٢٢-٢١٤(، انظر ياسين، نظرية الدعوى )٥٣٩-١١/٥٣٨(بدين ابن عابدين، حاشية ابن عا )١(
   )٣٤٥-٨/٣٤٠(نهاية المحتاج   الرملي ،)٢(
 )١١/٣٨٣( ابن قدامة المغني  )٣(
 )٨/١٥٥(مواهب الجليل  الحطاب،، )٦/٥٨(حاشية الدسوقي الدسوقي، )٤(
 )١١/٥٣٩(حاشية ابن عابدين  ابن عابدين، )٥(
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الدين تنظر فـي    إلى أنه في حالة تعدد القضاة وتعددت البلاد فإن دعوى           : ذهب المالكية ) ٣

فلمدعي الدين أن يختار من يشاء من القضـاة إذا  . المكان الذي يتعلق فيه الطالب بالمطلوب  

كان هو وخصمه في بلد واحد وتعدد قضاتها وكانوا مستقلين بالنظر في جميع الدعاوى، وإن               

لك  ويكون قاضي ذ   ،لم يكونا في بلد واحد فللمدعي أن يتعلق بخصمه في أي مكان يجده فيه             

 )١(.المكان هو المختص بفصل الخصومة 

 

ولعل ما ذهب إليه محمد بن الحسن بأن الحق في تعيين القاضي يكون لاختيار المدعى عليه                

هو الأرجح؛ لأن المدعي لو أعطي حق الاختيار لاختار من القضاة من يعـرف بالسـهولة                

 ،ر إلى المدعى عليه   ومن يساعده في كسب قضيته، ومما يزيد الترجيح قوى أن الشارع ينظ           

 فاعتبار الشارع لقول المدعى عليـه       ،ويجعل قوله مقبول بيمينه إن عجز المدعي عن البينة        

 ولتحقيق العدالة التي تقتضيها روح التشريع       ،أكثر من اعتباره لقول المدعي أقرب للصواب      

 .الإسلامي

 

 :أما الاختصاص المحلي لدعوى منع التعرض في القانون

 

ن دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة مثلها مثل دعوى اسـترداد الحيـازة   فيعتبر القانو 

 لذا فإن الاختصاص المحلي لدعوى استرداد الحيـازة هـو           ،ودعوى وقف الأعمال الجديدة   

 .نفسه الاختصاص المحلي لدعوى منع التعرض

و أحـد   أي أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع أ             

أجزائه دون الالتفات إلى حجم هذا الجزء؛ لأن هذه المحكمة هي الأقرب للعقار مما يسـهل                

 . معاينته ويضمن حسن سير العدالة 

 إلا أنه   ،ورغم أن القانون المدني الأردني لم ينص صراحةً إلا على دعوى استرداد الحيازة            

 دعاوى الحيـازة بصـفة      تحدث عن ) ٣٧/١(عندما نص على دعوى استرداد الحيازة مادة        

 مما يفهم أن القانون لا يقتصر في حمايته للحيازة على غصبها بل ويمنع الاعتـداء                ،الجمع

 . ولكنه لم ينص على ذلك،عليها أو التعرض لها

 

                                           
 ).٥٩-٦/٥٨(، الدسوقي، حاشية الدسوقي )١/٧٥(حكام   ابن فرحون، تبصرة ال)١(
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 :المطلب الثاني

  في دعوى دفع التعرض الاختصاص النوعي

 

لفقه الإسلامي لم يفصـل      فا ،تعد دعوى دفع التعرض في الفقه الإسلامي من دعاوى الملكية         

 وينتج عـن هـذا      ، أو للذمة  ، أو للمنقول  ،بين الحق وثمراته ، فعندما يحصل تعرض للعقار       

التعرض ضرر للمدعي يحق له عندها رفع دعوى دفع التعرض للمحكمة المختصة بـالنظر              

 .  في دعاوى الملكية

 

 بد للقاضي فيها مـن      وأما القانون فقد اعتبر أيضاً دعوى منع التعرض دعوى موضوعية لا          

 لان دعـاوى الحيـازة      ، وهي بذلك تختلف عن باقي دعاوى الحيازة       ،التعرض لأصل الحق  

 ولا يجوز التعرض فيها لموضوع الحق،لذا فإن دعوى منع التعرض           ،تحمل طابع الاستعجال  

 فلا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخـذ قـراراً           ،لا تعتبر خاضعة للقضاء المستعجل    

 وكـون طبيعـة هـذه       ،لأن من شروط القضاء المستعجل عدم المساس بأصل الحـق         فيها؛  

 وعلـى قاضـي   ،الدعوى تمس أصل الحق فيمنع قاضي الأمور المستعجلة من النظر فيهـا           

 ويـرفض   ،الأمور المستعجلة أن يقضي بعدم اختصاصه إذا رفعت له دعوى منع التعرض           

 ؛ لأن المدعي هو الذي يحدد طلباته        الدعوى وليس له توجيه المدعي إلى محكمة الموضوع       

 )١(في الدعوى وليست المحكمة 

 

 وتقدر قيمتها بقيمة    ،وعلى هذا فإن دعوى منع التعرض من اختصاص القضاء الموضوعي         

العقار المطلوب منع التعرض له، طبقا للقواعد العامة لقيمة الحق الذي ترد عليه الحيـازة،               

كمة المدنية الجزئية إذا كانـت قيمـة العقـار لا           فالقانون المصري يجعل الاختصاص للمح    

 ويجعل الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية الابتدائية إذا كانت قيمة          ،يتجاوز خمسمائة جنيه  

 )٢(العقار تجاوز مبلغ خمسمائة جنيها

 

 

 

                                           
 )٢٣٢(، المنجي، الحيازة)٩٦(عبد المعطي،الحماية المدنية  )١(
 . من قانون المرافعات المصري٤٧/١ ومادة ٤٢/١انظر مادة  )٢(
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ولكون القانون المدني الأردني لم ينص صراحة على دعوى منع التعرض إلا أنه لم يمنعها               

 : لذا فإن القواعد العامة لأصول المحاكمات الأردني تقتضي بأنه- كما سبق–يها وأشار إل

يكون الاختصاص لمحاكم الصلح إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز سـبعمائة وخمسـون               

فإذا تجاوز قيمة المدعى به سبعمائة وخمسون ديناراً كانت محكمـة البدايـة هـي               . ديناراً  

 )١(.المختصة في نظر القضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ٢٦م من قانون تشكيل المحاكم النظامية رق) ٤(وانظر المادة . م١٩٨٨ لسنة ٢٥انظر القانون المؤقت رقم  )١(

 ١٩٥٢لسنة 
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 الخامسالمبحث 

 الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى دفع التعرض

 

فـإذا  . قد يثير المدعى عليه في دعوى دفع التعرض عدة ادعاءات لإبطال دعـوى المـدعي              

 . استطاع المدعى عليه إثبات الدفع الذي تقدم به فإن هذا يؤثر على الدعوى بالرد 

 : بها المدعى عليه في دعوى دفع التعرض ما يليومن الدفوع التي قد يتقدم

 

 .الدفع بأن يد المدعي على المدعى به ليست يد أصلية .١

 

قد يثير المدعى عليه الدفع بأن يد المدعي على المدعى به ليست يد أصـلية بـل هـي يـد                     

عارضة، ويعد من شروط رفع دعوى دفع التعرض ما ذكره صاحب الحـاوي بـأن يـذكر                 

ى به له وفي ملكه؛ لأن مالا يملكه أولم يستنبه مالكـه فيـه لا يمنـع مـن                   المدعي أن المدع  

 )١(المعارضة فيه 

 

 إذ إنه ، فيدفع المدعى عليه بأن يد المدعي يد عارضة،فإذا كان المدعي مستأجراً مثلاً

 فلا يحق له رفع دعوى دفع التعرض إذا كان هذا التعرض ،مستأجر وليس صاحب الملك

 . يتعرض للمستأجر في حيازته مباشرةيمس أصل الملك ولا

 

 .الدفع بأن معارضة المدعى عليه للمدعي هي معارضة بحق .٢

 القصد من وراء دعوى دفع التعرض هو رد العدوان والتعرض لحيازة الحائز، فإذا حصل 

إذ ، تعرض للحيازة جاز للحائز التظلم للقاضي والطلب بإزالة هذا العدوان الواقع على حيازته

 ولكن قد يكون هذا التعرض ليس اعتداء على حيازة ،رع يحمي الحيازة مادامت محقةأن الشا

 وإن كان في ظاهره أنه تعرض للحيازة ولكنه قد يكون في الحقيقة تعرض من ،الحائز

بأن تعرضه بحق فإن هذا " المتعرض " صاحب الحق نفسه لحقه، فإذا أثبت المدعى عليه 

 الدفع يقبل 

                                           
 ) ١٧/٢٩٥(الماوردي، الحاوي  )١(
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  ويحكم للمدعى عليه بأنه صاحب الحق إذا أثبت ذلك؛،ى دفع التعرضوبالتالي ترد دعو

وكان آخذ المال منكـراً،     )١(لأنه يجوز لصاحب الحق أن يأخذ جنس حقه من ماله إن ظفر به              

 إن كان هذا التعرض لحقه فـي        ،فمن باب أولى أن صاحب الحق لا يعتبر متعرضاً أو معتدياً          

 .الواقع

 

ة دعوى دفع التعرض مقرونة بشرط ذكر المدعي أن المدعى          وذكر صاحب رد المحتار صور    

أن يقول إن فلاناً يتعرض لي في كذا بغيـر حـق            : "...عليه يتعرض له بغير حق حيث قال      

 تسمع فينهاه القاضي عن التعرض له بغير حـق          -أي الدعوى -وأطالبه بدفع التعرض فإنها     

 )٢(" ة تعرض بها فإذا وجد حج،فما دام لا حجة له فهو ممنوع عن التعرض

 

 وكـان   –فإذا أثبت المدعى عليه بالبينة أنه المالك للمدعى به أو أنه مستأجر للمـدعى بـه                 

 ولا يحكم عليه بعدم التعـرض       ، فإن معارضته تكون بحق    –التعرض واقع على حقه مباشرة      

 .لأنه صاحب حق

 

تعرضـه بحـق     فيكون   ،وإذا كان المدعى عليه قد تعرض لشيء قد وهب له من قبل المدعي            

أن الشـيء   :"، حيث جاء في حاشـية الخرشـي       )٣(أيضا ، لأن الهبة تملك بالقول عند المالكية       

 فإن أبى الواهب فإنه يجبـر علـى حيازتـه           ،الموهوب يحاز عن واهبه ولو لم يأذن في ذلك        

 )٤(" للموهوب له؛  لأن الهبة تملك بالقول على المشهور

 

 

 

 

 
                                           

 ).٨/٢٨٢(النووي، روضة الطالبين  )١(
 ).١١/٥٣٦( بن عابدين، حاشية ابن عابدين  )٢(
 )١٤٥ص(خلافاً للجمهور الذين يرون أن الهبة لا تملك إلا بالقبض انظر هامش )٣(
 ).٧/٤١١(الخرشي، حاشية الخرشي  )٤(
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 السادسالمبحث 

 عوى دفع التعرضالحكم الصادر في د

 

متى توافرت شروط الدعوى وأركانها وجب على القاضي سماعها، ويكلف المدعي بإقامة 

 فإذا صحت بينته سأل القاضي المدعى عليه عن الدعوى ولا يخل حال ،البينة على دعواه

 :المدعى عليه عن ثلاثة أحوال

 

 فيحكم القاضي عليـه     ،حق وبأنه يتعرض للمدعي بغير      ،أن يقر بما جاء في الدعوى     : أحدهما

 .بمنع معارضته للمدعي

 

 ،أن ينكر المعارضة، فإن كان للمدعي بينة وصحت أمام القضاء حكم للمدعي ببينتـه             : ثانيهما

 لأنـه لا يتعلـق      ، فلا يمـين عليـه     ،وإن لم يكن للمدعي بينة وأنكر المدعى عليه التعرض        

 .بالمعارضة استحقاق غرم

 

ه أنه يعارض المدعي بحق يصفه، وهذا دفع للدعوى مـن قبـل   أن يذكر المدعى علي  : ثالثهما

 )١(فيصير المدعى عليه مدعياً بهذا الدفع وعليه الإثبات،المدعى عليه

 

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هل يعد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع المعارضة مانعاً               

 !للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا؟

 

لا شك أن حكم القاضي على المدعى عليه بمنع المعارضة لا يعتبر مانعاً للخصومة فيما بعد                

وفائدة هذا الحكم هو عدم سماع ذلك القاضي منه دعوى التعرض قبل            . من قبل المدعى عليه   

 )٢(وجود الحجة معه 

 

 
                                           

 ).١٧/٢٩٦(ي انظر الماوردي، الحاو )١(
 ).١١/٥٣٦(حاشية ابن عابدين  ابن عابدين ، )٢(
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بقائـه فـي    إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض فإنه يحكم للمدعي الحائز ب          : وفي القانون 

ويحكم بإزالة كل عمل مادي أو قانوني ترتـب         .   ومنع التعرض له في هذه الحيازة      ،حيازته

عليه عرقلة انتفاع الحائز بالعقار وأنكر حيازته، وذلك عن طريق إعادة الحالة إلى ما كانـت                

عليه قبل حصول التعرض، فإذا وقع التعرض في صورة أفعال ماديـة مـثلاً حكـم علـى                  

 ،أن يقيم المدعى عليه بناء في طريق للحائز فيه حق ارتفاق بالمرور           :زالتها مثل المتعرض بإ 

 )١( وتعود الحالة كما كانت قبل إنشاء هذا البناء،فيحكم بإزالة هذا البناء

 

ولا يؤثر في الحكم إن كان هنالك دلالات على إمكانية كسب المدعى عليه دعوى الملكيـة أو                 

 . وذلك لأن قاضي الحيازة لا شأن له بالملكيةدعوى موضوع الحق المتعرض له،

 

ويجوز للمدعى عليه أن يطلب من القاضي أن يعطيه أجلاً يوقف فيه تنفيذ حكـم الإزالـة أو                  

 وللقاضي أن يجيبه على طلبه بشرط أن يرفع المدعى عليه دعـوى             ،إعادة الشيء إلى أصله   

 .أو دعوى الملكية خلال هذا الأجل،موضوع الحق

 

 

قاضي في دعوى منع التعرض أن يحكم على المدعى عليه بغرامة تهديديه لإجبـاره              ويمكن لل 

 كما يمكن له الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي من جـراء              ،على تنفيذ الحكم  

 فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من        ،أعمال التعرض ،ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فيه        

فهو .  ينقض هذه الحجية متى اتحد الخصوم والسبب والموضوع       الحقوق ولا يجوز قبول دليل      

يلزم طرفي الخصومة ولا يجوز لهما رفع دعوى ثانية بذات الطلبات بهدف الحصول علـى               

 .)٢(حكم ثان معدل للحكم الأول 

                                           
 ).٩/٩٤١(، السنهوري، الوسيط )٢٣٤(المنجي، الحيازة  )١(
 ، المنجي المرجع السابق نفسه) ١٤٤(، أبو الوفا المرافعات المدنية نفسه. السنهوري، المرجع السابق )٢(
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 الفصل الرابع

 دعوى وقف الأعمال الجديدة 
 

 : وفيه سبعة مباحث

 : الجديدة وفيه ثلاثة مطالبمفهوم دعوى وقف الأعمال : المبحث الأول

 .تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة اصطلاحاًً: المطلب الأول

 .تعريف دعوى  وقف الأعمال الجديدة قانوناً: المطلب الثاني 

 .الفرق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى دفع التعرض: المطلب الثالث

 

 : دة وفيه مطلبانالخصوم في دعوى وقف الأعمال الجدي: المبحث الثاني

 . المدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة: المطلب الأول

 .المدعى عليه في دعوى وقف الأعمال الجديدة: المطلب الثاني 

 

 . شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة: المبحث الثالث

 

 : الاختصاص في دعوى وقف الأعمال الجديدة، وفيه مطلبان : المبحث الرابع 

 . الاختصاص المحلي  : المطلب الأول 

 . الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

 

 . الدفوع الموضوعية الواردة على دعوى وقف الأعمال الجديدة : المبحث الخامس 

 . الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة: المبحث السادس 

 .الأحكام المشتركة بين دعاوى الحيازة الثلاث: المبحث السابع
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 وقف الأعمال الجديدةمفهوم دعوى : ث الأول المبح

 : المطلب الأول 

  اصطلاحاًوقف الأعمال الجديدةتعريف دعوى 
 

لم تقف عناية التشريع الإسلامي بالملكية أو الحيازة عند منع اغتصابها أو سرقتها أو التعـرض                

أكثر من ذلك     المحوز بل ذهب التشريع الإسلامي إلى         ىلها بأي شكل يهدد وضع يد الحائز عل       

 ولأن نظرة التشريع نظرة عادلـة  ،عندما منع أي عمل قد يشكل تهديداً وتعرضاً للحيازة مستقبلاً   

وثاقبة لم يكن من الحكمة أن يحمي الاعتداء حتى يصبح تعرضاً قائماً ولكن الحكمة تقتضـي أن                 

 .  يوأد هذا الاعتداء في مهده وقبل تمامه واكتماله

ا الشارع للحيازة رغم عدم وجود اعتداء فعلي على الحق توجـد مـن              وهذه الحماية التي وفره   

وهذه الدعوى هي مـن قبيـل       )١(،خلال رفع المدعي دعوى تسمى بدعوى وقف الأعمال الجديدة        

 كمن  ،دعوى دفع التعرض السابقة ولكن الفعل أو التعرض لم يتم ولم يكتمل حتى يشكل تعرضاً              

 فللجار أن يرفع دعوى وقف الأعمـال        ،ه مطلاً لجاره  بدأ في بناء جدار في أرضه يسد من خلال        

 فيمنع القاضي بناء هـذا      ،الجديدة ويثبت أن بناء هذا الجدار إذا تم فأنه سيشكل تعرضاً لحيازته           

 أما إذا كان هذا الجدار مثلاً قد اكتمل فإن الـدعوى            ،الجدار إذا ظهر له أن سيشكل تعرضاً فعلاً       

عوى وقف الأعمال الجديدة لأن العمل قد تم وكمل بـل ترفـع             التي ترفع في هذه الحالة ليست د      

 .   دعوى دفع التعرض لأن التعرض حينئذٍ يعتبر قائماً

مـثلاً فهـذه    " لا ضرر ولا ضـرار    "وهذه الدعوى تنسجم مع قواعد الشرع ومبادئه مثل قاعدة          

ح في جلـب    القاعدة من أركان الشريعة وهي أساس لمنع الفعل الضار وهي سند لمبدأ الإستصلا            

المصالح ودرء المفاسد وهي تنفي الضرر نفياً فيوجب منعه مطلقاً ويشمل ذلك دفع الضرر قبـل      

الوقوع بطرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثـاره وتمنـع         

 .)٢(تكراره 

 

 

 

                                           
لا ما ذكره صاحب المقارنات التشريعية من تسميتها بدعوى هذه التسمية قانونية ولم أعثر على تسمية فقهية إ (١)

 )١/٤٧٦( المقارنات التشريعية ين،حس.   ترك العمل الجديد ولا تختلف هذه التسمية كثيراً عن التسمية القانونية 
 ) ٢/٩٩٠( المدخل الفقهي ،الزرقا (٢)
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د سـرياناً وتوسـعاً كالوبـاء       لأن المفاس "  درء المفاسد أولى من جلب المصالح       :" ومثل قاعدة   

والحريق فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو                

 )١(. فيمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو كان له فيها منفعة،تأخير لها

  

لطريق التي تؤدي إلى المحظور      يقضي أيضاً بسد ا    ،ومثل باب سد الذرائع أيضاً فهو باب عظيم       

فالجار عندما يبني جداراً في أرضه فهذا أمر غير ممنوع لنفسه ولكن قويت التهمة في أدائه إلى                 

 فسد الذرائع يعود إلى أصل النظر فـي         ،أمر محظور وهو إيذاء الجار والتعرض له فمنع لذلك        

 )٢(.شرعاًمالات الأفعال ذلك إن النظر ما يؤول إليه الفعل معتبر مقصود 

 

 : ولا تخل دعوى وقف الأعمال الجديدة في الفقه الإسلامي من حالتين

 وصورتها أن يدعي شخص ملكيته لعـين        ،أن تكون هذه الدعوى بطلب من مدعي الملكية        - أ

 وتكون هذه العين تحت يد شخص آخر يقـوم          ،ما ويكون معه بنية يحتمل أن يحكم له بها        

 فيطلـب المـدعي وقـف       ، بالمدعي أم غير ضارة    بأعمال معينة فيها سواء أكانت ضارة     

 ومن هذا القبيـل     ،الأعمال الجديدة التي يقوم بها واضع اليد حتى تتبين الملكية ويحكم بها           

إيقاف المدعى عليه في الأرض     " يفهم قول الإمام مالك الذي جاء في المدونة تحت عنوان           

 )٣("عن العمل فيها 

 

 

 

 
                                           

 ) ٢٨٧( القواعد الفقهية ، الندوي،) ٢/٩٩٦ (المدخل الفقهي، ،الزرقا (١)
 )٤/٥٥٢(الموافقات، طبي،الشا (٢)
من القانون المدني الأردني في منع إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار ) ١١٨٠( وأما ما ورد في المادة  (٣)

المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى فإن الأعمال تتم في نفس العقار الذي انتزعت حيازته فهذه دعوى القصد منها 

 الحيازة المغتصبة وهذه ليست ما نقصد في البحث هنا لأن الحديث عن وقف أعمال جديدة عدم وقوع الضرر في

 ،انظر نقابة المحامين.في حيازة الآخرين لكي لا تشكل تعرضاً لحيازة المدعي فلا يوجد غصب للحيازة

 الحيازة ، الجواد عبد،)٢٧٣( اكتساب المدنية العقارية بالحيازة ،خالد( وانظر ). ٢/٧٠٣(المذكرات الإيضاحية 

 ).٤٦٤)/(٢٩١(والتقادم 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٦٨ - 
 

  

 

 فيطلب المدعي   ،نها صورة ادعاء ملكية واستيلاء على العين      وهذه الصورة ليست مدار البحث لأ     

وقف أي عمل يقوم به المدعى عليه في هذه العين سواء أكان ضاراً أم غير ضار حتى يحكم في                   

 وهذه الدعوى من قبيل دعوى دفع التعرض لأن الاعتداء بالفعل على العين وهـي               ،ملكية العين 

 فإذا كان هذا الاعتداء يقـع فـي         ، يعد تعرضا فعلياً   مملوكة لشخص أخر فمجرد الشروع بالعمل     

 دعـوى   رعقار المدعي فتعتبر هذه دعوى دفع تعرض أما إذا كان التعدي في عقار الغير فتعتب              

 .وقف أعمال جديدة

أن تكون هذه الدعوى بطلب من الحائز ضد من بدأ في تعرض لحيازته من خلال عقار  - ب

ذا الفعل الذي يؤول إلى اعتداء على الحيازة المتعرض فيطلب الحائز من القاضي وقف ه

وينبغي هنا أن يثبت المدعي أن هذه الأعمال ستشكل تعرضاً لحيازته وتضر بها وإلا لم 

 .يحكم له بوقف هذه الأعمال

 

 ولكن هذه التعرض ناشئاً من عقار ،فهذه الصورة هي صورة لبداية اعتداء قد يشكل تعرضاً

 .وهذا مدار البحث. الغير

 

 : د عرف صاحب المقارنات التشريعية دعوى وقف الأعمال الجديدة بأنهاوق

الدعوى التي ترفع من واضع اليد طالباً فيها الأمر بإيقاف عمل وعدم إتمامه بحيث لو تم هـذا                  "

   )١(".العمل لأوجد ضرراً لواضع اليد الطالب

 -أي هي دعـوى   –فسها  إلا أن هذا التعريف غير جامع ولا مانع ويجب أن لا تعرف الدعوى بن             

مجلس القضاء وإلا لا يعتبر الطلـب       : ويجب أن يشمل التعريف المختار ما تتطلبه الدعوى مثل        

 . دعوى

 

 :لذا أرى تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة فقهاً بأنها

طلب واضع اليد في مجلس القضاء إيقاف المدعى عليه من إتمام أعمال شرع فيها في عقاره                "

 "  لو تمت لشكلت تعرضاً لحيازة واضع اليد أو منقوله التي

 

 : شرح مفردات التعريف
                                           

 ).١/٤٧٦(المقارنات التشريعية /  حسين (١)
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 أو الإشـارة    ةفأساس الدعوى هو الطلب وقد يكون الطلب بالقول أو ما يقوم مقامه كالكتاب            : طلب

 . عند عدم القدرة على اللفظ أو الكتابة

 

لية على المحوز   وهو المدعي واضع اليد على المحوز ويشترط أن تكون يده يد أص           : واضع اليد 

 .  أي أن واضع اليد يحوز لحساب نفسه وليس لحساب غيره،وليست يداً عارضة

 

 واصـطلاحاً   ،وقيد مجلس القضاء هنا حتى تتميز الدعوى لغةً عن الدعوى         : في مجلس القضاء  

 .لأن الطلب خارج مجلس القضاء لا يعد دعوى قضائية تنتج آثاراً

 

و تمت لشكلت تعرضاً            إيقاف المدعى عليه من إتمام أعما   ة التي ل اره أو منقول ا في عق ل شرع فيه

 "لحيازة واضع اليد

 

 فالغاية من الدعوى هو طلب وقف هذه الأعمال الجديدة التي لا تعتبر اعتداء على الحـق فـي                  

صورتها الحالية ولكنها تؤول إلى اعتداء على الحيازة عند تمامها واكتمالهـا وتشـكل تعرضـاً                

 المدعي وعلى المدعي أن يثبت أن هذه الأعمال ستؤوي إلى ضرر بحيازتـه              تستضر به حيازة  

 .وتشكل تعرضاً لها وإن لم يسطع إثبات ذلك لم يحكم له بوقف هذه الأعمال

 رغم شمول هذه الـدعوى فقهـاً        ،ولم يذكر أحد من الفقهاء صوراً لإيقاف الأعمال في المنقول         

 . للعقار والمنقول
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  المطلب الثاني

  دعوى وقف الأعمال الجديدة قانوناًتعريف

 

 وهي الفائدة العملية المشروعة التي      ، أن تكون هنالك مصلحة للمدعي في دعواه       )١(يشترط قانوناً 

 ويعني ذلك أن تستند الدعوى إلى حق وأن تكون هذه الـدعوى             ،يراد تحقيقها من خلال الدعوى    

ة لصحة الدعوة مصلحة قائمة أي مصـلحه         وينبغي أن تكون هذه المصلحة المشروط      )٢(مجديه  

 وتكون المصلحة محققه عند الاعتداء على الحق بالفعل أو حدوث نزاع حوله             ،محققه غير محتله  

 وأما إذا لم يحدث اعتداء على الحق فعلاً ولكن من المحتمل أن يحدث مستقبلاً فتكون المصلحة                 ،

 محتملة 

  قـد    )٣( غيـر أن القـانون         ،وى غير مقبولة  والدعوى التي تبنى على مصلحة محتملة تعد دع       

 :استثنى حالتين  تكون الدعوى فيها مقبولة رغم استنادهما على مصلحة محتملة وهما 

 .إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق  -١

 . )٤(إذا قصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه -٢

 

 

 

                                           
 ).  ١٨٧( أصول المحاكمات ، القضاة،)٣١٧( انظر ياسين نظرية الدعوى  (١)
عندما يحصل نزاع حول الحق المدعى به أو احتمل حصول هذا النزاع إذا كان هذا :  تكون الدعوى مجدية (٢)

 .ياً على أسس جديةالاحتمال مبن
 ) . ١٩٦٨(من قانون سنة ) ٣(والمادة ) ١٩٤٩(من قانون المرافعات المصري ) ٤(انظر المادة (٣)

م في الفقرة الثانيـة     ١٩٨٨ لسنة   ٢٤من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الجديد رقم         ) ٣(ونصت المادة   

طلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحـق         تكفي المصلحة  المحتملة إذا كان الغرض من  ال         "على انه   

  "يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

أنه وإن كانت المبادئ القانونية تشترط لقبول الدعوى " :وبهذا الاتجاه أخذت محكمة التمييز الأردنية حيث تقول

ر على أن المصلحة المحتملة أن يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون إلا أن الفقه والقضاء قد استق

 ."تكفي إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق 

 . ١٩٨١ سنة ٤٦٩ صفحة ٢٤٧/٨٠تمييز حقوق 
كسماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل  (٤)

 .عرضه عليه
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تقوم على مصلحة محتملة لأن الضرر المتوقع قد لا يحـدث           ودعوى وقف الأعمال الجديدة     

 ،   لأن الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق         ،إلا أن القانون قد استثناها  من عدم القبول        

 فهي من الدعاوى الوقائية التي تهدف إلى وقف

أي لمنع  . الأعمال التي تهدد الحائز في حيازته للحق العيني العقاري في ما لو تمت هذه الأعمال              

 فهذه الأعمال لا تشكل تعرضاً في الحال لأنها لا تتم أو تباشـر فـي عقـار                  ،التعرض المحتمل 

 )١(.الحائز الذي يرفع هذه الدعوى وإنما من شأنها أن تشكل تعرضاً في ما لو تركت لتتم

 

 :وقد عرف القانونيون دعوى وقف الأعمال الجديدة بعدة تعريفات نذكر منها

ى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضاً للحيازة               الدعو:" أنها 

 )٢(".وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل

الدعوى التي يرفعها الحائز ضد من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضاً للحيازة طالباً               :" وأنها  

   )٣(".فيها منعه من إتمام هذه الأعمال الجديدة

 

الدعوى التي ترفع على من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضاً للحيازة ويقصد              :" ها   وأيضا أن 

 )٤(".بها منعه من إتمام هذا العمل

يظهر من تعريفات القانونيون أنها غفلت عن ذكر شيء مهم به تمتاز دعوى منع التعرض عـن                 

عقار المدعي   وهو وقوع هذه الأعمال في عقار الغير وليست في           ،دعوى وقف الأعمال الجديدة   

لأن وقوع هذه الأعمال في عقار المدعي يعتبر تعرضاً حتى ولو لم تتم هذه الأعمـال وترفـع                  

 ثم إن هذه التعريفات لم تـذكر     ،عندها دعوى منع التعرض وليست دعوى وقف الأعمال الجديدة        

عـاوى   وبما أن د   ، هل تمت في عقار الآخرين أو منقولهم       ،أين تمت هذه الأعمال المراد إيقافها     

الحيازة في القانون تحمي العقار دون المنقول كأن ينبغي ذكر ذلك في تعريفاتهم لدعوى وقـف                

 .  الأعمال الجديدة

                                           
 ).١٤٥( المرافقات المدنية والتجارية ،وانظر أبو الوفا). ٦٧ص (،بحوث في قواعد المرافقات،بديوي   (١)
 ).٢٣٦(الحيازة ، المنجي (٢)

 ). ١٠١( الحماية المدنية ،عبد المعطي)٣(
 ).١٤٥( المرافقات المدنية ، أبو الوفا (٤)
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 :المطلب الثالث

  التعرضدفعالفرق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى 

 

 واشـترط الفقهـاء أن يكـون هـذه          )١(من شروط دعوى منع التعرض أن يقع تعرض للحيازة        

ض بما سيتضر به المدعي ولكن القانون اكتفى بمجرد التعرض حتى ولم يحـدث ضـرراً                التعر

 وهذا الكلام إذا حدث اعتداء أو تعرض في عقار المدعي أو إذا اكتمـل حـدوث هـذا                   ،للمدعي

 .الاعتداء أو التعرض في عقار الآخرين

 

 فللجـار أن يرفـع   ،رهفمن فتح نافذة في عقاره وكانت هذه النافذة تشكل اعتداءاً على عقار جـا          

أما إن بادر الجار فـي رفـع        . دعوى منع التعرض لأن الاعتداء قد وقع فعلاً وفتح النافذة قد تم           

دعوى عند البدء بفتح النافذة وقبل الانتهاء من فتحها فليس له إلا أن يرفع دعوى وقف الأعمال                 

 .الجديدة لأن التعرض لم يتم بعد ولكنه محتمل مستقبلاً

 

ف عما إذا بدأ شخص بفتح نافذة في عقار المدعي مثلاً ففي هذه الحالة حتى ولـو لـم        وهذا يختل 

 .يكتمل فتح النافذة فلصاحب العقار رفع دعوى منع التعرض لأن هذا اعتداء وتعرض لعقاره

   

 : لذا تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى منع التعرض بما يلي

 عليه في دعوى وقف الأعمال الجديدةأن الأعمال  التي تصدر من المدعى  -١

  )٢(.ليست بأعمال تعرض قد وقع فعلاً بل هي أعمال تكون تعرضا لو أنها تمت

ى                          داءً عل د تمت فعلا وأصبحت تشكل اعت ال ق داء أو الأعم أما في دعوى منع التعرض فالاعت

 .حيازة المدعي

ديدة تصدر من خلال     أن الأعمال التي تصدر من المدعي عليه في دعوى وقف الأعمال الج            -٢

 . عقار المدعى عليه

دعي أو                      ار الم ال أو التعرض من خلال عق ذه الأعم د تصدر ه ع التعرض فق أما في دعوى من

 .المدعى عليه أو عقار الغير

 

                                           
 )١٧٤ص( شروط دعوى دفع التعرض  انظر (١)

 ).٩/٩٤٤ (،الوسيط ،السنهوري  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٧٣ - 
 

  

 

 

 

ع دعوى                        -٣ دعوى فيسقط الحق في رف ع ال آما تختلف الدعويان من حيث سقوط الحق في رف

ه يصبح تعرضا        وقف الأعمال الجديدة بمضي سنة على شروع         في العمل أو تمام العمل لأن

 )١(.للحائز يجيز له رفع دعوى منع التعرض

 

 .وفي دعوى منع التعرض يسقط الحق في رفع الدعوى بمضي سنة من وقت وقوع التعرض

 

ا بوقف             -٤ ودعوى وقف الأعمال الجديدة تدخل في اختصاص القضاء المستعجل ويقضى فيه

 .الأعمال الجديدة دون إزالتها

ا دعوى موضوعية                   ، أما دعوى منع التعرض فلا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل لأنه

  )٢(.لابد للقاضي فيها من التعرض لأصل الحق ويجوز أن يحكم فيها بإزالة هذه الأعمال الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
    الحماية الجنائية ،مدحت محمد،الحسيني، الإسكندرية –المكتب الجامعي الحديث )١٧٩(ازة الحي،أنور،طلبة )١(

 الإسكندرية   دار المطبوعات الجامعية،)١٩٩٣ ٣ط١١٥(والمدنية للحيازة        
 ).١٩٢( الحيازة ، هرجة،)٩/٩٤٩( الوسيط ،السنهوري(٢)
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 الخصوم في دعوى  وقف الأعمال الجديدة : المبحث الثاني 

 :المطلب الأول 

 .وى وقف الأعمال الجديدة المدعي في دع

 
دة التي تحدث                   المدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة فقهاً هو من يطلب إيقاف الأعمال الجدي

ه الضرر  . في حيازة الغير لأنها لو تمت لشكلت تعرضاً لحيازته          ولكن ينبغي   ،ولأوقعت بحيازت

ذ ى ه و ضاعل ر ه ه الغي وم ب ذي يق أن الضرر ال دعي أن يثبت للقاضي ب ؤذي  الم احش ي رر ف

احش         ر الف ك                 )١(حيازته أما مجرد الضرر الغي دة وذل ال الجدي اف الأعم ه الحق في إيق  فلا يعطي

 .لكي يستطيع المالك التصرف والانتفاع في ملكه

 

ع يستضر                 :" يقول ابن فرحون   ى من ه عل ع إحداث الضرر الكبير المستدام وما آان بهذه الصفة من

  )٢(".به إذا شهدت البينة بأنه من الضرر

الغ في سقي                      فمن أشعل ناراَ في أرضه وآانت هذه النار تشكل خطراً على أرض الجار أو من ب

ا             المياهأرضه بالماء وآانت هذه       تشكل خطراً على جدار جاره فللجار أن يرفع دعوى يوقف فيه

ال  ذه الأعم ي ،ه ي المغن اء ف ز      :" ...  ج ذي يه دق ال ه آال ع من ه فمن رار بجيران ذا إض ولأن ه

ى            الح ار تتعدى إل دم حيطان جاره أو إشعال ن يطان وينثرها وآسقي الأرض الذي يتعدى إلى ه

ره                           .. إحراقها ك غي ذلك في مل لاً ل ان مرس له فك ذي أرس اء ال ار التي أضرتها والم هنا تعدت الن

إن ضرره يسير ولا يمكن التحرز                  ... فأشبه ما لو أرسله إليها قصداً      يخ ف ز والطب أما دخان الخب

  )٣("ل المسامحة لأن الضرر لا يزال بالضررمنه وتدخ

 

 

                                           
فينبغي أن " لا ضرر ولا ضرار:" اعدةإذا كان الضرر غير فاحش فهو ضرر أيضاً ومشمول بق )١(

يمنع أيضاً ولكن أجيب عن ذلك أن هذا الحديث عام مخصوص فلذلك لا يضمن نفي كل ضرر بحيث 

يوجد أضرار كثيرة لا يكلف الباعث لها برفعها كمن يطبخ في بيته ورائحة طبخه تنتشر إلى جيرانه 

) ٣/٢١٨) (درر الحكام(انظر . لفاحشالفقراء فلا يمنع هذا الشخص من طبخه لهذا الضرر غير ا

 ). ٥/٥٢( المغني ،وانظر ابن قدامة
 ).٢/٢٥٨( تبصرة الحكام، ابن فرحون (٢)
 ).٣/٤٤٧(القناع البهوتي ، كشاف  ،)٥/٥٢( المغني ، ابن قدامه (٣)
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ذي سيضر   ل أو العمل ال ذا الفع د أصلية وليست عارضة لأن ه دعي ي د الم ون ي ويجب أن تك

ذة    ،بالحيازة لا يعتبر منه خصماً إلا منة آانت يده أصلية          تح ناف  فليس للمستأجر وقف جاره من ف

ذة          ذه الناف ه لأن ه و تمت    -على حيازت ك      تكون تعرضاً    - ل ازة أو المل يقول صاحب  ، لأصل الحي

 . )١(ا آوىــفان آانت الدار مكتراة فبنى رجل غرفة عليها وفتح عليه:"تبصرة الحكام

بل عليك الخصومة   :  وقال المكتري لربها   ،خاصم عني واقطع الضرر عني    : فقال ربها للمكتري  

 .)٢(" ربها من بنائهاآم لو انهدم ما يضر وأبى،فان لم يرد آان للمكتري فسخ الكراء إن أحب

   

انون     ع                        : أما في الق دعي في دعوى من دة هو نفس الم ال الجدي فالمدعي في دعوى وقف الأعم

ر                   ،التعرض ة غي ة هادئ  فهو حائز العقار حيازة حيازة خالية من العيوب أي حيازة مستمرة علني

ة لية   ،غامض ازة أص ه حي ت أن حيازت دعي أن يثب ى الم اب ن )٣( وعل وز لحس ه يج ه لا أي أن فس

ازة                   ،لحساب غيره  ة هي الحي ة لأن المستهدف بالحماي  ولا يشترط في الحائز أن يكون حسن الني

 .  ذاتها بصرف النظر عما إذا آان الحائز حسن النية وصاحب حق في الحيازة أم لا

 

 

 

وز        ة الإدارة يج ن جه رخيص م ى ت امح أو عل ال التس ن أعم ل م ى عم ازة عل ت الحي وإذا قام

ى             ،ي أي وقت  الرجوع فيه ف   ك المتسامح أو إل ى المال  فإن الحيازة لا تكون عرضية إلا بالنسبة إل

 )١(.جهة الإدارة المرخصة

                                           
   حاح مختار الص الرازي،)١٥/٢٣٦(لسان العرب  ابن منظور،.الخرق في الحائط والثقب في البيت :  الكوى(١)

     )١/٢٤٣( 
 ).  ٢٦٥\٢ (تبصرة الحكام ، ابن فرحون(٢)

 للمستأجر من رفع دعاوى الحيازة جميعاَ ضد المصريمن القانون المدني ) ٥٧٥/١( ما أباحته المادة إن  (٣)
 تتعرض كان التعرض أو الأعمال الجديدة إذا العامة وهذا في حالة ما القاعدةغير المؤجر يعتبر استثناء من 

 .  مباشرةالمستأجرلحيازة 
 صدر من أجنبي ما دام إذا للمستأجر التعرض المادي المؤجر يضمن لا:" على أنه) ٥٧٥/١( نصت المادة حيث

 لا يحل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى هذاالمتعرض لا يدعي حقاً ولكن 
 الحق إعطاءه في الباحث أن يشمل القانون الحائز الوطني ىوير"  وجميع دعاوى وضع اليدبالتعويضالمطالبة 

 في حماية حيازته للمأجور فقد للمستأجرفكما تتوفر المصلحة . في رفع دعاوى وضع اليد وليس المستأجر فقط
 . فلا حاجة للتخصيص، لحساب غيرهيجوزأو غيره ممن ... تتوافر أيضاً للمودع لديه

 )٢٠٣ (الحيازةأحكام ،ياجنة  ه،)٢٣٩( الحيازة ، المنجي انظر
 الحيازة ،يو الشها،)١١٥ -١١٣( الحماية الجنائية والمدنية ،نيي الحس،)٩/٩٤٥( الوسيط ، انظر السنهوري (١)

)١٦٨.( 
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ه      يس ل د ول وإذا آان المدعي مرتبطاً مع المدعي عليه بعقد فعلى المدعي أن يلجأ إلى دعوى العق

دة يشترط ف                 ال الجدي تند     أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة لأن دعوى وقف الأعم ا أن تس يه

 . )٢(إلى الحيازة باعتبارها من دعاوى اليد

 

ال                     ذه الأعم ى أن ه اد إل دعو للاعتق وعلى القاضي الموضوع أن يتأآد أن هنالك أسباب معقولة ت

 . لو تمت بنجم عنها تعرض فعلي لحيازة المدعي

 

 :"من القانون المدني المصري على أنه)٩٦٢/١( المادة تحيث نص

ستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال             من حاز عقاراً وا   

جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القضاء طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكـون                  

 ". قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ).٢٣٩( الحيازة ، المنجي (٢)
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 :المطلب الثاني 

 .المدعى عليه في دعوى وقف الأعمال الجديدة
 

المدعى عليه في دعوى وقف الأعمال الجديدة هو من بدأ أعمالاً لم تصل بعد إلى أن تكون 

تعرضاً فعلاً على حيازة المدعي، ولكن هنالك من الأسباب ما يشير إلى أن هذه الأعمال عند 

 .اكتمالها وتمامها ستشكل تعرضا لحيازة المدعي

 

احش غيوينب ر الف ين الضرر غي رق ب هإذا أن يف اوز عن ه يتج ازة الآخر فإن ي حي ا إذا ، حصل ف  أم

ازة حصل هذا الضرر غير الفاحش في         ر                   حي اً أم غي ان فاحش ع سواء آ دعي نفسه فيجب أن يمن  الم

داء وتعرض        ه اعت داءً فاحش لأن تم    ابت م ي و ل ى ول ره سواء         ، حت ك غي ا يشغله من مل ة م  فوجب إزال

 )١(. أم لاأحدث ضرراً

 

ببناء حائط في حدود أرضه ولو انه أكمله إلى نهايته لسد النور والهواء على : ممن بدأ مثلاً 

جاره مما سيتتبع تعرضه لحيازة الجار للعقار المجاور أو للمطل، فالمدعي عليه وهو لا يزال 

ك محل لرفع دعوى  آخذاً في بناء الحائط  لم يسد النور أو الهواء على جاره بعد، فلا يكون هنال

منع التعرض  لان التعرض لم يتم بعد، ولا يجوز أن يبقى في انتظار التعرض حتى يتم ثم 

نطلب إزالته، بل يجب أن يمنع الضرر منذ نشأته إذا كان يؤذي الجار وكان فاحشا وهذا المنع 

 )٢(.للضرر الذي لم يتم بعد يكون عن طريق رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ).٣/٤٤٣( كشاف القناع ،البهوتي انظر  (١)
 ،)١٠٧( الملكية بوضع اليد ، مصطفى،)١٠١(ية  الحماية المدن، عبد المعطي،)١٦٩( الحيازة ، الشهاوي (٢)

 ).٩/٩٤٥( الوسيط ،السنهوري
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 :المبحث الثالث 

 شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة

ع في الحال ولكنه محتمل الوقوع ق دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى دفع تعرض غير واتعد

 مستقبلاً، وينطبق على دعوى وقف الأعمال الجديدة شروط دعوى دفع التعرض

 المحتمل هو ضرر  فعلى المدعي مثلاً إن يكون صاحب يد أصلية وأن يثبت أن هذا الضرر

 وأنه سيضر به عند اكتماله وتمامه، فإن كان للجار أن يتصرف في ملكه وينتفع به إلا )١(فاحش

 انه ليس له أن يتعسف  في استعمال حقه لكي يشكل ضررا على جاره، فيمنع من ذلك سواء 

 

                                           
استعمال الإنسان لملكه أو حيازته ، مسألة مختلف فيها بين من خلال مسألة الضرر الذي يحدثه الجار لجاره   )١(

 : الفقهاء على ثلاثة أقوال
ا استعمل الإنسان حقه وسبب ذلك أضرار أنه إذ: قول أبي حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة : القول الأول 

 فلا يعد مسيئاً لاستعمال الحق إذا ترتب على استعماله الضرر لغيره؛ لأنه ينتفع بملكه فليس للقضاء ،للآخرين
وإنما ،فيه نفع قط يعود عليه كأن لا يكون  قصد الإضرار واضحاً  لم يكن ولكن ذلك إذا،التدخل في منعه

وهذا الرأي موجب القياس . نتفاع الحقيقي في ملكه وترتب على فعله ضرر بالآخرين الخلاف فيما إذا قصد الا
فالقياس يوجب أن يكون المالك منتفعاً بملكه في كل الوجوه ، وكل مالك للعين أو للمنفعة له آثاره التي قررها 

 . ادمة للأحكام المقررة الثابتة  فيه مصفالمنع له. الشارع 
أن الضرر الفاحش يمنع ويعد المستعمل للحق مسيئاً في : لك وأبي يوسف وبعض الحنابلة قول ما: القول الثاني 

 كسد الهواء ، أو نقص الانتفاع نقصاً كبيراً، وحجتهم أن الضرر الفاحش يؤدي إلى منع الانتفاع بالملكية،استعماله
فاحشاً بعدم الانتفاع بملكه ، فتعارض أمران ضرر المالك في تقييد ملكه وضرر الجار ضرراً . عن جاره مثلاً 

 . ر الأقل يدفع به الضرر الأكثر ولا شك أن الضر
أن الضرر المعتبر ضرراً ولو كان غير فاحش يدفع ما دام ضرراً ؛ لأن الانتفاع بالملك يوجب : القول الثالث 

   اليسير وغير الدائم  أما الضرر،عدم إيذاء الجار ، وكل ضرر معتبر يعد إيذاء للجار ما دام غير يسير ودائم 
 . فلا يعد إساءة في استعمال الحق 

 مقاصد الأحكام والغاية من التشريع رفع المضار وجلب المصالح ،لانوالرأي الثاني والثالث مقتضى الاستحسان
 .، فتوزن الآثار بمقدار ما فيها من دفع الضرر وجلب المصلحة 

 : لى أنه ع: نون المدني الأردني  من القا٦٦ونصت المادة 
 . يجب الضمان على من استعمل حقه استعمال غير مشروع  -١
 : ويكون استعمال الحق غير المشروع  -٢

 .إذا توفر قصد التعدي  -أ
 .  إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة -ب
 . إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر -ج
 .  العرف والعادة إذا تجاوز ما جرى عليه- د

اشترط القانون المدني الأردني حتى يكون استعمال الحق استعمالاً مشروعاً أن يستعمل الشخص الحق دون أن ف
يقصد الإضرار بالغير أو التعدي حتى لو أفضى هذا الاستعمال إلى تحصيل منفعة لصاحبه ، وأيضاً ينبغي أن 

 القانون ولا تتعارض مع النظام العام والآداب ، وأيضاً أن تكون المصلحة المرجوة مشروعة فلا تخالف أحكام
 .  ما يصيب الغير من ضرر بسببها فالمصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع. تكون هذه المنفعة ذات أهمية 

 . تجاوزاً أو تعسفاً للحق أم لا وينظر إلى العرف والعادة في بيان اعتبار استعمال الحق ، هل يعد
الحطاب ، مواهب الجليل  ، ،)٤٩-٧/٤٦(،ابن نجيم ، البحر الرائق)٧/٣٠١(، شرح فتح القدير ابن الهمام (
المذكرات  ، )٣٨-٥/٣٦(، ابن قدامة المغني )٤٩٩-٢/٤٩٦(حاشيتا قليوبي وعميرة  ،)١٣٣-٧/١٢٩(

 )٥٧٩ – ٥٧٧ص (الوسيط شرح القانون المدني الأردني  ،٦٦الإيضاحية مادة 
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يشكل أكان هذا الجار يستخدم ملكه ويتعسف في تصرفه أم  كان مجرد حائز يضر بجاره أو 

 . بداية تعرض لحيازة جاره

 :ومما يشترط في وقف الأعمال الجديدة ما يلي 

إن يكون المدعي حائزاً للعقار أو لحق عيني عقاري حيازة قانونية أصلية لا عرضية  )١

بمعنى أن يتوافر لديه عنصرها المادي والمعنوي وأن تكون هذه الحيازة ظاهرة وهادئة 

أعمال التسامح ولا يشترط في الحائز إن يكون حسن وخالية من العيوب ولا تدخل في 

 )١(.النية

 :أن تستمر حيازة المدعي للعقار مدة سنة  )٢

ويشترط في رفع  دعوى وقف الأعمال الجديدة أن تستمر حيازة المدعي للعقار مدة سنة على  

يستند في الأقل سابقة على العمل الجديد المراد إيقافه وهذه المدة لازمة حتى إذا كان المدعي 

 .حيازته للعقار إلى سند قانوني

وللمدعي في حساب مدة السنة أن يضم إلى مدة حيازة سلفه سواء أكان المدعي خلفاً عاماً أو 

 ....خلفاً خاصاً، ويجوز إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات كالبينة والقرائن 

ط وتبين للقاضي ذلك فإذا عرض النزاع على القاضي وثار النزاع حول عدم وجود هذا الشر

 )٢(.فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى

من حاز عقاراً واستمر :" من القانون المدني المصري إلى أنه) ٩٦٢/١( حيث أشارت المادة

 )٣(....."حائزاً له سنة كاملة

 

أن يشرع المدعي عليه في عمل من شأنه لو تم أن يصبح تعرضاً لحيازة  )٣

 :المدعي

توفر المصلحة له في دعواه وإلا لم تقبل الدعوى ولا توجد هـذه المصـلحة               لا بد للمدعي من     

للمدعي في دعوة وقف الأعمال الجديدة إلا بعد شروع المدعى عليه في أعمال لو تمت لشـكلت                 

 تعرضاً لحيازة المدعي 

 : وينبغي في هذه الأعمال أن يتوفر فيها ما يلي

                                           
 ).١٩٢ص( الحيازة ، هرجه (١)
   ) الحماية الجنائية المدنية(الحسيني ) ١٠٢( الحماية المدنية ، عبد المعطي،)١٤٦( المرافقات المدنية ، أبو الوفا (٢)

        )١١٥.( 
  . من القانون المدني المصري )٩٦٢/١( انظر مادة  (٣)
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 لأنها لو تمت لشكلت تعرضا فعلاً ولكـان         ،أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم         )  أ

 ولكن وأن تتوفر أسباب     ،للمدعي رفع دعوى منع التعرض وليس وقف الأعمال الجديدة        

 .  معقولة تشير إلى أن هذه الأعمال لو تمت لشكلت تعرضاً فعلياً لحيازة المدعي

الموضوع وله  وسأله المشروع في بدء الأعمال الجديدة هي من المسائل التي يقدرها قاضي             

أن يستعين برأي الجزاء عن طريق ندب خبير تكون مأموريته الانتقال إلى العين محل نزاع               

ومعاينتها على الطبيعة ولبيان الأعمال المطلوب وقفها ولبيان أن هذه الأعمال قـد تمـت أو          

 )١(.أنها ما زالت في شروع

 . أن تكون هذه الأعمال تنفذ في عقار المدعى عليه )  ب

عمال التي يخشى أن تشكل تعرضاً للمدعي يشترط فيها أن يكون تنفيذها قد وقع فعلاً               فهذه الأ 

في عقار المدعى عليه لا في عقار المدعي لأنها لو وقعت في عقار المدعي لكان التعـرض                 

 .حالاً لا مستقبلاً ويجاز له أن يرفع دعوة منع التعرض

  

 . ن وقت البدء بهذه الأعمالأن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة خلال سنة م) ٤

 :من القانون المدني المصري على أنه) ٩٦٢/١( نصت المادة 

بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام علـى          .... كان له أن يرفع الأمر إلى القضاء      ".... 

 . "البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر

 

 :توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل) ٥

القضـاء بعـدم    ، فيتعين على قاضي الأمور المسـتعجلة       ، خلف شرط الاستعجال مثلاً   فإذا ت 

يـؤدي الـى    ،وكذلك إذا كان المطلوب منه طلبا موضوعياً      ،اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى   

 )٢(.المساس بأصل الحق

 

 

 

 

                                           
         ي، بحوث في قواعد و، بدي)١٠٣ (الحماية المدنية، عبد المعطي، )٩/٩٤٦ (الوسيط السنهوري،  (١)

 ).٦٨(المرافعات  
 )١٩٣(الحيازة داخل وخارج التجريم ، هرجة )٢(
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 شترط في المادة السابقة من القانون المدني المصري في الأعمال المراد إيقافها من خلالفي

 وألا ينقضي عام على البـدء      ،دعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون هذه الأعمال لم تتم بعد          

 فعلى المدعي أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة خلال سنة من تـاريخ              ،في هذه الأعمال  

 وتبدأ مدة السنة من     ،بدء الأعمال أي في اليوم الذي يشرع فيه المدعي عليه في هذه الأعمال            

 فإذا تتابعت هذه الأعمال الجديدة وترابطت وصدرت من شخص          ، في هذه الأعمال   يوم البدء 

واحد فأنها تعتبر حالة اعتداء واحدة مستمرة ويبدأ احتساب مدة السنة من يوم البدء في أول                

 . عمل من هذه الأعمال

 

وفي حالة تعدد الأعمال الجديدة وتباعدها واستقلال بعضها عن بعض أو صـدورها  عـن                

ه ويتعدد فيـه    تص مختلفين فيكون البدء في كل عمل من هذه الأعمال اعتداء  قائماً بذا             أشخا

 .دعاوى وقف الأعمال الجديدة بتعدد الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم 

 فتسري على غير كامل لأهليـة والغائـب ولا   ،ومدة السنة هذه هي مدة سقوط  لا مدة تقادم     

 .توقف ولا تنقطع

 

ي الذهن حول اشتراط القانون مدة استمرار الحيازة كاملة حتى يـوفر لهـا              ويثور تساؤل ف  

بدعوى وقف الأعمال الجديدة فما دام الحائز حائز قانوني وحيازته صـحيحة       الازمة  الحماية  

فلم لا يوفر له الحماية بمجرد أثبات حيازته وكيف يحمي الحائز حيازته وقد بدأ جادة بأعمال                

قبل فكان الأجدر بالقانون عدم اشتراط مدة سنة وتوفر الحمايـة           تشكل تعرض لها في المست    

   )١(...للحائز بمجرد إثباته لحيازته وإثباته لضرره من هذا

ورغم أن القانون المدني الأردني لم يورد أي نص مباشر يقر فيه حق الحائز في الدفاع عن                 

إذا كان الغرض مـن      ، ة ولكنه قبل المصلحة المحتمل    ،حيازته بدعوى وقف الأعمال الجديدة    

 وحيث أن الحائز هو صاحب مصلحة محتملة في حماية          ، لدفع ضرر محقق   طالطلب الاحتيا 

حيازته في دعوة وقف الأعمال الجديدة لمنع الأعمال التي تشكل تعرضاً لحيازتـه وأن لـم                

 . ينص القانون على هذه الدعوى ولكنها داخلة في المصلحة المحتملة

 

                                           
 ) ١٤٦ (المرافعات المدنيةوفا الابو ) ٩/٩٤٧(الوسيط،السنهوري ) ٢٤١(المنجي الحيازة  (١)
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 لاختصاص في دعوى وقف الأعمال الجديدةا: المبحث الرابع 

 :المطلب الأول 

 الاختصاص المحلي

 

ذا                       ع ه ا من ع التعرض لأن الهدف منه ل دعوى دف بما أن دعوى وقف الأعمال الجديدة تعتبر من قبي

تقيلاً        ر من دعاوى                   ،الاعتداء الذي سيشكل تعرضاً مس ع التعرض تعتب أن دعوى دف ول ب  وسبق الق

ة قاض واحد فلا شك         ع مي وأنه إذا آان يرجعون في دعاوى ال          الصين في الففه الإسلا    ى ولاي ين إل

ر           ، في الدعوى  ربأن هذا القاضي هو المختص بالنظ      ة أآث ى ولاي  وأما إذا آان المتداعيان يرجعون إل

ع  ذي يق دعوى هو القاضي ال ي ال النظر ف أن المختص ب ن الماجشون ب ول اب الراجح ق من قاضي ف

ة بأسهل وأقرب                  المدعى به في ولايته لأ     ى الحقيق ذا يوصلنا إل نه أعرف بطبيعة العقار من غيره وه

 .)١(الطرق وهو ومبتغى القضاء

 

ي في                       : وفي القانون  ع التعرض أن الاختصاص المحل ازة ودعوى دف ين في دعوى استرداد الحي تب

ان واقف                       ه إذا آ ار أو أحد أجزائ ا العق ع في دائرته ر     دعاوى الحيازة يكون للمحكمة التي يق اً في دوائ

 .محاآم متعددة وبما أن دعوى وقف الأعمال الجديدة من دعاوى الحيازة فينطبق عليها ذلك

ار    ا العق ي دائرته ع ف ي يق ة الت دة للمحكم ال الجدي دعوى وقف الأعم ي ل ون الاختصاص المحل ويك

ه            ى حيازت ة ال       ،المطلوب وقف الأعمال الجديدة التي على وشك الوقوع عل د للمحكم ا ينعق ع     آم تي يق

داء يتكون                       ه الاعت ع علي في دائرتها جزء من هذا العقار صغر هذا الجزء أو آبر إذا آان العقار الواق

  )٢(. من عدة أجزاء تقع في دوائر محاآم متعددة

 

 

 

 

 

 

                                           
 )١٧٩ص(الاختصاص المحلي في دعوى دفع التعرض  انظر  (١)
 ).٢٤٠ص(المنجي، الحيازة ،  (٢)
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 :المطلب الثاني

 الاختصاص النوعي 

 
ا  ر دع ه الإسلامي تعتب ي الفق ة،ف دعاوى الملكي ة ل ازة تابع د فصل وى الحي لا يوج ين الحق ف  ب

ة               ،وثمراته دة من دعاوى الملكي ال الجدي دعي        ، وعلى ذلك تكون دعوى وقف الأعم ع الم ا رف إذا م  ف

النظر                 دعوى يطلب فيها وقف الأعمال الجديدة التي ستشكل تعرضاً لحيازته فإن القاضي المختص ب

 .في دعاوى الملكية هو المختص بالنظر إلى ذلك

 

وعي                  فقد اعتبر دعاوى ال    : أما القانون  د الاختصاص الن م ينعق ازة تحمل طابع الاستعجال ومن ث حي

ا من                ائل التي يخشى عليه ا من المس دة باعتباره ال الجدي للقضاء المستعجل في دعوى وقف الأعم

ت  وات الوق اء       ،ف رطي القض وفر ش ن ت د م دة لا ب ال الجدي ف الأعم وى وق روط دع وفر ش د ت  فبع

 .لمساس بأصل الحقشرط الاستعجال وشرط عدم ا: المستعجل وهما

 

ة                     دة فلا أهمي ال الجدي ولما آان الاختصاص النوعي ينعقد للقضاء المستعجل في دعوى وقف الأعم

 .لقيمة العقار حيث ينعقد الاختصاص للقضاء المستعجل مهما آانت قيمة العقار

وعي يكون                   إن الاختصاص الن وأما إذا ما رفعت دعوى وقف الأعمال الجديدة آدعوى موضوعية ف

 .فقاً لقيمة العقارو

ه لا تتجاوز سبعمائة وخمسون                   صفيكون الاختصا  دعى ب ار الم ة العق  ، لمحاآم الصلح إذا آانت قيم

ة               . وأما إذا آانت قيمة العقار المدعى به تتجاوز سبعمائة وخمسون فيتكون الاختصاص لمحاآم البداي
)١( 

ين القاضي                أن يتب ذي يخشى    وإذا ما تخلف شرط من شرطي القضاء المستعجل آ أن الاستعجال ال

ال أو                         دء في الأعم ى الب معه من فوات الوقت غير موجود آما لو رفعت الدعوى بعد مرور سنة عل

ه                    ازع في تبين للقاضي أن الحكم في الدعوى يقتضي بحث الموضوع  والتطرق إلى أصل الحق المتن

 )٢(.عندئذٍ يتعين على القاضي القضاة بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى

                                           
   ) .١٨١ص( الاختصاص النوعي في دعوى دفع التعرض نظرا(١)
 ).١٩٣ص(  الحيازة،هرجة) ١١٧ص(الحماية الجنائية، الحسيني،)٢٤٢(الحيازة ،المنجي(٢)
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 :المبحث الخامس 

 وقف الأعمال الجديدةالدفوع الموضوعية الواردة على دعوى 

 

الدفوع الموضوعية التي يدفع بها المدعى عليه دعوى المدعي في دعوى دفع التعرض تصلح أن        

تكون دفوعاً موضوعية لدعوى وقف الأعمال الجديدة لأن هذه الأعمال الجديدة ما هي إلا عبارة               

 ، واعتداء على الحيازة لأنه قد تقوى حجة المدعى عليه فيرد دعوى المـدعي             عن بداية تعرض  

لأنه قد تقوى حجه المدعى عليـه  ..... أبقيت لك حجه؟:ويحكم بعد أن يسأله :" يقول ابن فرحون 

 )١(".فيتوجه الحكم على المدعي بالأبرا أو بغيره من وجود الحكم

 

 : ربيل المثال لا الحصومما يدفع به المدعى عليه دعوى المدعي على س

 

الدفع بعدم توجه الدعوى على المدعى عليه لأنه ليس خصماً للمدعي لأنه يده ليست يد                -١

 )٢(.أصلية

 

فقد يدفع المدعى عليه دعوى المدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة أن يده ليست يد أصـلية                 

ماً للمدعي فلا يتحقق     فلا تتعرض إليه دعوى المدعي وبالتالي لا يكون خص         ،بل هي يد عارضة   

فيه شرط الخصومة في الدعوى ويكون هذا الدفع منتجاً في الدعوى عند إثبات المـدعى عليـه                 

لذلك لأن هذا الأعمال الجديدة التي ستشكل تعرضاً للحيازة لا ينتصب خصماً عنها إلا صـحاب                

 ما لـم يكـن      -ها  ن يخاصم عن  أاليد الأصلية عليها كالمالك مثلا ولا يحق لصاحب اليد الطارئة           

بينة الإيداع تعتبـر    :"  يقول صاحب جامع الفصولين    -مستأجراً ويمس هذا الاعتداء حقه مباشرةً     

وأقام صاحب اليد البينة على الوديعة وغيرها فـلا  :  وجاء في البحر الرائق  )٣("في دفع الخصومة  

  )٤(".خصومة بينهما

 

                                           
 ).١/١٤٢( تبصرة الحكام ، ابن فرحون (١)
 ١طدار عمار ) ٢٠٧ -٢٠٥( دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية ، انظر الدغمي محمد راكان (٢)

 .) م١٩٩١(
 )٢٨-١/٢٧(، جامع الفصولين  ابن قاضي سماونة، (٣)
 ).٧/٣٢٦( البحر الرائق ، ابن غنيم (٤)
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 .يازة المدعيأن يدفع المدعى عليه بانتفاء الضرر أو ضئالته على ح -٢

 

وقد يدفع المدعى عليه بعدم وجود الضرر أو ضئالته هذا الضرر الذي يطالب المدعي بإيقـاف                

الأعمال الجديدة من أجله ولا بد أن يكون الضرر المترتب على الأعمال الجديدة التي يقوم بهـا                 

و  ومجرد وجود الضرر غير الفاحش لا يمنـع صـاحب الملـك أ             ،المدعى عليه ضرراً فاحشا   

الحيازة التصرف في ملكه أو حيازته فإذا أثبت المدعى عليه بأن الضرر المترتب علـى هـذه                 

 . الأعمال الجديدة غير موجود أو غير فاحش فأن دفع يكون منتجاً في الدعوى ويؤدي إلى ردها

وللقاضي الاستعانة بالخبراء والأخذ بالعرف والعادة في الحكم على وجود هذا الضـرر ومـدى               

 . جسامته

 

    أن يدفع المدعي عليه بأنه قد صالح المدعي على هذه الأعمال الجديدة أو أنه حصل                -٣

 .  على أذن مسبق منه على ذلك    

 

   فإذا أذن المدعى للمدعي عليه في فتح نافذة مثلاً أو غيرها ثم شـرع المـدعى عليـه بهـذه                 

وعلى المدعى عليـه إثبـات الإذن       الأعمال فلا يجوز للمدعي أن يطلب إيقاف الأعمال الجديدة          

 .  للقاضي لأن هذا الإذن يصبح ملزماً للمدعي لكونه يترتب على إيقافه ضرر للمدعى عليه
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 :المبحث السادس 

 وقف الأعمال الجديدةالحكم الصادر في دعوى 

 

 

ه الذي ينظـر           في الفقه الاسلامي ، القاضي الذي ينظر قضايا الملكية ومنازعاتها ، هو نفس            

دعوى وقف الأعمال الجديدة ، لأن الفقه لا يفصل بين الحق وثمراته ،والحيازة هي ثمرة الملك                 

فلا بد لتعرض القاضي للموضوع في دعوى وقف الأعمال الجديدة ، فإذا ما رفع المدعي هـذه                 

 زة الدعوى فان القاضي يبحث الدعوى من جميع جوانبها ،سواء ما تعلق بالملك أو الحيا

 ...    أو تعد 

 

       ويصدر القاضي حكمه إما بوقف هذه الأعمال الجديدة أو برد الدعوى ، ففي حالـة مـا                 

يتبين للقاضي أن هنالك تعرضا لحيازة المدعي فانه يحكم بوقف هذه الأعمال أو هذا التعـدي أو                 

 لمدعي، أو أنالتعرض ، وأما إذا تبين للقاضي أن هذه الأعمال الجديدة لا تشكل تعرضا ل

 . دعوى المدعي غير متوافرة الشروط فانه يحكم برد هذه الدعوى 

 

 : وفي القانون المدني المصري 

 

تنحصر سلطة القاضي في دعوى وقف الأعمال الجديدة في الحكم بوقف الأعمـال الجديـدة ،أو        

سواء أكان  برد الدعوى، وليس من سلطته أن يحكم بإزالتها ،لأنها ليست دعوى منع تعرض ، و              

الحكم الصادر من صالح المدعي فيمتنع المدعى عليه من الاستمراربالاعمال ،أم كـان الحكـم               

الصادر من صالح المدعى عليه فيؤذن له بالاستمرار في العمل ، ففي كلتا الحالتين أجاز القانون                

ذا تبين فيمـا    للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة يدفعها المحكوم له ،وتكون ضمانا للتعويض إ            

 أن المحكوم له) الصادر في الدعوى الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ( بعد من الحكم النهائي 
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 في دعوى وقف الأعمال الجديدة لم يكن محقا فـي دعـواه ، وأمـا إذا تبـين مـن الـدعوى            

تي أذن فـي    الموضوعية أن الأعمال التي وقعت كان ينبغي أن تستمر أو إذا تبين أن الأعمال ال              

استمرارها كان ينبغي أن توقف، فللمحكوم عليه أن يطلب تعويضا لإصلاح الضرر الذي لحقـه               

 .)١(في الحكم الصادر فيها ، ويكون ذلك من الكفالة المقدمة للقاضي 

 

 

للقاضـي  :" من القانون المدني المصري، في الفقرة الثانية، على أنه          ) ٩٦٢(حيث نصت المادة    

 هذه الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن               أن يمنع استمرار  

يأمر بتقديم كفالة مناسبة ،تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشـيء               

من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غيـر أسـاس ،                  

باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها ، أو بعضها إصـلاحا            وتكون في حالة الحكم     

 " . للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي لمصلحته

 

  :)٢(فلا يخل الحال من أمرين

 

أن يرى القاضي أن هنالك أسبابا معقولة، يخشى أن تكون تعرضا فعليا لحيازة : الحال الأول

 .م القاضي بوقف الأعمال إلى أن ترفع دعوى الملكية ويفصل فيها المدعي لو تمت ، فيحك

 

أن يرى القاضي أن المدعي ليس على حق في دعواه، لأن شروط دعوى وقف : الحال الثاني 

 الأعمال الجديدة لم تتوفر ، فيقضي برد الدعوى ومن ثم يستمر المدعى عليه في الأعمال الجديدة 

 

ين الحكم الصادر في دعوى الحيازة، والحكم الـذي يصـدر فـي             وبهذا يكون القانون قد ربط ب     

دعوى الحق، وهذا دليل على أن حماية الحيازة هو حماية للحق الموضوعي الذي تنطوي عليـه                

 .الحيازة 

                                           
       ، مصطفى ، )٦٨ص(، بديوي ، بحوث في قواعد المرافعات ) ١٤٦ص(أبو الوفا ، المرافعات المدنية  )١(

 ).١٨٤-١٧٨ص(، طلبة ، الحيازة ) ١٠٩ص(الملكية بوضع اليد     
 )٦٨ص(، بديوي ، المرجع السابق ) ١٧١ص(، الشهاوي ، الحيازة )٩/٩٤٨(السنهوري ، الوسيط  )٢(
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 الأحكام المشتركة بين دعاوى الحيازة الثلاث: المبحث السابع

  

 :هم هذه الخصائص ما يليوأ، هنالك سمات وخصائص تشترك فيها دعاوى الحيازة الثلاث

 

،  سواء أكان مالكاً أم غير مالك،الثلاث في أنها تحمي الحائز تشترك دعاوى الحيازة  )١

ولا يطالب المدعي في هذه الدعاوى الا أن يثبت حيازته ،بالشروط المتعلقة بكل دعوى

 .للعقار دون إثبات الملكية

 

 لأنه يتعذر في المنقول فصل ،دعاوى الحيازة قاصرة على حماية العقار دون المنقول )٢

 )١(.فحيازة المنقول هي سند ملكيته،الحيازة عن الملكية

 

ودعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال ـ بإستثناء دعوى منع التعرض ـ لأن دعاوى )  ٣

لذا فإنها قريبة الشبه من الدعاوى ،فهي لا تتعرض للملكية،الحيازة تحمي الحيازة في حد ذاتها

وبالتالي تكون من اختصاص القاضي الجزئي .لتي لا يجوز فيها التعرض للموضوعالمستعجلة ا

أو أحد ،وينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ،أيا كانت قيمة العقار

 .إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة، أجزائه

 

فموقف قاضي الحيازة ،عوى الملكيةعدم حجية الحكم الصادر في دعاوى الحيازة بالنسبة لد)  ٤

بالنسبة لأصل الحق يكون مثل موقف قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لحقوق الخصوم 

 )٢(.ومن بناء حكمه على أسباب تتعلق به،فكلاهما ممنوع من التعرض لأصل الحق ،الموضوعية

 

 

 

 

 

                                           
 )٧٠(الحماية المدنية،عبد المعطي،)٦٠-٥٩(الحيازة،طلبة )١(
 )١١٥(الحيازة ، المنجي )٢(
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 ةـمـاتـخـال

 

 : ائج التي توصل إليها الباحث وهي وتشمل أهم النت

 وضع اليدِ على المحوزِ والتصرف فيهِ مضيفا إياه إلى ملْكِهِ :ن الحيازة هيأ -١

العنصر المادي المتمثل في الاستيلاء : أن للحيازة لا  تتحقق إلا بتوافر عنصرها وهما  -٢

 .والعنصر المعنوي المتمثل في ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز 

من ثمرات الملكية ولا يفصل بين دعاوى الحيازة أن الفقة الإسلامي يحمي الحيازة آثمرة  -٣

إلا أن القانون قد نظم دعاوى خاصة بالحيازة تحميها بشكل مستقل عن  ودعاوى الملكية ،

وسائل حمايته للحق حتى أنه حظر على الخصمين الجمع بين دعاوى الحيازة وحق الملكية في 

 .دعواهم

      ويحميها إلى أن يتبين ارتكازها على، الشارع   الحيازة في الفقه الإسلامي مصلحة يرعاها-٤

      عقارات الأشياء من  ومجال الحيازة هي جميع،سبب باطل فلا يعترف بها ولو طالت       

 .فيها  ما دامت قابله للتعامل شرعاً  حيازته  وكل ما يمكن،وعروض        

        ونوع ،ا لنوع المال المحاز  تختلف مدة وضع اليد أو الحيازة على الشيء المحوز تبع-٥

   فتختلف مدة حيازة العقار كونه يستلزم مدة طويلة ،تصرفات الحائز وصلته بالمحوز عليه     

 .عن مدة حيازة المنقول الذي تكفيه المدة القصيرة     

    وليست سببا من أسباب كسب، عبارة عن قرينه تدل على الملكية في الفقه الإسلاميالحيازة -٦

،وهو ما اخذ به القانون المدني    الملكية فلا تنقل الملكية من المالك إلى الحائز إنما تدل عليها    

 .الأردني      

       أن الفقه الإسلامي حمى الملكية وما يتفرع عنها من الحيازة ولم يفرق الفقه بين حماية -٧

 دعوى      :حماية للحيازة بدعاوى ثلاث وهي العقار أو المنقول ، بينما نجد القانون قد وفر ال    

وحمى القانون    ) استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة     

 .بهذه الدعاوى المنقول دون العقار     

وان كان قد حمى باقي ، لم ينص القانون المدني الأردني الا على دعوى استرداد الحيازة -٨

أسوة ، ويرى الباحث ضرورة النص على جميع دعاوى الحيازة ،حيازة بصفة عامةدعاوى ال

 .بالقانون المصري

كان أقرب من ،   أن القانون المدني الأردني ومن خلال نصوصه في دعوى استرداد الحيازة-٩

 .غيره الى التشريع الاسلامي 
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 المـــــــــراجــــــــع 

 
 ، بيروت دار ٣، طات في أصول الشريعةالموافق، )هـ٧٩٠(إبراهيم بن موسى

 .م١٩٩٧المعرفة ، 
 .تحقيق عبد السالم هارون،  مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيطإبراهيم وآخرون، 

،  تحقيق مصطفى ٢ ، ط أدب القضاءابن ابي الدم ، شهاب الدين ابراهيم ، 
 .م١٩٨٢الزحيلي، دمشق ، دار الفكر ، 

 . ،جمع عبد الرحمن النجدي فتاوى ابن تيميةمجموعابن تيمية ، احمد ، 
 ، تحقيق محمد ١ ، طفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر ، احمد علي ، 

 .م ١٩٨٦فؤاد عبد الباقي ، دار الريان للتراث ، 
  ،ة وسائل الفروع الفقهيةـــقوانين الأحكام الشرعي أحمد، بن جزيء، محمد ابن
 . هـ١٩٨٥ عالم الفكر،   تحقيق عبد الرحمن حسن ،١ط

 تحقيق ٢ ، طرد المحتار على درر المختار)  هـ١٢٥٢(ابن عابدين، محمد امين 
 . م٢٠٠٣عادل أحمد وعلي معوض ، بيروت، دار الكتب العلمية، 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض ، )هـ٦٦٠( العزيز عبد عز الدين بن السلام، عبد ابن
 .ديث دار الح، القاهرة، أنواع المجاز

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في ) هـ٥٢٠(ابن رشد ، ابو الوليد 
 . ، تحقيق محمد العرايشي،  دار الغر الإسلامي مسائل المستخرجة

 ، تحقيق عبد ١ ، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد ، محمد بن احمد ، 
 .م١٩٩٧المجيد ، بيروت ،  دار المعرفة ،  

 ، جدة ، دار البيان، ١، طالحديث المرسل مفهومه وحجيتهخلدون، ، دبالأح
 .م  ١٩٨٤

المفردات ، )هـ٥٠٢(الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، الأصفهاني
، بيروت، دار المعرفة ، ١ ، طفي غريب القرآن ،تحقيق محمد خليل عيتاتي

 .م١٩٩٨
،  معجم مقاييـس اللغة ، ٣٩٥ريا ابن فارس ، ابو الحسين احمد بن فارس بن زآ

 .م١٩٧٩تحقيق عبد السلام هارون ، دمشق ، دار الفكر للطباعة والنشر،  
تبصرة الحكام في أصول ) هـ٧٩٩(، برهان الدين ابراهيم بن عليفرحون ابن

المكتبة الأزهرية ، تحقيق محمد بن الشاغول ، مصر ، الأحكامالأقضية ومناهج 
 .للتراث

 ، تحقيق جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية،١، طتبصرة الحكام، ابن فرحون 
 . م٢٠٠١

 ، الدرر السنية في الأجوبة ٥، ط)  هـ١٣٩٢(ابن القاسم ، عبد الرحمن بن محمد 
 .م ١٩٩٥  ،النجدية

الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة  سموانة، محمود بن إسرائيل وبهامشه قاضي ابن
 .هـ١٣٠٠ مصر ، بولاق المطبعة الأميرية ، ،١  ط، الرمليالدينلخير 

، بيروت، دار ١، طالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل) هـ٦٢٠(ابن قدامة، عبد االله
 .  م٢٠٠١الكتب العلمية ، 

 ، عـالمغني والشرح الكبير على متن المقن، موفق الدين عبد االله بن أحمد، قدامه ابن
 . م١٩٩٤ الفكر ، دار، بيروت ، ١ ط،قدامه محمد بن أحمد بن الرحمنلعبد 

 ، تحقيق بهيج الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةأبو عبد االله محمد، ، ابن القيم
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 .غزاوي، بيروت ، دار إحياء العلوم
، ١، طم الموقعين عن رب العالمينإعلا، ) هـ٧٥١( محمد بن ابي بكر قيم، الابن 

         .م١٩٩٧تحقيق احمد عبد السلام ،  دار الأرقم ، 
،  ١، طالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثالحافظ، ابن آثير، ، ابن آثير

  .م١٩٨٣تحقيق احمد شاآر ،  دار الفكر،  
 .  ، الرياض ، مكتبة المعارف السلسلة الضعيفةالألباني ، 

،تحقيق بشار معروف،  سنن ابن ماجه، )هـ٢٧٣(ابن ماجه، محمد بن يزيد
       .م ١٩٩٨، دار الجليل ،  ، بيروت ١ط

 لسان العرب، ) هـ ٧١١-٦٣٠(ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي

 ،تحقيق المبدع شرح المقنع،) هـ ٨٨٤( ابن مفلح ، برهان الدين ابراهيم بن محمد 
 .م٢٠٠٣لم الكتب ،  عبد االله الترآي، طبعة خاصة، الرياض ،  دار عا

مؤسسه الرساله،    ،١ط) هـ ٨٨٤( ابن مفلح ، برهان الدين ابراهيم بن محمد 
 . م ٢٠٠٣

، تحقيق ١، طالمبدع شرح المقنع، )هـ٨٨٤(ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله
 .م١٩٩٧محمد اسماعيل، منشورات دار الكتب العلمية ، 

الغرر البهية في شرح منظومة البهجة  ،)هـ٩٢٦(الأنصاري، زآريا بن محمد
، تحقيق محمد عبد القادر عطا ،  ١، ط) هـ٧٤٩( لعمر بن مظفر بن الورديالوردية

 .م١٩٩٧بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
شرح فتح القدير على الهداية شرح ، )هـ٨٦١(ابن الهمام، آمال الدين السيواسي

 عبد الرزاق المهدي ، بيروت، دار ، تحقيق١، ط)هـ٥٩٣(بداية المبتدي للمرغناني
 . م ٢٠٠٣الكتب العلمية ، 

 ، نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية م١٩٩٠عبد الناصر، ، أبو البصل
 .، عمان، دار الثقافةالهاشمية وأصول التقاضي فيه

 ، نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية م٢٠٠٢ابو حجير ، مجيد محمود ، 
 .، عمان ، الدار العلمية ١ ، طئةالظروف الطار

،بيروت،  دار الكتب ١ ، ط، سنن ابي داودم٢٠٠١ابو داود ، محمد بن محمد ، 
 .العلمية

 .، دار المعارف٨ ، ط ،المرافعات المدنية والتجاريةم١٩٦٥أبو الوفا،أحمد، 
 ، ، الإسكندرية١ ، ط نظرية الدفوع في قانون المرافعاتم١٩٤٥ابو الوفا ، احمد ، 

 .دار المعارف
، تحقيق له عبد الرؤوف وسعد حسن ، الخراجأبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، 

 .  المكتبة الأزهرية للتراث
، تحقيق محمد عبد المنتقى شرح موطأ مالك) هـ٤٩٤(الباجي، سليمان بن خلق

       .   العلمية دار الكتب القادر ، بيروت ،
 

 .هـ ١٣٠٥، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ٣ ط ،شرح المجلة باز ، سليم رستم ، 
 .بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلامبديوي ، عبد العزيز خليل ، 

، ) ١١٧ (مجمع الضمانات في مذهب الامام ابي حنيفةالبغدادي،غانم بن محمد،
 .هـ١٣٠٨، المطبعة الخيرية ، ١ط

 ، قناع عن متن الإقناع للحجاويآشاف ال)  هـ١٠٥١(البهوتي ، منصور بن يونس 
 .م٢٠٠٠ - تحقيق محمد عدنان ،  دار إحياء التراث ١ط

 ،  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،٤ط، م١٩٨٢البوطي ، محمد سعيد ، 
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 .مؤسسة الرسالة
سنن "، الجامع الصحيح) هـ٢٩٧(الترمذي، ابوعيسى محمد بن عيسى 

 .م٢٠٠٠ار الكتب العلمية،  ، تحقيق محمود نصار ،   د"الترمذي
تحقيق محمد عبد القادر  ،البهجة في شرح التحفةالتسولي، علي بن عبد السلام، 

 .دار الكتب العلمية -شاهين ، بيروت 
 ، تحقيق محمد حسن المبسوط،١، ط) هـ٤٩٠(السرخسي ، أبي بكر محمد أحمد 

 .م٢٠٠١الشافعي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
 ،  استيفاء الحق بغير قضاء في الشريعة الإسلاميةعبد الودود محمد ، السريتي ، 

 .الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الإجتماعية
، القاهرة الوسيط في شرح القانون المدنيم،  ١٩٦٨عبد الرزاق أحمد، ، السنهوري

           .،  دار النهضة العربية 
 صادر الحق في الفقه الاسلاميم، ١م ، ط١٩٩٧السنهوري ، عبد الرزاق احمد ،  

 .التراث العربي  ،تحقيق مكتب التحقيق بيروت ، دار احياء
 ، دمشق ، مطبعة شرح القانون المدني، ٢م،  ط١٩٧٧سوار ، محمد وحيد الدين ، 

 دار الحياة 
 

،   ، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلم١٩٧٧سوار، محمد وحيد الدين، 
 . بعة دار الحياة  ، دمشق ، مط٢ط
 
 

المؤيد،  تحقيق احمد    ، طبعةمختصر الفتاوى المهديةالسويسي ، عبد الرحمن ، 
 .هـ١٣١٨رشوان وعبد العليم صالح ، 

، ،تحقيق احمد ١، طالأم، ) هـ٢٠٤ -١٥٠(الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي 
 . م٢٠٠٠ - -عناية ،  بيروت دار المعرفة 

،  ٣ ، طالموافقات في أصول الشريعة، )  هـ٧٩٠( موسى الشاطبي ، إبراهيم بن
 .م١٩٩٧تحقيق إبراهيم رمضان ، بيروت ،  دار المعرفة ، 

 ألفاظ معانيمغني المحتاج إلى معرفة  محمد بن محمد الخطيب،،الشربيني
 المكتبة التوفيقيةتحقيق طه عبد الرؤوف مسعد ، ،جاهالمن

 ة آسبب من أسباب آسب الملكية، الحيازالشهاوي ، قدري عبد الفتاح ، 
 .الإسكندرية،  دار منشأ المعارف

، ١، طجامع الأصول في أحاديث الرسول) هـ٦٠٦(الشيباني، المبارك بن محمد
 .م ١٩٩٨تحقيق ايمن شعبان ، بيروت ،  دار الكتب العلمية ، 

، يررد الصغير للدالشرح لأقرب المسالك على السالكبلغة  الشيخ أحمد، ،الصاوي
 . م١٩٩٥،  دار الكتب العلمية  ،بيروت ، تحقيق محمد عبد السلام شاهين ، ١ط

 ، الحقوق العينية الأصلية دراسة في القانون م١٩٨٢الصدة ، عبد المنعم فرج ، 
 . بيروت ، دار النهضة العربية اللبناني والقانون المصري 

، ١ ، طصريحق الملكية في القانون المدني الم منصور، منصور مصطفى، 
 .م ١٩٦٥مصر ، مكتبة عبد االله وهبة ، 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ، )هـ١١٨٢(الصنعاني، محمد بن اسماعيل

 .، تحقيق محمد الخوالي ، بيروت ،  دار الجيلأدلة الأحكام 
 تحقيق مجدي ١ط،  ، سنن الدار قطني) هـ٣٨٥(الدار قطني ، علي بن عمر ، 

 .   م١٩٩٦ب العلمية ، منصور ، دار الكت
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على أقرب المسالك إلى مذهب الشرح الصغير  بن محمد بن أحمد، أحمد ،الدردير
 .الإمام مالك

 ، ، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلاميم١٩٧٧الدريني ، فتحي ، 
 .  مؤسسة الرسالة٢ط

  لأبي البرآاتيرالكبحاشية الدسوقي على الشرح  محمد عرفة الدسوقي، ،الدسوقي
 .دار الفكر للطباعة والنشر، 

 ، دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية م ١٩٩١الدغمي ، محمد راآان ، 
 .، دار عمار١ط

 .م١٩٨٧ ، مرآز تحقيق التراث ،مختار الصحاحالرازي ، محمد بن أبي بكر ، 
ي البدري ، بغدا ،  ، تحقيق صبحالمراسيل في الحديثعبد الرحمن محمد، ، الرازي

 . م ١٩٦٧مكتبة المثنى ، 
نهاية المحتاج إلى شرح المناهج في )  هـ١٠٠٤(الرملي، محمد بن أبي العباس 

 على مذهب الإمام الشافعي ومعه حاشية علي البشر أملسي وحاشية أحمد بن الفقه
 .م١٩٨٤دار الفكر، للطباعة الطبعة الأخيرة، . عبد الرزاق المغربي

، ١ ، طمطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهىي، مصطفى السيوطي، الرحيبان
 .م١٩٦١دمشق ، منشورات المكتب الاسلامي ، 

 .، دمشق، دار البيان١ ، ط،  مبادئ القضاء المدنيم٢٠٠١راغب وجدي ، 
 ، بنفازي ، دار ليبا للنشر تاج العروسالزبيدي ، السيد محمد بن مرتضى ، 

 .والتوزيع
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات  محمد مصطفى ، الزحيلي ،

 .، دمشق ،مكتبة دار البيان١، طالمدنية والأحوال الشخصية 
 .دمشق ، دار القلم٢ ، طالدخل الفقهي العامم ، ٢٠٠٤الزرقا ،  مصطفى احمد، 

ز  شرح آنالحقائقتبيين ) هـ٧٤٣( الدين عثمان بن عليفخر الإمام ،الزيلعي
 .م٢٠٠٠ ، ةيدار الكتب العلم، بيروت ،  ١ط، تحقيق الشيخ احمد عناية، الدقائق

 ،دمشق ،  دار الحكمة، ١الجامع الصحيح مسند الربيع ، تحقيق محمد إدريس ، ط
 .م١٩٩٥

 ،مصر ، مطبعة مصطفى البابي ، التعريفات، )هـ٨١٦(الجرجاني،  علي ين محمد 
 .م ١٩٣٨

 .خرشي شرح مختصر خليل، الموسوعة الكويتية ال الجرجاني، التعريفات
المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي ومنتقى الينبوع جلال الدين السيوطي ، 

، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض،  الرياض ، فيما زاد على الروضة من الفروع 
 .م٢٠٠٣ طبعة خاصة ، -دار عالم الكتب 

مواهب الجليل لشرح مختصر ، )هـ٩٥٤( بن محمد بن عبد الرحمنمحمد، الحطاب
  ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر، طبعة خاصة ،تحقيق زآريا عميرات ،خليل

 .م٢٠٠٣
، تعريب فهمي ١ ، ط درر الحكام شرح مجلة الأحكامم ، ١٩٩١علي،،  حيدر

 .الحسيني بيروت ،  دار الجيل 
، الإسكندرية  فقهاً وقضاءً التقادم في المواد المدنية والتجاريةحسن ، علي أحمد ، 

 . منشأة المعارف-
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية سيد عبد االله علي، ، حسين

، تحقيق مرآز الدراسات الفقهية والإقتصادية ،  دار السلام والتشريع الإسلامي
 .للنشر

 ، ٣ ، طلحيازة،  الحماية الجنائية والمدنية لم١٩٩٣الحسيني ، مدحت محمد ، 
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 .الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 
  ، اآتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلاميم١٩٩٩خالد ، عدلي أمير، 

 .، دار المطبوعات بالجامعة الإسكندرية ١،ط
  ، ١، طحاشية الخرشي على مختصر خليل) هـ١١٠١(محمد بن عبد االله،، الخرشي
 .م١٩٩٧ زآريا عميرات ، دار الكتب العلمية تحقيق

 ، تحقيق ابو الوفا الأفغاني ومحمد شرح أدب القضاءالخصاف احمد بن عمر ، 
 .م١٩٩٤،  بيروت ، دار الكتب العلمية ١الهاشمي ، ط

الخفيف ، على الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية ، معهد 
 . م١٩٦٨،  ١العربية طالبحوث والدراسات 

 ١ ، ط،رالقرآن في تفسيالبيانجامع ، )هـ٣١٠(، محمد بن جريرالطبري
  .هـ١٣٢٨مصر، المطبعة الأميرية الكبرى، 

 . المكتب الجامعي الحديث -طلبة ، أنور ، الحيازة ، الإسكندرية 
آتوراه ، رسالة دالدفع بعدم تنفيذ الالتزامم، ٢٠٠٥الطوالبة ، منصور عبد ا الله ، 

 .الجامعة الأردنيةغير منشورة، 
 

شرح قانون أصول المحاآمات المدنية لسنة الظاهر ، محمد عبد االله ، 
 .م ١٩٧٧ ، بدون دار نشر ١ ، طتشريعاً ، فقهاً ، اجتهادا١٩٨٨ً
 ،عمان ، ١، طالملكية في الشريعة الإسلاميةم ، ١٩٧٤عبد السلام داوود، ، العبادي

 .مكتبة الأقصى 
،  دار ١ ، طنظرية الاختصاص في قانون المرافعاتد الباسط الجميعي ، عب

 . م ١٩٧٥الفكر
 ، الوسيط في شرح القانون المدني الاردني م، ١٩٧٨عبد الباسط ،واخرون ، 

 .طبعة الدار العربية للموسوعات  
 ، الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية م٢٠٠٣معوض، ، عبد التواب

 . مكتبة عالم الفكر والقانون١ ، طجنائية والأحوال الشخصيةوال
حاشية العدوي على آفاية الطالب الرباني  بن أحمد الصعيدي، علي، العدوي
دار الكتب تحقيق محمد بن شاهين ، بيروت ،  ،١ ط، القيرواني ابن أبي زيد لرسالة
 .م١٩٩٧، العلمية 

،  شرح القانون المدني الأردني، الوجيز في ١م، ط١٩٩٩العبيدي،علي هادي، 
 .عمان، دار الثقافة

 بالقانونقه الإسلامي المقارن ـحيازة والتقادم في الف،  م١٩٧٧ محمد، ، الجوادعبد
 . فنشأة المعارالإسكندرية ، ،الوضعي

محمد آمال، تقنيين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، مطبعة القاهرة ، عبد العزيز
 . الحديثة 
،مصر،  دار ١م،الحماية المدنية والجنائية للحيازة ، ط٢٠٠٢معطي، منير، عبد ال

 . العربي 
  الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية، ) هـ٧٤٩(عمر بن مظفر الوردي 

 .م١٩٩٧، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،  ط
، مؤسسة ١ ،تحقيق صفوة السقا ، طلأعمالآنز ا، )  هـ٩٧٥(علاء الدين الهندي ، 

 . م ١٩٨٩الرسالة ،  
 .العلمية ، بيروت ، دار الكتبالوسيط في المذهبالغزالي أبو حامد محمد بن محمد، 

 فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب مالك وبهامشة تبصرة الحكام لأبن فرحون
 .م ١٩٨٥، الطبعة الأخيرة ، مصر ،  مطبعة الحلبي ،  
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منتهى الارادات في جمع المقنع مع ) هـ٩٧٢(الفتوحي ، تقي الدين محمد بن احمد 
، بيروت ،  مؤسسه الرسالة ،   ١ ،تحقيق عبد االله الترآي، طالتنقيح وزيادات

 .م ١٩٩٩
 ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت شرح محمد بن أحمد المالكي الفاسي،

دار الكتب العلمية ،  بيروت ١طيف حسن ، ،تحقيق عبد اللطالعقود والأحكام 
 .م٢٠٠٠

مكتب ، القاموس المحيط، ) هـ٨١٧(الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب 
 .تحقيق التراث 

لمصباح المنير في غريب الشرح ، ا) هـ٧٧٠(الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي 
 .للرافعيالكبير 

، القاهرة ، دار ٢ ، ط احوال الانسانمرشد الحيران الى معرفةمحمد ،  قدري ، 
 .م ١٩٨٣الفرجاني ،  

الفروق وبهامشه القواعد السنية في الأسرار الفقهية  بن إدريس، أحمد، القرافي
 .المكتبة العصيرية تحقيق عبد الحميد هندواي ، بيروت ، ،الشاطلابن 

وعميرة، شهاب الدين أحمد )هـ١٠٦٩( أحمد بن أحمدشهاب، القليوبي
 وعميرة على آنز الراغبين للمحلي شرح  حاشية القليوبي) هـ٩٥٧(يــرلسالب

دار الكتب العلمية  ، ١ط، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن ، منهاج الطالبين للنووي
 . م١٩٩٧، 

بدائع الصنائع في ترتيب ) هـ٥٨٧(الكاساني ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
 .  م٢٠٠٠ ، بيروت ،  دار المعرفة ، ١  ،تحقيق محمد خير طعمه ، طالشرائع

،  القاهرة  ، تحقيق محمد تامر،  القيرواني لرسالة ابن أبي زيد آفاية الطالب الرباني
 .مكتبة الثقافة

 ،تحقيق عادل ، الحاوي الكبير شرح مختصـــــر المزنيعلي بن حبيب ، الماوردي 
 .م١٩٩٤ ، بيروت ،  دار الكتب العلمية ، ١وعلي معوض ، ط

 . دار الكتب العلميةِ، بيروت ، المدونة الكبرى، )هـ١٧٩( الأصبحيأنس، ابن مالك
 . ، دار ابن حزم ١م، ط٢٠٠٤بسام الجابي ، ،  مجلة الأحكام العدلية

 ، تحقيق طلال الهداية شرح بداية المبتدي) هـ٥٩٣(المرغناني ، علي بن أبي بكر 
  . ي  دار أحياء التراث العرب-يوسف ، بيروت 

 ، مصر، مطبعة فتح االله ، الملكية والحقوق العينيةم، محمد آامل ١٩٤٢مرسي ،  
 .نورس 

 . ، الإسكندرية ،  دار المعارفالملكية بوضع اليدمصطفى فتحي حسن ، 
، بيروت ،  دار ) هـ٥٢٠( لأبي الوليد محمد بن احمد بن رشد، مقدمات ابن رشد

 . الكتب العلمية
الحيازة دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية م ، ١٩٨٥المنجي، محمد، 

 .، الإسكندرية ، منشأة المعارف ٢، طوالجنائيــة
، م حق الملكية في القانون المدني المصري١٩٦٥منصور ، مصطفى منصور ، 
 .مصر ،  مكتبة عبد االله وهبة

على مواهب التاج والإآليل لمختصر خليل حاشية ) هـ٨٩٧(المواق، محمد يوسف
 . م١٩٩٥ ،  تحقيق زآريا عميرات ، ١ ، طالجليل للطحاب

 ، بيروت ، ١، ط،  حيازة العقار في الفقه الإسلاميم١٩٩١موسى، الطيب الفكي، 
 . دار الجليل
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  ، ٢ط،  ١٩٩٠ . ، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية الكويتيـة          الموسوعة الفقهية 

 .  السلاسلذاتطباعة   ،الكويت

 
 ، بيروت ، دار ، الاختيار لتعليل  المختارالموصلى ، عبداالله بن محمود الموصلي 

 .المعرفة
 ، تحقيق عبد السلام محمد أمين ،  ، الفتح الربانيالنباني، محمد بن الحسن بن مسعود

 .بيروت ، دار الكتب العلمية الإسلامي
، تحقيق ١ ، الفتاوي العالمكيرية،  طلهندية، الفتاوى انظام، وجماعة من علماء الهند

 .م٢٠٠٠عبد اللطيف حسن ،  بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
 ،تحقيق عبد الوارث محمد ،   الفواآه الدواني) هـ١١٢٦(لنفراوي ، احمد بن غنيم 

 .بيروت ، منشورات دار الكتب العلمية
 ، عمان، ٢ ، طن المدني الأردنيالمذآرات الإيضاحية للقانوم ، ١٩٨٥نقابة المحامين ، 
 .مطبعة التوفيق

 ومعه المنهاج السوي في ترجمة روضة الطالبين)  هـ٦٧٦(النووي ، يحيى بن شرف 
الإمام النووي ، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض ، طبعة خاصة، الرياض ، دار عالم 

 .  م٢٠٠٣الكتب ، 
 المهذبموع شرح المج لأبي زآريا محي الدين بن شرف النووي ،النووي

 .م٢٠٠٣ ، الكتب دار عالم  ، الرياض ،١،تصنيف محمد نجيب المطيعي، طللشيرازي
، الرياض ، ١ ، طىووصحيح مسلم بشرح الن، )  هـ٦٧٦(النووي ، يحيى بين شرف 

 .  م ٢٠٠٣دار عالم الكتب ، 
 ، مصر، عالم الكتب، ٢ ، ط، شرح منتهى الاراداتالبهوتي ، منصور بن يونس 

 .م١٩٩٦
 ، تحقيق عبد ١، طالفتاوى الكبرى الفقهية) هـ٩٧٤(الهيتمي، أحمد بن محمد ابن حجر

 .م١٩٩٧اللطيف عبد الرحمن ، بيروت، دار الكتب العلمية ، 
أحكام الحيازة آسبب من أسباب آسب الملكية العقارية م ، ١٩٩٨هياجنة، عبد الناصر، 

      . غير منشورة،  الجامعة الأردنية  ، رسالة ماجستيرفي القانون المدني الأردني
،  ١ ، طالحيازة داخل وخارج دائرة التجريمم ،مصطفى مجدي ، ١٩٩١هرجة ، 

 .الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية 
م ، عمان، طبعة الدار العربية ١٩٧٨ ، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني

 .للموسوعات
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون م ،  ٢٠٠٠،  محمد نعيم،ياسين

 .دار النفائس ، عمان، ٢ط، المرافعات المدنية والتجارية
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Abstract 

This study incorporates the subject of Possession or putting the hand on 
something in Islamic Legislation and the law of civil lawsuits origins. 
Therefore, it was of a vital necessity to explain the concept of Possession 
and its elements  in addition to its lawsuits. This is what the study handled in 
the preliminary chapter and it was manifested that the physical and spiritual 
elements must be present in order for Possession to be considered legal and 
lawful. The first chapter deals with Possession laws and rules in Islamic 
Legislation and civil lawsuits. It has been shown that there is no possession  
for what is related to the general benefit such as the public facilities; in 
addition, the nature of the thing must be possessable (it can be possessed). 
Possession  is legally and lawfully protected as long as it is legal and meets 
the conditions of Possession. Possession is considered as an evidence for 
possession (ownership) not as a reason for gaining possession. Thus, 
possession is not transferred from the owner to one who possesses but it 
refers to it. 

In the other three chapters, the study tackled the protection of Possession 
represented in Possession Lawsuits: Lawsuit for regaining possession- dealt 
with in chapter two, Lawsuit for stopping new works- dealt with in chapter 
four. Then, the researcher has explained the aspects of protection- legally 
and lawfully. He also manifested that Possession Lawsuits protect 
transferable and non-transferable ownership in Islamic Law contrary to the 
law which protects non-transferable ownership in Possession Lawsuits 
putting as a condition not tackling the subject of right in Possession 
Lawsuits. This contradicts the law which does not separate right and its 
fruits as it considers Possession Lawsuits related to ownership lawsuits. 
After that, the researcher has presented the prominent proofs in the Lawsuits 
and what is judged in Possession Lawsuits. The study has proven that these 
Lawsuits are present in Islamic Law long before they are known to law.  
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